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كــرــشــ

   الشكر والحمد كلھ الله عز وجل الذي أعانني على انجاز ھذه المذكرـة المتواضعة ، طالبة منھ دائما إصلاح 

.أمري وإنارة طریقي بإذنھ 

      كما یسعدني أن أتقدم بالشكر والامتنان والعرفان إلى من لم یمل یوما منـ مساـعدتي أو یقصرـ في 

فجزیلــ الشكرـ "بن رقیةـ بن یوسفـ"الدكتـوـر "ائحھـ رغم وقتھ الثمین،أستاــذي المشرــف تنویري بنص

ــــــــــرــ  .والاحتــرام والتقدیـ

.      وإلى دكاترــة لجنة المناقشة ، شكرا جزیلاــ ، ودمتم في خدمة العلمـ والمساھمة في ازدھار ھذا الوطن 

نــ الابتدائیینــ إلى أساتذـة       كذـلك إلى كلـ منـ م نــ المعلمیـ نحني فرصةــ التفوــق ونیل العلمــ ابتدــاء مـ

.الجامعةــ

.      وباختصاـر إلى كلـ من ساھمـ فيـ انجاز ھذـه المذكرـة من قریب أو من بعیــــــــــدـــ

ـــــ" "را جزیــــــــلاــفشـكـ



:الإھـــــــــــــــدـــاء

:       أھدي ھذا الإنجاز المتواضع إلى

     التي نمت في رحمھا وترعرــعتـ في كنفھــا ، إلى التي أعطتنيـ منـ الحب والتشجیع ما لم یعطیني أحد 

.العزیزة"أمــيــ"إلى.....غیرھا

الذي كاـن سببـا في وجوــدي ، والذي لیزـال یحیطنيـ برعاــیتھــ، الذي اتخذت من أسلوبھـ درباـ     إلـىـ 

"لسعاـدتي ولم یدخرـ جھدـا في سبیلـ تربیتيـ وتعلیمي .الغاـــلي"أبـــيــ.....

"....    إلىـ التي ساندتني كثیرـا بدعواتھاـ والتي تستحقـ لفظ أميـ رغمـ أنھاــ لیست كذلك  أطال "حماتــيــ.

.االله في عمرھا

"    إلىـ الذي شجعنيـ،ولم یتردد یوماـ في مساعدتي ،والذي كاـن ولیــزال دائما رفیق دربي "زوجـيـ .....

.أنیس روحي

"    إلىـ أختي العزیزة التي ساندتني ولم تمل من مساعدتي  .الغــــاـــلیة"مریمـ.....

رــا    إلىـ إخوتيـ وأخواتي يــ بالمدیةـ وجیجلـ كبیرــا وصغیـ . وكلــ أفرــاد عائلتــ

لــ وكلیة الحقوـق ببنــ عكنــــوــن .    إلىـ أسرة جامعتي البلیدــة وجیجـ

يــ .    إلىـ أصدقاــــء الدرب الدراسيــ والعملـ

يــ .    إلىـ كلـ من یعرفني ویسعدـ لسعادتـ

.ـذـــاإلىـ كلـ ھؤلاء أھدـــي عملي ھ



ملخص

عقد الإیجار التمویلي ھو عقد یقوم على فكرة مفادھا أنھ بدلا من أن تقدم مؤسسة التمویل قرضا معینا 

إلى طالب التمویل فیشتري بھ ما یحتاجھ ، أو تقدم لھ ما یحتاج إلیھ من أصول إنتاجیة عن طریق شرائھا 

علیھا سواء كانت أقساط القرض أو أقساط  الثمن، وتكون مؤسسة بالتقسیط ولا یلتزم إلا بدفع الأقساط المتفق 

التمویل معرضة لمخاطر إفلاس طالب التمویل أو إعساره وضیاع حقوقھ أو جزء منھا فانھ تقوم تلك المؤسسة 

بشراء ما یحتاج إلیھ المشروع من معدات أو تجھیزات أو أصول إنتاجیة وتحتفظ بملكیتھا ، ثم تؤجرـه إیاھاـ 

لـ بدل إیجار معیـن یمثلـ مقابل استھلاـك تلك الأموـال المؤجرـة ومقابلـ النفقاـت المالیـــة والإداریةـ مقاب

والفائدــة المقرـرة على المبلغـ المدفوـع في شراء تلك الأموـال  بالإضافةـ إلىـ الربحـ المرتقـب منـ تلــك 

ةـــ  .العملیـ

وال المؤجرة طوال مدة العقد ، مما یمكنھا من استردادھا وتبق مؤسسة التمویل محتفظة بملكیة الأم

بصفتھا مالكة لھا ،إذا توقف المستأجر أو امتنع عن دفع بدلات الإیجار ،أو إذا أخل بشروط العقد كما یكون لھ 

حق استرداد تلك الأموال من تفلیسة المستأجر دون التعرض لإجراءات الإفلاس ولخطر عدم استفاء حقوقھا أو 

.منھا جزء 

وتمنح المستأجر في مقابل ذلك عند انتھاء مدة العقد حق الخیار بین شراء الأموال  موضوع عقد 

الإیجار التمویلي بثمن متفق علیھ مسبقا یؤخذ بعین الاعتبار بدلات الإیجار المدفوعة أو تجدید العقد  بشروط 

.وإنھاء العلاقة التعاقدیة جدیدة تتلاءم مع حالة الأموال المؤجرة ، أو إعادة تلك الأموال 

كما أن عقد الإیجار التمویلي ینشأ عن علاقات قانونیة متشابكة، حیث یتدخل في تكوینھ أكثر من 

)المستأجر(إذ بالإضافة إلى طالب التمویل .طرفین، خلافا للعقد التقلیدي الذي یقتصر على وجود طرفین 

)البائع( الأساسي للأموال موضوع عقد الإیجار التمویلي ، یلعب المالك)المؤجرة(وشركة الإیجار التمویلي 

.دورا مھما في تكوین ھذا العقد

كما ینشأ عنھ تداخل في العلاقات القانونیة ، حیث یكون المستفید المستأجر محور العملیة في منظور 

نھا الطرف اقتصادي، في حین تكون شركة الإیجار التمویلي المؤجرة محور العملیة من منظور قانوني،لأ

.المتعاقد في عقد الإیجار التمویلي وفي عقد شراء الأموال موضوع ذلك العقد 

مما یؤدي إلى وجود علاقات مباشرـة من الناحیة العملیة بین أطراف لا توجد بینھم تلك العلاقة من الناحیةـ 

.القانونیةـ 

ي من أھم خصائص ھذا العقد، وھي ھذا وتعتبر المراحل المتعددة التي یمر بھا عقد الإیجار التمویل

تخضع لأحكام مختلفة ،فھذا العقد لا یخضع للقواعد القانونیة نفسھا منذ إنشائھ وحتى انتھائھ، بل تتظافر عدة 



قواعد تراعي تكوین وتنفیذ عقد الإیجار التمویلي ، ومنھا القواعد التي تراعي المفاوضات وعقود الإیجار 

ثر في عقد الإیجار التمویلي الخروج عن القواعد العامة والقواعد المنظمة للعقود والبیع والوكالة وغیرھا، ویك

.التقلیدیة من أجل تلبیة الھدف التمویلي الذي ولد من أجلھ

وأبرز ما یمیز عقد الإیجار التمویلي ھو حق الخیار الذي تمنحھ شركة الإیجار التمویلي المؤجرة 

فترة الایجاریة المتفق علیھا ، أن یختار بین ثلاثة حلول تتمثل في شراء للمستأجر ، حیث یحق لھ عند انتھاء ال

الأموال موضوع العقد ، بسعر متفق علیھ مسبقا یؤخذ فیھ بعین الاعتبار ما تم دفعھ من بدل الإیجار ، أو رد 

م استھلاكھ تلك الأموال إلى الشركة المؤجرة ، أوتجدید العقد بشروط جدیدة تراعى فیھا حالة الأموال وما ت

.فتكون الشروط أسھل وأیسر من شروط العقد الأساسي 

ویعتبر ھذا المیزة الجوھریة في تحدید الطبیعة القانونیة لعقد الإیجار التمویلي باعتباره عقدا مسمى 

".حق الخیار"یتمیز بعنصر رئیسي ھو 

عا متمیزا فیھ یختلف عما كما یلعب حق الملكیة دورا مھما في عقد الإیجار التمویلي، حیث یكتسب طاب

ھو علیھ في العقود التقلیدیة ،إذ یعتبر ھذا  الحق في مثل ھذه العقود من أھم الضمانات التي تحتفظ بھا الشركة 

المؤجرة لحمایة حقوقھا ورأسمالھا ، ویسمح لھا باستعادة الأموال موضوع العقد في حال تعرض المستأجر 

.ذه لالتزاماتھ التعاقدیة للإعسار أو الإفلاس أو عند عدم تنفی

في حمایة حقوقھا من الناحیة )المؤجرة(وبذلك تلعب الملكیة دورا ضامنا لشركة الإیجار التمویلي 

من الناحیة الاقتصادیة، إذ یحق لھ استخدام  الأموال )المستأجر(القانونیة ودورا استثماریا لطالب التمویل 

.ھا وفقا لحاجاتھ ومصلحتھ موضوع عقد الإیجار التمویلي والانتفاع ب

ض الفقھاء یطلقون نظریة انفصام الملكیة في عقد الإیجار التمویلي،بحیث تنقسم بین  ھذا ما جعل بع

.ملكیة قانونیة وملكیة اقتصادیة 

ص عقد الإیجار التمویلي دورا مھما في انتشاره وشیوع استخدامھ في أغلبیة ، الدول  وقد كان لخصائ

 التدخل لوضع قواعد وضوابط لھذا العقد نظرا لاعتباره وسیلة تمویلیة ویشبھ إلى حد مما دفع المشرع إلى

.معین ما تقوم بھ المصارف من وظائف ائتمانیة لھا آثارھا على الاقتصاد الوطني بشكل عام 

بمقتضى الأمر )الاعتماد الایجاري(وھذا ما جعل المشرع الجزائري یقوم بتنظیم عقد الإیجار التمویلي 

 المذكور الذي ساھم  في تحریك العجلة الاقتصادیة من خلال زیادة إنتاج السلع والخدمات وتسھیل 96/09

إمكانیة الحصول علیھا بشروط أخف وطأة من وسائل التمویل التقلیدیة مع الحفاظ على حقوق جمیع الأطراف، 

أن  الإیجار التمویلي أحد أھم وسائل مما قد یساھم في مرحلة الإعمار التي تمر بھا الجزائر حالیا ،باعتبار 

.التمویل الحدیثة 

       لكن وكغیره من الظواھر القانونیةـ الحدیثةـ الظھور، فھــوــ یطرح العدید من المشاكلـ والتسـاـــؤلات 

ص أھمھا في الآتي  :یتلخ

. ماھي الطبیعة القانونیة الحقیقیة لعقد الإیجار التمویلي ؟ -



 عقد الإیجار التمویلي كوسیلة تمویلیة حدیثة في تشجیع الاستثمار؟وما ھي مكانتھ وسط  ما مدى فعالیة-

.الوسائلـ التمویلیـة الكلاسیكیـة ؟ 

ة الجوانب القانونیةــ ، لعقدـ الإیجاــر ـــــ       ھذه الإشكالیاــت وأخرى حاولنـاـــ الإجابة علیھا من خلال دراس

أي ( ،والمتعلق بالاعتماد الإیجاري 10/01/1996 المؤرخ في 09-96التمویلي على ضوء الأمر رقم 

.95/95 ،والمصري رقم 455/66، والقوانین المقارنة خاصة القانون الفرنسي رقم )الإیجار التمویلي

يلـــالإیجار التموی       وھذا باعتماد المنھجیة  التقلیدیة الاستقرائیة في تقسیم ھذه المذكرة ، نظرا لحداثة عقد 

 في الجزائر ، وفي الدول الغربیة والعربیة وقلة الاجتھادات القضائیة التي تنــاولتھــ 

:    لذلك سوف نقوم بدراسة عقد الإیجار التمویلي في فصلین أساسیین وفقا لما یلي 

.الطبیعةـ القانونیة لعقد الإیجار التمویلي: الفصلـ الأول -

.عقد الإیجار التمویلي وحالات انتھائھ تنفیذـ : الفصلـ الثاني -

وقد تعرضنا في الفصل الأول إلى ماھیة عقد الإیجار التمویلي في مبحث أول ،والى إنشاء ھذا العقد 

.في مبحث ثاني 

حیث تبین لناـ من خلا ل دراسةـ ھذا الفصل أن عقدـ الإیجار التمویلي ھو عقد م ستقل ع ن بقی ة العق ود      

ص أن القواعد  المسماة ، ولو كانت     ھ ي  يالت ي تنظ مـ عق د الإیج اـر التم ویل      مشابھة لھ ،لكن ھذا لا یمنع استخلا

.خلیط من عدة قواعد مستمدة من العقود التقلیدیة الأخرى،دون أن تنحصر في عقد واحد

ض ،وعن د الوص ول إل ى ا            لاتف اق         ففي بدایة عقد الإیجار التمویلي تبرز القواعد العامة الت ي تراع ي التف او

ض القواعد التي تنظم عقد الوكالة والتعاقد لمصلحة الغیر  تبرز القواعد التي تراعي عقد البیع ،ھذا مع ظھور بع

.أو غیرھا من القواعد الأخرى 

ذا  فعقدـ الإیجار التمـویلــي یبقى عقدـ مسمى مستقـلــ بذاتھـ  وقواعدـه الممیـزة لھـ ـــــ     ولكن ومع كلــ ھ

.ةـ بھـ والخاص

أما الفصل الثاني فقد خصصناه للأثار القانونیة لعقد الایجار التمویلي في مبحث أول ثم حالات انتھاء 

.ھذا العقد في مبحث ثاني 

حیث أنھ وكل عقد فإن عقد الإیجار التمویلي إذا ما انعقد صحیحا ومستوفیا لجمیع أركانھ وشروطھ 

.ى طرفیھ حیث یتولد عن ذلك حقوق والتزامات لا بد من احترامھااللازمة فإنھ یرتب آثاره القانونیة عل

.كذلك عقد الإیجار التمویلي ھو من عقود المدة ، لذا لا بد وان تكون لھ نھایة سواء كانت استثنائیة أم عادیة 

فقد لكن وبما أن عقد الإیجار التمویلي یتمیز عن غیره من العقود سواء من حیث كیفیة تنفیذه أو انتھائھ 

.خصصنا ھذا الفصل للبحث في آثاره وطرق انتھائھ 

لنصل في خاتمة ھذه المذكرة للتوصیات والاقتراحات التي نرى أنھا لازمة لنجاح تطبیق عقد الإیجار 

.التمویلي في الجزائر، وضروریة  لینتج ھذا العقد أھدافھ المرجوة منھ كوسیلة تمویلیة حدیثة 



شار عقد الإیجار التمویلي من خلال توفیر المناخ القانوني والضریبي الملائم إذ لابد من التشجیع على انت

وتشجیع قیام الشركات المتخصصة بھذا النشاط برأسمال كاف ، باعتباره وسیلة تمویلیة تساھم في تحریك 

الإیجار العجلة الاقتصادیة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسریع البث في الدعاوي القضائیة الناجمة عن عقود 

.التمویلي ،أو تشجیع اللجوء إلى التحكیم لحل المشاكل المطروحة 

 المذكور، والإسراع في إصدار اللوائح التنظیمیة لھ، لكن 96/09بالإضافة إلى إعادة النظر في الأمر 

ھي أو بالاستفادة من التشریعات وخبرات الدول التي ینتشر فیھا عقد الإیجار التمویلي، وما واجھھ من نقد فق

.قضائي واتخاذ موقف واضح وحاسم من المشاكل التي واجھھا التطبیق العملي لھذا العقد 

وجعلھ یتطرق إلى كل ما یتعلق بعملیة الإیجار التمویلي التي تتضمن العلاقة الثلاثیة الأطراف بین المستأجر 

.وشركة الإیجار التمویلي المؤجرة والبائع أو المورد



الفھـرـــس

ص ملخـــ

كـــرـ شـ

الفــھــرس
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مقــدــمةــ

اتســؤـسمـاـلواص ـام الأشخــلت ولا تزال تشغل اھتمـیة التي شغــل الأساســل من المسائــر التمویـــیعتب

 والمھنیة، خاصة في عصرنا الحالي ،  والاقتصادیة والشركات والحكومات في مختلف القطاعات الإنتاجیة

ودخول العالم نظاما جدیدا لا یقف  عند حدود جغرافیة أو .تسارع الذي یشھد ثورة في التطور التكنولوجي الم

 تدیر الشركات  والدولتاجتماعیة  أو سیاسیة ، فتلاشت الحدود وحلت العولمة على جمیع الأصعدة ، وأصبح

. عن بعد بسھولة و إتقان ا مشاریعھ واأعمالھ

ل،ــــــــ التطور الھائرةاـیة ومسبـضرورة مواكوجد الأشخاص أنفسھم أمام خیار وحید، وھو ھذا  كل أمام 

لكن ارتفاع تكالیف التكنولوجیات الحدیثة، شكل عقبة أساسیة في وجھ تلك المواكبة والمسایرة، إذ تعتبر عملیة 

من أكبر المشاكل والعقبات  عند إنشائھ أو عند تطویره سواء،ل اللازمةصوتجھیز أي مشروع بالمعدات والأ

ك المشروع نظرا لما تتطلبھ ھذه العملیة من ضرورة توفر أموال لیس من السھل إیجادھا أو التي تواجھ ذل

.توفیرھا 

ص، طبیعیین أو معنویی د سواء،إذـعلى حن ـھكذا كان التمویل بمثابة الضالة التي ینشدھا جمیع الأشخا

ما لم یتوفر لدیھ العنصر روع یشكل أبرز عوامل النجاح والاستمرار، فلا یمكن لأي كان أن یقوم بأي مش

. أن قرار الاستثمار ھو في حقیقتھ قرار مالي بالدرجة الأولىالمالي الكافي، حیث

مواجھةع طـیـیستحتى ، وطوال فترة وجوده، ھـالتمویل منذ بدایتالمشروع یحتاج إلىصاحب ف

أو نوعیتھ أو قدرتھ على المنافسة، ولم یعد المتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة التي تحیط بھ، سواء في حجمھ 

باستطاعة المشاریع تلبیة كافة نفقات الإنتاج الباھظة الكلفة ، وما یتبعھا من نفقات إضافیة تتعلق بالتسویق 

ت والإعلان والتأمین ضد المخاطر ، فكانت صعوبة تلبیة تلك النفقات والحصول على تلك المعدات والتجھیزا

 أو تطویر المشاریع  إنشاء المشاریع الإنتاجیة الجدیدةرقلاتأحد أكبر مع الرأسمالیة الحدیثة ، والأصول

.الاقتصادیة القائمة

لوـیتـم ـالمصادرأحد إلىون ؤ یلجات التمویلیة ، كان المستثمرونـومن أجل سد تلك الحاج

موال الخاصة المتوفرة إضافة إلى تلك المعدة حیث یعمدون إلى الاستعانة بالأ، الخارجیةأو الداخلیة التقلیدیة 

الاحتیاطات المخصصة لھذا الغرض ،أو تتخذ بتمویل اللاستثمار مشروع معین ، أو تستعین الشركة طالبة 
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وإذا لم تتوفر مصادر التمویل الداخلیة الكافیة لتلبیة التمویل .الإجراءات القانونیة اللازمة لزیادة رأسمالھا 

.زھا الاقتراض و الشراء بالتقسیطلبحث عن مصادر التمویل الخارجیة وأبرالمطلوب، یتم ا

ض، یستطیع ط  أو داده بالمعداتـول على الأموال اللازمة لإمـلحصل اــــلب التمویاإذ عن طریق الاقترا

 التي الفائدةرض في وقت لاحق مضافة إلیھقالتجھیزات، أو الأصول المطلوبة المرتفعة الثمن، مقابل سداد ال

.غالبا ما تكون مرتفعة

، أقساطا عفــ المرتالأموال مقابل تقسیط ثمنھاـكما قد یتم اللجوء إلى الشراء بالتقسیط، للحصول على تلك 

.تتفق والقدرة المالیة المتاحة لطالب التمویل مضافا إلیھا الفوائد المتفق علیھا

،ةـھولـ بس أو متوفرة لیست معروضةة أو الخارجیةــــة ، الداخلیــــــغیر أن خیارات التمویل المعروف

 عدة عوامل تتعلق بوضعھ  لیقوم صاحب التمویل باختیار أحدھا، بل أن اللجوء إلیھا تحكمھدائمة ورة وبص

تأمین  التمویل، ھذا بالإضافة إلى صعوبة وبالظروف الاقتصادیة ، النقدیة والسیاسیة السائدة وقت طلبالمالي 

كفالات شخصیة أو تأمینات عینیة ئل التمویل التقلیدیة، المتمثلة في الضمانات التي یفرضھا الحصول على وسا

.أو غیرھا، وقد لا یستطیع  طالب التمویل توفیرھا بالقدر والوقت المطلوبین 

رض ـتعإذاعقباھا لا تحمد ة اـلیـ، قد یھدد الممول بخسائر مكما أن القرض أو الشراء بالتقسیط

ب التمویل إلى خطر عدم كفایة أموالھ لسداد ما علیھ من دیون،  وأمام ھذه الخطورة، لجأ لالضمان العام لطا

ص ،الذي یعتمد على تخصی حصولھ على ن یضمن للممول ـص أو رھن مال معیـالممولون إلى الضمان الخا

.ھـحقوق

ص ، وخطر ھلاك محغیر أن القیود المختلفة ، والإجراءا ھدـانـلھ أو فقـت المعقدة في الضمان الخا

 دفع الممولین للبحث عن وسائل ضمان أخرى ، كالشرط المانع من التصرف ،أو شرط الاحتفاظ بالملكیة  لكن 

 خطر انتقال المال المؤمن علیھ إلى الغیر عن ھاكثیرا ما یھددلوسائل لا تخلو أیضا من العیوب ، كما أنھ ھذه ا

.ة نــیالسن ح

زـتمیـاعیة التي تـوبذلك لم تعد وسائل التمویل التقلیدیة، قادرة على مسایرة الحیاة التجاریة والصن

فتلك الوسائل قد تعرض مؤسسات التمویل لخطر عدم . بالتغیرات الدائمة وبالتقدم التكنولوجي الذي لا یتوقف

انات لا قدرة لھم على تأمینھا في أغلب الأحیان، مما أظھر استرداد أموالھا، وتفرض على طالبي التمویل ضم

ود ــوج:عدة اتجاھات ، أھمھافبرزت المشكلة في عجز  تلك الوسائل عن الوفاء بالغرض المطلوب منھا ،

 تلك الأموال والأصول إلى تسویقھا ووجود مشاریع بحاجة إلىشركات تملك المعدات المتطورة وھي بحاجة 

 إلى ضمانات كافیة تحمیھا وأیضا وجود شركات تمویل بحاجة التمویل اللازم للحصول علیھا،تملكولكنھا لا

.من خطر ضیاع مدخراتھا

لتأمین  راف طـة الأـین كافـمن ھنا بدأ البحث عن وسائل تمویل بمفاھیم قانونیة جدیدة تلعب دور الوسیط ب

.ورلعملي والبیئة التجاریة من تطیستلزمھ الواقع احاق بما لتحمایتھم ومساعدتھم على الاومتطلباتھم ،

بیع ـ الة مثل الإیجار،ـــود جدیدة، تقوم على القواعد القانونیة التقلیدیــــل ذلك على ظھور عقـــوقد ساعد ك
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 متطورا یسمح ائتمانیا بما یجعل لھا دورا علیھا،بعد تطویعھا وإدخال بعض التعدیلات  لكن وغیرھا،والقرض 

 أنجلو أسماءذه العقود الحدیثة بحیث أطلق على ھ.بتحقیق الأغراض الاقتصادیة، ومسایرة التقدم التكنولوجي

Leasing)یزنغاـلل، كعقد أصلھاأمریكیة بحسب Contrat)لفرانشایزنغ اوعقد(Franchising

Contrat)غنــتوریاـكفــ وعقد ال(Factoring Contrat) إلى مفاھیم قانونیة جدیدة  وغیرھا، وھي تحتاج

للعقود التقلیدیة، وتقتضي التحرر من القوالب القانونیة الجامدة التي وضعھا ةــالكلاسیكیتختلف عن القواعد 

.ةــالمشرع لتقف مع تطور الحیاة التجاری

ر ھــظـ، تطوریھا وتطویعھاع والوكالة وغیرھا، بعد ـزج عقود الإیجار والبیـاد إلى مـوبالاستن

اریعـللمش اللازم  التمویل وتأمین للممولینبھدف  توفیر الضمانات  اللازمة)1("الإیجار التمویلي"عقد

.ةــ الحدیث والاختراعاتالصناعات وتصریفالإنتاجیة

تم تلبیتھ من واستجابة لطلب لم تیعتبر تقنیة حدیثة للتمویل ، ومن ابتكار الفكر التمویلي و القانوني،ھو و

. نتحمس لاختیاره حتى یكون موضوعا لدراستنا ھتھ جعلنامما.ةیـدیـوسائل التمویل التقل

 لھذا التاریخیةأة ـ التمویلي حول النشالإیجار تناولوا دراسة عقد لذین االفقھاء یتفق ولمھذا

ض الآخر یعتبر ھذا اـالفقھاء یعید ظھوره إلى الحضارات التي كانت سفبعض .دعــقاـل ئدة قبل المیلاد، والبع

.ن رــیعـشـفھومھ الحالي قبل القرن اللم یظھر بمالعقد

 القرن ھر قبلـم یظـبالمعنى المعروف حالیا ،لعتبرون أن عقد الإیجار التمویلي ،یإلا أن فقھاء آخرین

United) عندما تأسستـ شركة1952وبالتحدید سنة العشرین ،  States Leasing Corporation)

-7ص{1}-في الولایات المتحدة الأمریكیة

تحدة الأمریكیة ،على ید أحد رجال الصناعة في الولایات الم)اللیزنغ(وقد ولدت فكرة الإیجار التمویلي 

»واسمھ  D.P.Boothe Junior وكانظة،كان یملك مصنعا صغیرا لإنتاج المواد الغذائیة المحفووالذي «

.الأغذیة المحفوظة ،عندما طلبت منھ القوات العسكریة كمیات ضخمة من 1950ذلك أثناء حرب كوریا سنة 

یكن لدیھ  كانت عاجزة عن تلبیة الصفقة المعروضة، فلم"Boothe"ولكن القدرة الإنتاجیة لمصنع السید 

 الحصول على القرضمة، كما عجز عنرأس المال الكافي لشراء ما یحتاجھ من المعدات والتجھیزات اللاز

الكافي

على مؤجر للمعدات المطلوبة،مما حال دون أیضا  استئجار تلك المعدات،لكنھ لم یعثرففكر في إمكانیةلذلك ،

.ةــروضــإمكانیة الالتزام بالصفقة المع

 احتراف، أنبھاام ـ التي قاتـوالدراسمن خلال حاجتھ وتجربتھ "Boothe"فیما بعد اكتشف السید

نعھـمصیحققھتفوق ما المعدات الإنتاجیة للمشاریع الاقتصادیة، یمكن أن یكون مصدرا لأرباح طائلة تأجیر

مصر،والبعض الآخر یسمیھ بالائتمان الایجاري أو : التمویلي ،فبعض الدول العربیة تسمیھ بالتأجیر التمویلي مثل  الایجارلقد اختلف في تسمیات عقد)1(
Leasing)(زنغ ة بخیار الشراء،وفي القانون الأمریكي بعقد اللیلبنوك الإسلامیة بالإجارة المقرون  اھوتسمی:القرض الایجاري Contrat وفي فرنسا بـ ،  

Crédit –Bail Contrat اسم  الاعتماد الایجاري  ،أما القانون الجزائري فقد أطلق علیھ .
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 فقام بإقناع مجموعة من رجال الأعمال،بالفكرة التي اھتدى إلیھا ،وتم تأسیس أول شركة .بإنتاج المواد الغذائیة 

بشراء  والتي تقوم - المذكورة سابقا -1952ة ـدة الأمریكیة سنـت المتحفي الولایا)إیجار التمویلي(لیزنغ

 فيـالمعدات الإنتاجیة بھدف تأجیرھا مقابل بدلات إیجار متفق علیھا،مع إعطاء المستأجر حق شرائھ

.ا ـق علیھـدة المتفـآخر الم

،ةـالإنتاجی المعدات استئجارب على وكان لنجاح تلك التجربة وانتشار سمعتھا أثره الكبیر في زیادة الطل

رى أختمویلي إیجار مما أدى إلى تأسیس شركات  جدا ،قصیرةوقد تعاظمت أرباح تلك الشركة في فترة زمنیة 

.الات جـــ وتطوریھا لتشمل جمیع الموتوسیع نطاقھا

أتـبل أنشیة ،ـلأمریكولم یقتصر نشاط  شركات الإیجار التمویلي الأمریكیة على الولایات المتحدة ا

بلجیكا،فرنسا،،بریطانیا:نظام الإیجار التمویلي في أغلبیة الدول الأوربیة ومنھافانتشر فروعا لھا في الخارج،

ھذه الشركات إلى وغیرھا، كما امتد نشاط النرویج و لكسمبورغ  اسبانیا،إضافة إلى وایطالیاھولندا،ألمانیا،

.ویة یــــیة و الأسقـــالدول الإفری

»شركةوكانت Locafrance أول ن تأسیس ـ سنوات معشرـأي بعد (1962التي تأسست سنة «

انوـك.في فرنسا)اللیزنغ(،أول شركة تزاول نشاط الإیجار التمویلي ) في الولایات المتحدة الأمریكیةشركة

في نقل ھذا النشاط لإیجار التمویلي ،كما ساھم النجاح ھذه التجربة الفرنسیة دورا كبیرا في زیادة عدد شركات

ودول ، ومن أھمھا دول المغرب العربي إلى العدید من الدول النامیة التي كانت تدور في فلك الاقتصاد الفرنسي

.ة ســیـة الفرنـ الناطقة باللغإفریقیاغرب 

مال الأمریكي،فقد كان  الرأسلىإ عالمیا یعود  كان الفضل الأول في انتشار الإیجار التمویليوإذا

للتجربة الفرنسیة مكانتھا الكبیرة في تنظیم ھذا النشاط من الناحیة التشریعیة ،حیث كان القانون الفرنسي رقم 

.الإیجار التمویلي لنشاط  وتعدیلاتھ دورا كبیرا ومھما في وضع الأسس التشریعیة455/66

ذلك ل،من خلال اقتباس ھذه الدول تي كرسھا إلى مختلف دول العالم وقد انتقل التشریع الفرنسي والمبادئ ال

.ي وـیلتـمـار الـالقانون في تشریعاتھا الداخلیة لتنظیم عقد الإیج

لاقتصاد والمحاسبة  القانون وایر من فروع العلم ،لاسیما علمبالإیجار التمویلي باھتمام كویحظى عقد ھذا 

عراقیل تساعد على تجنب ة،تبعا لاعتبار ھذا العقد تقنیة تمویلیة مستحدثة،یبوعلم الإدارة المالیة والضری

.ام ـل عـویحتاج إلى دراسة مخاطره ومزایاه المالیة،بالنسبة لأطرافھ وبالنسبة للاقتصاد بشك،ي التمویل التقلید

اؤلات ســوالتل اـكش یطرح العدید من الم، فھوة الظھورـلكن وكغیره من الظواھر القانونیة الحدیث

ص  :أھمھا في الآتي یتلخ

.الإیجار التمویلي ماھي الطبیعة القانونیة الحقیقیة لعقد -

 وسط  ھي مكانتھعقد الإیجار التمویلي كوسیلة تمویلیة حدیثة في تشجیع الاستثمار؟وما ما مدى فعالیة -

.یة ؟ـیة الكلاسیكـل التمویلـالوسائ

ار جــیالإد ـلعقخرى سنحاول الإجابة علیھا من خلال دراسة الجوانب القانونیة ،ت وأیاھذه الإشكال
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أي ( ،والمتعلق بالاعتماد الإیجاري 10/01/1996 المؤرخ في 09-96 على ضوء الأمر رقم التمویلي

.95/95 ،والمصري رقم 455/66 رقم  خاصة القانون الفرنسيةن المقارنینواوالق،)الإیجار التمویلي

الإیجار التمویليعقد نظرا لحداثة ھذه المذكرة ،التقلیدیة الاستقرائیة في تقسیم وھذا باعتماد المنھجیة 

ھ ــولتالاجتھادات القضائیة التي تنــاوقلة - كما سبقت الإشارة إلیھ -وفي الدول الغربیة والعربیة، في الجزائر 

:یلي مویلي في فصلین أساسیین وفقا لماعقد الإیجار التلذلك سوف نقوم بدراسة 

.الإیجار التمویلية القانونیة لعقد ـالطبیع:ل الأول ـ الفص-

.عقد الإیجار التمویلي وحالات انتھائھ ذ ـتنفی:ل الثاني ـالفص-

نوني  ھذا التقسیم الثنائي للمذكرة على أساس أن أھم ما یجب التعرض لھ في دراسة النظام القا   وقد اعتمدت

.لم بالموضوع من جمیع جوانبھأملتا بذلك أن أ.ج من خلال الفصلین السابقینلأي عقد ھو ما أدر
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1الفصل 

 التمویليالإیجارالطبیعة القانونیة لعقد 

ستثمارات لدى لقد رأینا من خلال المقدمة أن عقد الإیجار التمویلي ،ھو ولید الحاجة الماسة إلى تمویل الا

وخاصة المشاریع الإنتاجیة منھا، وذلك من أجل خلق استثمارات جدیدة أو تطویر الاستثمارات الأشخاص ،

.ة مــــالقائ

 تتمحور بالدرجة الأولى التيالقانونیة، والتساؤلات اكل یثیر العدید من المشفھوالعقد،ونظرا لحداثة ھذا 

 فیما ، خاصةأحكام تختلف عن الأحكام العامة للعقود التقلیدیة وما یتضمنھ من لعقد،احول الطبیعة القانونیة لھذا 

والبحث عن ضرورة أن یتصدى المشرع لھذا العقد الجدید .یتعلق بمفھومھ وتحدید الخصائص التي یتمیز بھا

ص طبیق قواعده على  عقد مسمى لتواعتماد، عما إذا كان من الممكن اللجوء إلى القواعد العامة، أوبقانون خا

.الأخرى وأنھ یتشابھ مع العدید من العقود الكلاسیكیة خاصةمسمى،عقد غیر 

وذلك من خلال تحدید الشروط الشكلیة ،الإیجار التمویلي عقد إنشاءكما یجب التطرق لكیفیة 

.ھ نــوالموضوعیة اللازمة لتكوی

:یليكل ھذا وذلك وفقا لما معالجة بمحاولة ،سنقوم من خلال ھذا الفصللذلك 

.الإیجار التمویلي   عقد ماھیة: المبحث الأول -

.الإیجار التمویلي  عقد إنشاء :المبحث الثاني -
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 التمویليالإیجارعقد ماھیة .1.1

وھو الأعمال،أحد أھم التنظیمات القانونیة الحدیثة ،التي تعاظمت في نطاق یعتبر عقد الإیجار التمویلي ،

معروفة، اندمجت فیما بینھا لتنتج یستمد مكوناتھ من علاقات تعاقدیةعبارة عن وحدة قانونیة مركبة،ومشروع 

.-13ص{2}-ددــیــھذا النظام التعاقدي الج

 بھا،بل وإن كان الفضل في ابتكار ھذا العقد یرجع إلى الولایات المتحدة الأمریكیة،إلا أنھ لم یبق خاصا

حیث اعتنقتھ ، نظرا لنجاعتھ وفعالیتھ كوسیلة  قانونیة في تمویل الاستثماراتانتشر عالمیا وبسرعة كبیرة،

.ةیــاـمـدول النـوتبعتھا في ذلك الالعدید من الدول الرأسمالیة المتقدمة  

ا للقدرات المالیة المحدودة یمثل علاج،إلى عقد الإیجار التمویلي ن اللجوء أ-9ص{3}-إذ یرى البعض 

ومن ھذا . المصرفيالتمویللمشروعات الدول النامیة،فضلا عن الصعوبات التي تواجھھا في الحصول على 

 ،من بین عوامل دفع التنمیة الاقتصادیة الإنتاجیةالاستثمارات ویل مالمنطلق یصبح ھذا العقد بوصفھ أداة لت

.دولــذه الھـلـ

 الاقتصادي الحر الذي فقد اعتمدت الجزائر ھذا العقد،كنتیجة حتمیة للنظامالعربیة،ل وكغیرھا من الدو

.ة بـیـ بذلك إلى تشجیع الاستثمارات سواء الوطنیة منھا أو الأجنة طامحاعتنقتھ،

 و ھا عن طریق عدة وسائلـلاد تحقیقـجذریة ،أرادت البحولات ـرة تـ في فتليـعقد الإیجار التمویإذ جاء 

.جاري لای االاعتمادمن بینھا ھذا العقد الذي اختارت لھ اسم كانزمات ،یم

تمییزه ى ـم إلثـب أول ،ـفي مطلي ـالإیجار التمویلوعلیھ فمن خلال ھذا المبحث ،سنتطرق إلى مفھوم عقد 

.عن باقي العقود المشابھة لھ في مطلب ثان 

مفھوم عقد الإیجار التمویلي .1.1.1

إن التعرف على الأبعاد التنظیمیة لنشاط اقتصادي مستحدث، والوقوف على الشكلیات المطروحة عند 

رض الذي غوتزداد أھمیة ھذا التحدید في ال.محاولة تنظیمھ، یقتضي تحدید مفھوم ھذا النشاط ولو بصفة مبدئیة

ك أن تفاعل ھذا النشاط ذي الأصل الأجنبي ذل.یكون فیھ النشاط ولید تربیة أجنبیة عن تلك التي یراد تنظیمھ فیھا

مع النظام الاقتصادي الذي یندمج فیھ فضلا عن تفاعلھ بوصفھ ظاھرة قانونیة مع النظام القانوني الذي یرید 

-8ص{4}-ة ــدراســ التنظیم القانوني للنشاط محل الاتالمحددات الجوھریة لإشكالیمن یعتبرتنظیمھ

ھ ات الوقوف عند محاولات تعریفالإیجار التمویلي لعقد تعین لتحدید المفھوم القانونيوعلى ضوء ذلك ی

. وخصائصھ التي یتمیز بھا عن غیره من العقود التشریعیة والفقھیة،وتحدید أنواعھ

 ینایر 10 المؤرخ في 09-96محاولین في كل مرة تحلیل نصوص الأمر الذي نظمھ والمدون بالأمر 

بالتشریعات الأخرى المنظمة لھذا العقد لاسیما القانون ،ومقارنتھ {5}جاريیتعلق بالاعتماد الاوالم1996

{8}واللبناني {7}المصريو{6}الفرنسي
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عقد الإیجار التمویلي تعریف .1.1.1.1

ةــكونھ تقنی من مشرع لآخر ،ومن فقیھ إلى فقیھ ،وذلك عقد الإیجار التمویليلقد اختلف في تعریف 

.ا ــد مــ مركبة ومعقدة لح

 المتعلق 14/04/1990 المؤرخ في 10-90كانت أول إشارة لھ من خلال القانون رقم ،ففي الجزائر

 المتعلق بالنقد 26/08/2003 المؤرخ في 11-03 الأمر رقم بموجب،لكن تم إلغاؤه بالنقد والقرض

 المتعلق بالبرنامج الوطني لسنة 18/12/1991في  الصادر 26-91القانون رقم لیلیھ فیما بعد .والقرض

.مــالتي یحتاجھا أطراف ھذا العقد لحمایتھ ،لكن كل ھذه القوانین لم تكن لتوفر الدعامة التشریعیة 1992

 الحدیثة نسبیا ،لافي مختلف دول العالم قد أفادت أن ھذه الظاھرةسیما وأن تجربة التأجیر التمویلي  لا

.ھاــم للاــئـدور فعال ما لم یتم توفیر مناخ قانوني م أو لعب یسعھا الاستمرار

ى ـالأول عرفھ من خلال المادة الذيأحكام ھذا العقد لینظم سابقا، المذكور 09-96رقملذلك جاء الأمر 

: و مالیة موضوع ھذا الأمر،عملیة تجاریةیعد الاعتماد الإیجاري(منھ بقولھ 

أو شركة تأجیر مؤھلة قانونا ومعتمدة صراحة بھذه الصفة،،تحقیقھا من قبل البنوك والمؤسسات المالیة یتم -

مع المتعاملین الاقتصادیین الجزائریین أو الأجانب، أشخاصا طبیعیین أم معنویین تابعین للقانون العام أو 

.الخاص

.اء لصالح المستأجر تكون قائمة على عقد إیجار یمكن أن یتضمن حق الخیار، بالشر-

ت التجاریة أو بمؤسسات  وتتعلق فقط بأصول منقولة أو غیر منقولة، ذات الاستعمال المھني أو بالمحلا-

:یليمن خلال ھذا التعریف یمكن استخلاص ما).حرفیة

سسة مالیة ،أو مؤالأول یتمثل في بنك :مالیة یتم تحقیقھا من طرف فریقین  الاعتماد الایجاري عملیة تجاریة -

 التمویلي تفادیا الإیجاروسنشیر إلى ھذا الفریق في بقیة المذكرة بشركة ()1(أو شركات تأجیر مؤھلة ومعتمدة

 للقانون العام ا ،خاضعا أو معنویا ،طبیعیا أجنبیمفھو متعامل اقتصادي سواء كان جزائریا أ،أما الثاني )للتطویل 

ص .أو الخا

إذ ھو مشروط بحق الخیار شرع الجزائري في قالب إیجار من نوع جدید ،الاعتماد الایجاري حدده الم-

).المستأجر(بالشراء لصالح المتعامل الاقتصادي 

دات،عــالآلات والمـولة كقــول المنـالاعتماد الایجاري في الأصالمشرع الجزائري محل عقد  حدد -

حلات التجاریة أو بمؤسسات حرفیة وذلك على  المخصصة للاستعمال المھني ،أو بالمكالبنایاتوغیر المنقولة 

.سبیل الحصر

(1 ،المحدد لكیفیات تأسیس شركات الاعتماد 1996 یولیو 3 المؤرخ في 06-96النظام رقم :ستفادة أكثر فیما یخص ھذه الشركات أنظرللا)
.66 العدد ، وشروط اعتمادھا ، الجریدة الرسمیة الایجاري 
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المصري الإیجار التمویلي في المادة الأولى من القانون للتشریع المقارن فقد عرف المشرع أما بالنسبة 

بأن یؤجر إلى المستأجر منقولات مملوكة بمقتضاه المؤجر كل عقد یلتزم (: بأنھ) السالف الذكر(95-95رقم 

.التأجیر مقابل قیمة ایجاریة یتفق علیھا المؤجر من المورد ،استنادا إلى عقد من العقود ،ویكون تقلاھاو لھ أ

مھایـللمؤجر أو یقلوكة ـعقارات أو منشآت ،ممبأن یؤجر إلى المستأجر بمقتضاه المؤجر  كل عقد یلتزم -

ي ـجاریة التــ الاییمةـواصفات والقبقصد تأجیرھا للمستأجر،وذلك بالشروط والأوضاع والمعلى نفقتھ ،

.دقــــددھا العــیح

إلى  كل عقد یلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجیل مال إلى المستأجر تأجیرا تمویلیا ،إذا كان ھذا المال قد آلت ملكیتھ -

.)عقد التأجیر التمویلينفاذه على إبرام یتوقف عقد المؤجر من المستأجر ،بموجب

یقصد(: المذكور على أنھ99-160انون رقم ـون اللبناني في المادة الأولى من الق القانھوعرف

بھدف ،مشتراة من المؤجر،على أنواعھا عملیات تأجیر تجھیزات ومعدات وآلیات الإیجار التمویلي  بعملیات 

ھ ـدد شروطـیھ تحـق علـ بملكیتھا،شرط إعطاء المستأجر حق تملكھا ،لقاء ثمن متفتأجیرھا مع الاحتفاظ

.)إیجارالأخذ بعین الاعتبار ،ولو جزئیا الأقساط المدفوعة كبدلات إجراء العقد مع عند 

ما یلاحظ على ھذین التعریفین الأخیرین لعقد التأجیر التمویلي ،أنھما أشمل وأوضح من التعریف 

.جاء بھ المشرع الجزائـرــي ذي اـل

ص التعاریف الفقھیةھذا بالنسبة للتعاریف فقد -31ص{4}- القانونیة للإیجار التمویلي أما فیما یخ

من خلال المراحل التمویلي الإیجار  عقد والذي یعرف، الآتي  التعریف  سنجیزھا في  لذلكوتعددتتنوعت 

:كما یلي التي یمر بھا وذلك 

أو تجھیزات عما یحتاج إلیھ من معدات أو طالب التمویل،بحث المستفید  یبدأ انطلاقا من ر التمویلياجالإی عقد -

 ثم ،یعبالبویحصل نتیجة لذلك على عرض یشتریھا لنفسھ،سثم یقوم بالتفاوض مع مالك الأموال وكأنھ .غیرھا

 السیولة الكافیة یتوجھ بذلك العرض إلى البحث عن ممول لشراء تلك الأموال وتأجیرھاـ لھ باعتـباره لا یملـك

. للأصول القانونیــةــما یحتاجھ حیث تقوم بھذا الدور شركات الإیجار التمویلي المرخص لھا وفقـالشراء 

 یحتاجھا ي ـالتالأصول الإیجار التمویلي،إلا بعد تعیین  المستفید شركةلا یخاطبالأحوال،وفي كل 

.ھذه الأصولوتحدید أوصافھا وخصائصھا،فضلا عن تعیین بائع 

التي یمكن أن تترتب تصادیةوالجدوى المالیة والاق بدراسة طلب التمویلم شركة الإیجار التمویليثم تقو

شركة مركز طالب التمویل،حیث یلعب الاعتبار الشخصي دورا مھما في قرار آخذة بعین الاعتبار علیھ 

ا وافقت ھذه الأخیرة یتم إبرام فإذ.للموافقة على القیام بالتمویل أو رفض ذلك الطلب)الممولة(الإیجار التمویلي

ھذه الشركة في شراء الأموال من أجل تأجیرھا ،باعتبار أن ،ویقتصر دور )عقد الإیجار التمویلي(العقد 

المستأجر ھو الأقدر على معرفة ما یحتاجھ ومعرفة المواصفات المطلوبة،كما أنھ صاحب الخبرة 

وال ـالأمفي عملیة شراء ،التي یتمحور دورھا  التمویليتتوفر لدى شركة الإیجاروالاختصاص،وھذه الأمور لا

:ي ــ ثلاثة أمور وھن بی المستأجر حق الاختیارإعطاءمع من أجل تأجیرھا 
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.ةــ المدفوعالإیجار بثمن یؤخذ فیھ بعین الاعتبار بدلات الإیجار إما شراء الأموال المؤجرة عند نھایة -

. أو تجدید العقد بشروط جدیدة-

تأجیرھا إلى شخص آخر د یأو تعا رد الأموال المؤجرة إلى شركة الإیجار التمویلي المؤجرة التي تبیعھا وإم-

.)1(ارــالإیجالذي یمارسھ المستأجر عند نھایة "بحق الخیار"وھذا ما یدعى 

 البیاني الثلاثیة الأطراف والثنائیة العقود من خلال المخططالإیجار التمویلي،توضیح وتبسیط عملیة ویمكن 

:الآتي 

عقد الإیجار عقد البیع

مع حق الخیار عقد شراء

أنواع عقد الإیجار التمویليتحدید .2.1.1.1

ھاتھمن خلال دراستنا لكن سنقتصر شریع لآخر من تالإیجار التمویلي في تحدید أنواع عقد لقد اختلف

:یلي المذكور وذلك كما09-96 الجزائري من خلال الأمر شرعالم بھا التي جاء على التقسیمات 

.الإیجاري ،المالي والعملي  الاعتماد -

.وغیر منقولعلى أساس أنھ منقول  الاعتماد الإیجاري -

. الاعتماد الإیجاري الوطني والدولي -

عتماد الإیجاري ،المالي والعملي الا2.1.1.1.1

 المذكور وذلك من 09-96 أول الأنواع التي جاء بھا الأمر المالي والعمليالاعتماد الإیجاري ،یعتبر 

.ھ ـمن2ادة ـلال المخـ

كما سوف 09-96 من الأمر 16فقط ،وذلك بموجب م منقولة  المشرع الجزائري بالنسبة للاعتماد الإیجاري الخاص بالأصول ال أقره ":حق الخیار ") 1)
.نرى لاحقا 

مالك الأموال
محل عقد الایجار (

)التمویلي

 قبلیةمفاوضات

الممولالمؤجر أو
بنك أو مؤسسة مالیة أو (

)شركة اعتماد إیجاري
المستأجر

المستفید أو صاحب (
)المشروع
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 الاعتماد الایجاري المالي-

في حالة ما إذا نص " ماليإیجاريماد باعت"الاعتماد الإیجاري،تدعى عملیات ( على أنھ 2/2نصت م 

والمخاطر لصالح المستأجر كل الحقوق والالتزامات والمنافع والمساوئ،،الاعتماد الإیجاري على تحویلعقد 

 الاعتماد ، وفي حالة ما إذا لم یكنـ فسخ عقدــاريــالمرتبطة بملكیة الأصل الممول عن طریق الاعتماد الإیج

 المال والحصول على ا إذا ضمن ھذا الأخیر للمؤجر حق استفادة نفقاتھ منـ رأسالإیجاري،وكذا في حالة م

).مكافأة على الأموال المستثــمرـة

حیث كلیة إلى المستأجر، المسؤولیة  فیھ المالي تنتقلالاعتماد الإیجاريیفھم من ھذه الفقرة أنھ في 

الاعتماد ضمن ھذا النوع من یكما  إلیھ،ومساوئیتحول كل ما یتعلق بالعقد من حقوق وواجبات ،ومنافع 

نتیجة الأموال مكافأة  والحصول على  للمؤجر المدة الكافیة لاستعادة كل نفقات رأس المالالإیجاري

.رةــستثمــالم

 الاعتماد الایجاري العملي -

ص باعتماد "لإیجاري الاعتماد اتدعى عملیات ( المذكور أنھ 09-96 من الأمر رقم 2/3ادةمال تن

 المنافع وتقریبا كل الحقوق والالتزامات ،لصالح المستأجر ،كل أو ،في حالة ما إذا لم یحول "إیجاري عملي

).ھــ الممول والتي تبقى لصالح المؤجر أو على نفقاتملكیة الأصلحق والمساوئ والمخاطر المرتبطة ب

جزء منھا إلى المستأجر ،حیث یحول لمشرع من مسؤولیة الاعتماد الإیجاري یخفف اوفي ھذا النوع من 

.ر ـالمؤج

رع الجزائري استند فيـ      وما یلاحظ من خلال تعریف ھذین النوعین من الاعتماد الإیجاري ،أن المش

وع إلىـالتمییز بینھما على حجم المسؤولیة الملقاة على عاتق كل من المؤجر والمستأجر والتي تتغیر من ن

.الاعتماد الإیجاريآخر من

 على أساس أنھ منقول وغیر منقولالاعتماد الإیجاري.2.2.1.1.1

حیث ،)الاعتماد الإیجاري(الإیجار التمویلي على أنھ محل عقد ، یعتبر ھذا النوع من الاعتماد الإیجاري

:وذلك كما یلي)1(عقاراأو منقولا یختلف ھذا المحل بحسب إذا ما كان 

 الاعتماد الایجاري على أساس أنھ منقول-

:الاعتماد الإیجاري كالآتي المذكور ،ھذا النوع من 09-96 من الأمر 3لقد عرفت م 

لا منقولة تتشكل من تجھیزات أو موارد صو عندما یخص أ"منقول" یعرف الاعتماد الإیجاري على أساس أنھ (

).اديأو أدوات ضروریة لنشاط المتعامل الاقتص

(1 یكون موضوع دراسة معمقة نوعا ما من خلال دراستھ محل عقد سوف لن نطیل في شرح ھذا النوع من الاعتماد الایجاري ،لأنھ سوف):
.لإیجار التمویلي ا
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 تأجیرھا  للأصول المنقولة،یتم عندما یكون محل الأموال التي یرید المستثمرالاعتماد الإیجاري وعلیھ فإن 

.منقولةأموالا 

 الاعتماد الایجاري على أساس أنھ عقار-

: كما یلي4 عرفتھ المادة  الاعتماد الإیجاريھذا النوع من

لسد لا عقاریة مبنیة أو ستبنى صو عندما یخص أ"غیر منقول" على أساس أنھالاعتماد الإیجاريیعرف (

.) بالمتعامل الاقتصاديالحاجات المھنیة الخاصة

 عقاریة الإیجار التمویلي عقدإذا فالاعتماد الایجاري للأصول العقاریة یتحقق إذا ما كانت الأموال محل

.بلا تــقــمبنیة أو ستبنى مسولم یفرق المشرع فیما إذا كانت 

 الاعتماد الایجاري الوطني والدولي .3.2.1.1.1

وتنظیمھ الإیجار التمویليوفیما یخص عقد رغبة في جلب المستثمرین الأجانب فإن المشرع الجزائري

 یجعل ھذه الوسیلة التمویلیة الھامة حكرا على المواطنین دون إذ لم.فإنھ لم یفرق ما بین الوطني والأجنبي

.ور ــالمذك09-96 من الأمر رقم 5،وذلك من خلال م الأجانب

 الاعتماد الایجاري الوطني-

ھـاس أنـ على أساريـالاعتماد الایجیعرف (أنھعلى المذكور09-96من الأمر 5/1المادة نصت 

قیمان في ماقتصادي، وكلاھما بنكا أو مؤسسة مالیة بمتعامل تأجیر، أوعندما تجمع العملیة شركة "وطني "

).الجزائر

 كذلك،الاعتماد الایجاري ھو محل الإقامة ،حیث یعتبر الاعتماد الایجاري وطنیا فالمعیار في اعتبار اإذ

.ما كان أطراف عقد الإیجار التمویلي مقیمون بالجزـائرــإذا 

:ليیكما ) المذكور09-96 من الأمر 5م ( نفس المادة الأخیرة منوقد أكدت ھذا الفقرة 

)ا في الجزائرمـ المحددتان في التشریع والتنظیم المعمول بھالجزائر، ھماإن صفتي المقیم وغیر المقیم في (

دولي الاعتماد الایجاري ال-

كما وذلك  المذكور09-96 الأمر  من5/2المادة  جاءت بھما ،الاعتماد الایجاري دولیا في حالتینیكون 

:عندما یكون العقد الذي یرتكز علیھ "دولي"على أساس أنھ ...(:یلي 

،وشركة تأجیر أوبنك أو مؤسسة مالیة غیر مقیمة في  إما ممضي بین متعامل اقتصادي مقیم في الجزائر -

.الجزائر 

مقیمة في  اقتصادي غیر مقیم في الجزائر،وشركة تأجیر أوبنك أو مؤسسة مالیة  وإما ممضي بین متعامل-

.)الجزائر
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خارج الجزائر سواء كون إقامة أحد طرفي العقد ،تالاعتماد الایجاري دولیا ،أن ذا فإنھ یكفي لاعتبار إ

.ؤسسة المالیةـركة التأجیر أو البنك ،أو المـ ،أو شالمتعامل الاقتصاديكان 

خصائص عقد الإیجار التمویلي .3.1.1.1

فما یحصل.ررات التي كانت وراء وجوده وابتكارهتظھر خصائص عقد الإیجار التمویلي من خلال المب

ولا یرغب  مشروعھ ھو أن شخصا یرغب في الحصول على أشیاء معینة،تكون عادة ضروریة لحاجات

.بشرائھا في الحال

توازي في أغلبیة الشخص لمدة لذلك التي تشتریھا وتؤجرھا فیتفق مع شركة الإیجار التمویلي 

 والطبیعیة للاستھلاك،ویكون للمستأجر حق الاستعمال والتمتع بالشيء ،مقابل دفع بدلات الأحیان،المدة العادیة

مسبقا، وبین ،كما یكون لھ أیضا حق الخیار بین أن یتملك ذلك الشيء لقاء ثمن متفق علیھ إیجار متفق علیھا

-405ص{10}-لعقد ادیدو طلب تجأا ، ــإعادتھ إلى شركة الإیجار التمویلي  عند انتھاء المدة المتفق علیھ

ص أو المشاریع مما  ۇعقد الإیجار التمویليوبذلك یظھر أن  جد لتلبیة حاجات استثماریة لدى بعض الأشخا

.لـیلة تمویوـسباره ـة واعتـویلیـة التمـیھ الصفـأضفى عل

التمویلي بدراسة الجدوى ،حیث تقوم شركة الإیجار الاعتبار الشخصي كما یقوم عقد الإیجار التمویلي على 

عنھ عقد الإیجار التمویلي،إضافة إلى دراسة المخاطر المحتملة التي یمكن أن تنشأ المالیة من الدخول في 

 المؤجرة على الإیجار التمویلياقتصار دور شركة بالاستناد إلى شخصیة ومركز وسمعة المستأجر،كما أن 

 عن تنفیذ ھذا ھدف تأجیرھا مع عدم تحمل أیة مسؤولیة قد تنشأب ،الإیجار التمویليشراء الأموال موضوع عقد 

.الصفة التجاریةیضفي علیھ - كما سوف نرى لاحقا -العقد 

الإیجار التمویلي،ابتداء ،من خلال المراحل التي تمر بھا عملیة  عقد الإیجار التمویليوتبرز خصائصھذا 

. التي تستعمل خلال تلك المراحلوتعدد التقنیات ،الإیجارمستأجر تمویلھ ووصولا إلى انتھاء مدة من طلب ال

،حیث یكون الإیجار، المعطى للمستأجر في نھایة مدة "حق الخیار"عقد الإیجار التمویلي ھو وأكثر ما یمیز 

إلى شركة جدیدة ،وبین رد الأموال المؤجرة لھ أن یختار بین شراء الأموال المؤجرة،وبین تجدید العقد بشروط 

ص التالیة الالإیجاروبھذا یمكن القول أن عقد .لاعتماد الإیجاري المؤجرةا :تمویلي یتمیز بالخصائ

. بأنھ وسیلة تمویل-1

. بأنھ من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي-2

.التجاریةة ت بصف-3

. بالتقنیات التي یتضمنھا-4

.الإیجار بحق الخیار الممنوح للمستأجر في نھایة مدة -5

وني ـعقد الإیجار التمویلي في إطاره القانوفیما یلي سنقوم بدراسة ھذه الخصائص ،من أجل محاولة وضع 

.الصحیح 
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الإیجار التمویلي ھو وسیلة من وسائل التمویل عقد 1.3.1.1.1

قود ینطوي في من الععقد الإیجار التمویلي ،أن ھذا النوع یتفق معظم الفقھاء الذین تناولوا دراسة 

جوھره على أسلوب جدید في التمویل،وأن الھدف منھ ھو توفیر وسیلة تمویلیة ،ولھذا السبب یطلقون علیھ اسم

Financial)(مویلي ـجار التـالإی Leasing-{11}79ص-.

برز تلك الھیئات  كوسیلة تمویلیة،وأالإیجار التمویليعقد بالھیئات المالیة والعلمیة وقد اھتمت أغلبیة 

1973 وسنة 1962سنة في الفترة مابین  المتحدة للأممتابعا الذي كان )APB)()2المحاسبیة المبادئمجلس

 وقد صدر عن ھذا المجلس عدة 1973سنة )3((FASB)ثم تحول إلى مجلس معاییر المحاسبة المالیة

.-409ص{10}-نتاجیةدراسات لتشجیع التعامل بعقود الإیجار التمویلي للمشاریع الإ

،قد برز كأحدث وسیلة تمویل بسبب صعوبة الحصول على التجھیزات عقد الإیجار التمویليكما أن 

،أو تطویر المشاریع الموجودة،نشاء المشاریع الإنتاجیة الجدیدة إعراقیلالرأسمالیة الحدیثة،التي تشكل أحد أھم 

 التي تجنب المشاریع ،واعتبارھا أحد أسالیب التمویل الحدیثةليالإیجار التمویمما ساھم في رواج عقود 

ضأسالیب التمویل التقلیدیة مثل الشراءالمشاكل الموجودة في  الكثیر  من الإنتاجیة  ، كما  بالتقسیط أو الاقترا

قد أن ھذا الع-538ص{12}-ء للدور الذي یلعبھ عقد الإیجار التمویلي،اعتبر بعض الفقھاأنھ وإظھارا

شركةـ( المادیة،والتقنیة للمؤسسات الاستثماریة مع تأمین الحماـیة للمموـل یشكل آلیة قانونیة لإشباع الحاجاـت

، من خلال بقائھ مالكا للأموال موضوع عقد الإیجار التمویلي،مما یوفر لھ ضمان )الإیجار التمویلي المؤجرة

.لمواعید المتفق علیھاتخلف المستأجر عن دفع البدلات المستوجبة  علیھ في ا

،أن الھدف الأساسي لعقد الإیجار التمویلي ھو ھدف تمویلي -833ص{13}-      كما یعتبر فقھاء آخرون

باعتباره قبل كل

جارـویعتبر التمویل بواسطة عقد الإی.شيء تقنیة للتمویل مضمونة باحتفاظ المؤجر للملكیة طوال فترة العقد 

.العملي أكثر فائدة من عقد القرض الكلاسیكي التمویلي في التطبیق 

إذ یمكن ،-2ص{14}-حدیثة نسبیا بأنھ تمویل عینيعقد الإیجار التمویلي كوسیلة تمویل ویتمیز ھذا 

من تقدیم سبل التمویل النقدي الاقتصادیة من الحصول على الأموال اللازمة لمزاولة نشاطھا بدلا المشاریع 

كمعدات أو عینیة أموال تحتاج إلیھ من االاقتصادیة ملمشاریعلالإیجار التمویليفیوفر وال راء تلك الأملش

.مما یقضي على حاجتھا إلى التمویل النقدي للحصول على ھذه الأموالتجھیزات أو غیرھا،

 لشؤون أوربا ةالاقتصادیاللجنة دراسة أعدتھا أعقاب،وفي ھذا العقدالذي یلعبھ ونظرا للدور التمویلي 

 طریق عنى تمویل استثمارات المشاریع فیھاالدول النامیة إلالتابعة لمنظمة الأمم المتحدة ،ظھر اتجاه یدعو 

وذلك ة من خلال عقود نقل التكنولوجیا  الدولیالاقتصادیةمن انخراطھا في علاقات التبعیة بدلا الإیجار التمویلي

.-411ص{10}-متمثلة بالتبعیة المرھقة للدول النامیةتخفیفا لسلبیات ھذه العقود الأخیرة ال

(2): Accounting principal board (APB).
(3)Financial Accounting standard board (FASB).
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،لما یمثلھ من سبیل مھم لتمویل المشاریع الاقتصادیة أحد عناصر دفع التنمیة عقد الإیجار التمویليكما اعتبر 

ویل  لما تواجھھ من صعوبات في الحصول على التمالمتعثرة،وعلاجا للقدرات المالیة المحدودة في الدول النامیة

.-30ص{15}-المصرفي اللازم لتطورھا

،كوسیلة تمویلیة ،فأشار في الأسباب الموجبة عقد الإیجار التمویليوقد أدرك المشرع الجزائري أھمیة 

 حیث تضطر المؤسسات التجاریة. التي یمكن أن یحققھا ھذا العقدالاقتصادیة إلى الفوائد 96/09للأمر رقم 

 نشاطھالاستشفائیة والزراعیة أو سواھا،والتي تحتاج إلى أجھزـة أو معدات لتطویراوالصناعیة و

وقد .،أو إلى الاقتراض من الشركاء فیھا أو من الغیر لاسیما من المصارففتلجأ إلى زیادة أموالھا الخاصة 

لمصرفیة أو یتعذر على المؤسسات في العدید من الحالات ، الحصول على التمویل اللازم من المؤسسات ا

 التي تقدم غالبا إلى العینیةالمالیة بسبب صعوبة تقدیم ضمانات شخصیة أو عینیة كافیة ،إذ أن الضمانات 

 وقد یستحیل تقدیم تلك الضمانات إما لعدم توفرھا أو.ولـوالرھن على المنقالمصارف ھي التأمین العقاري،

 خاصة عندما تكون مخصصة لنشاط المؤسسة، فاعتمدت نالدائونقل حیازتھا إلىلعدم إمكانیة الاستغناء عنھا

.أغلبیة التشریعات عقد الإیجـار التموـیلـي كوسیلـة تمویل جدیدـة

عقد الإیجار التمویلي،وحفظ حقوق جمیع أطرافھ بھدف تشجیع فكان تدخل المشرع في تنظیم شروط 

الذي تقوم بھ المؤسسات ،مویلتباره نوعا من التواعوترویج انتشاره وتبعا لما لھ من فوائد اقتصادیة أكیدة،

.ةاـلیاـلم

ا التي یحققھا لأطراف عملیة الإیجارـ    وتظھر أھمیة عقد الإیجار التمویلي،كوسیلة تمویل من خلال المزای

كل الاقتصادي بشمستأجر أم للبائع،إضافة إلى الایجابیات التي یحققھا على الصعید للمالتمویلي،سواء للمؤجر أ

.-12ص{16}-ام عـ

 ،أقل خطورة وأكثر مردودا من وسائل التمویل التقلیدیة عقد الإیجار التمویليیعتبر:فبالنسبة للمؤجر

ض  النقدیة اللازمة لشراء المعدات،أویتم الأموال والبیع بالتقسیط ،حیث یتم في ھذه الوسائل منح الزبون كالقر

فتنتقل ملكیتھا إلیھ،وإذا أفلس أو أعسر ،أصبح الممول مھددا بعدم ا بالتقسیط تسلیمھ تلك المعدات ،ودفع ثمنھ

.استرداد أموالھ

،وھو حق  تضمن حقوقھا بأقوى الحقوق العینیة الإیجار التمویلي،فإن شركة عقد الإیجار التمویليأما في 

19وفقا للمادة (ة،طوال مدة الإیجارالمؤجرالملكیة ،حیث تبقى ھذه الشركة المؤجرة محتفظة بملكیة الأموال 

). السابق الذكر09-96من الأمر 

ن الحصول علیھا،إذ تستطیع شركة الإیجار  التي یمكولاشك في أن ملكیة الأصل تمثل خیر الضمانات

ل بدأي من التزاماتھ،خاصة التزام دفع بالمستأجر بالوفاء ، المؤجرة طلب فسخ العقد ،عند إخلال التمویلي

إذ یمثل احتفاظ شركة الإیجار التمویلي بحق . الأصل باعتباره ملكا لھافتسترد- كما سوف نرى لاحقا-الإیجار

.ملكیة الأنوال المؤجرة الضمان الأساسي في عقود الإیجار التمویلي 
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طلبم تنتظر تشتري المعدات أو التجھیزات ،أو غیرھا ثشركة الإیجار التمویلي لا إلى أنبالإضافةھذا 

ء ،بل أن شراء تلك الأموال یتم بنامستأجر لھا ،وبالتالي تتعطل استثماراتھا ،حتى العثور على ھذا المستأجر

. سبق شرحھمثلماالمستأجر ووفقا للشروط و المواصفات التي تناسبھ ،على طلب و رغبة 

الإیجار فورا مع بدایة الإیجارت  المؤجرة بالحصول على بدلاشركة الإیجار التمویليتبدأ وبالتالي 

الإیجار ودفع ثمنھا من شركة الأموالوالذي یتزامن مع تاریخ شراء تلك للأموال المؤجرةالمستأجر واستلام 

.الإیجارالمستأجر بدفع بدلات  مع بدء سریعباسترداد أموالھا بشكل التمویلي،فتبدأ ھذه الأخیرة 

 والمؤسسات المالیة التي ترید استثمار مدخراتھا في مشاریع التجاریةات وھذا جانب مھم جدا بالنسبة للشرك

،استثمارا فوریا للأموال التي الإیجار التمویليؤمن عقد یأو تأخر وجود زبائن لھا،إذ مربحة تجنبھا خطر عدم 

.الإیجار التمویلي بشرائھاتقوم شركة 

راد استثمارھا من النوع الذي یلعب فیھ عنصر الوقت  ھذا الجانب عندما تكون الأموال المأھمیةوتظھر

وھو أبرز سمات ھذام،ـي المھـور التكنولوجـھ،كالمعدات الصناعیة ذات التطـ على قیمتالتأثیردورا بالغا في 

.-417ص{10}-رـالعص

ثم انتظار وجود فإذا أرادت شركة تجاریة استثمار أموالھا عن طریق شراء أنواع معینة من المعدات،

 لھا عن طریق الشراء أو الاستئجار ،فإنھا تواجھ خطر احتمال عدم رواج تلك المعدات ،وإذا تأخر ذلكزبائن

وأكثر  لانخفاض قیمة المعدات التي اشترتھا ،وظھور معدات أحدث،تبعاللخطرقد یعرض مركز الشركة 

.ل ،التي تتطور بشكل شبھ یومي أحیاناكما ھي الحال في أجھزة الكمبیوتر على سبیل المثاتطورا،

 الممولة التي تبدأ بشكل الإیجار التمویلي،فیوفر ھذه المخاطر المھمة على شركة عقد الإیجار التمویليأما 

.مباشر وفوري استثمار المشاریع التي مولتھا

والـسؤولیة ناجمة عن الأمة مـ الضمان ومن أیالتزامكذلك تعفي عقود الإیجار التمویلي المؤجر من 

لكن في  مسؤولیة اتجاه الغیر،وأیة ضمان العیوب الخفیة التزامخاصة من عتبارھا مالكا لھاالمؤجرة،با

في مقابل منح وذلك  المذكور 09-96 من الأمر 18 و17ن وفقا للمادتیحالة اتفاق الطرفین على ذلك

.للمؤجر الحقوق التي تعود بجمیعلغیر،المستأجر حق الرجوع مباشرة على البائع وعلى ا

والاشتراط في عقود الإیجار التمویليالمؤجرةطر ھلاك الأموال اخم المؤجر من إعفاءھذا بالإضافة إلى 

رأس مالھ الذي أنفقھ في عملیة لبما یضمن استعادتھ قیام المستأجر بالتأمین على تلك الأموال لمصلحة المؤجر

ویضاف إلى ذلك أیضا المزایا . من جراء ذلكھوالضرر الذي لحقتعویضھ عن العطللى  إبالإضافةالتمویل،

 منترادهـم اسـبالنسبة لما یت)شركة الایجار التمویلي (الضریبیة والجمركیة التي یتمتع بھا المؤجر 

30المؤرخ في (1994من قانون المالیة لسنة 135 والمادة 103بغرض تأجیرھا تمویلیا وفقا للمادة أموال 

.)88 ، العدد 1993سبتمبر 
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 یلبي حاجاتھ في الحصول على الأصل،المتمثل بالأموال فإن عقد الإیجار التمویلي:أما بالنسبة للمستأجر

 مشروعھ داخلالإنتاجضمن عناصر على الأصلحصول الفيإذ أن حاجة المستفید المستأجر اللازمة لھ،

.-22ص{14}-یجار التمویلي برمتھاتعتبر الشرارة المولدة لعملیة الإ

بواسطة  من المشاریع یتم تمویلھا %40،أن أكثر من  أظھرت الدراسات الإحصائیة في فرنساوقد      ھذا

.-16ص{17}-الإیجار التمویليعقود 

نفقات سابقة على ضمن للمستأجر تمویل كامل استثماراتھ دون أن یتكلف بأیة یفعقد الإیجار التمویلي 

والشراء ، كالقرض الأخرىعن وسائل التمویلھذا العقد كوسیلة تمویل حیازة الأموال المؤجرة،ولذلك یتمیز 

أو  على طالب التمویل أن یقدم ضمانات عینیة مالیةالتقلیدیة حیث تشترط وسائل التمویل بالتقسیط وغیرھما،

.الیة مقدمة من ثمن الأموال التي یرید الحصول علیھاشخصیة بحجم یفوق تلك الأموال،أو سداد دفعات م

یكفي عادة قد یحصل علیھا طالب التمویل من الوسائل التقلیدیة،لا إلى أن الأموال التي بالإضافةھذا 

.لتلبیة كامل احتیاجاتھ

تلبیة حاجاتھ  أیضا بتمویل المستأجر بسھولة وسرعة تتناسبان مع عقد الإیجار التمویليویساھم 

.بما یضمن نجاح مشروعھذین یناسبانھ ل،وبالطریقة والوقت الالملحة

تظھر في وفضلا عن ذلك فإن بدلات الإیجار التي یدفعھا المستأجر بموجب عقد الإیجار التمویلي،لا

إنتاـج،وھذـاتظھر في صورة دیون على المستأجر ،وإنما تعتبر تكلفة  الخصوم بمیزانیتھا،أي أنھا لاجانب

على عقد قرض بدلا إذا كان یسمح للمستأجر بالحصول على نوع آخر من التمویل إذا احتاج إلیھ،على عكس ما

ض آخر صعبة،بسبب ما یرتبھ العقد الأول من من عقد  الإیجار التمویلي،فتكون فرصتھ في الحصول على قر

.-209ص{18}-تھـدیون في ذم

د جزء كبیر من كما لوـلتمویلي للمستأجر بتمویل استثماراتھ دون حاجة إلى تجمیكذلك یسمح عقد الإیجار ا

،حیث سیتخلى عما یملكھ من سیولة نقدیة )عقد الإیجار التمویلي(كان یرید شراء الأموال موضوع ھذا العقد 

.ثمنا لشراء تلك الأموال

عقد الإیجار الأخرى المترتبة علیھ بموجب  والنفقات الإیجار یدفع بدلات أن المستأجرویضاف إلى ذلك 

المستأجر وكأنھ فیظھر مشروع التمویلي ،من خلال العائد الذي یجنیھ من جراء تشغیل الأصول المؤجرة،

.إنتاجھ وتحسین نوعیتھ لزیادة مما یسمح لھ بمواكبة التطور التكنولوجيیمول نفسھ بنفسھ ذاتیا،

أنھ یؤدي ،لكل من المؤجر والمستأجر كوسیلة تمویل،عقد الإیجار التمویليویظھر من المزایا التي یحققھا

عقد بحق ملكیة الأموال موضوع  الإیجار التمویلي محتفظة إلى إعطاء حق الملكیة دورا جدیدا ،إذ تبقى شركة 

علقة المستأجر أن یمارس على تلك الأموال كافة الحقوق المتالإیجار التمویلي ،وفي نفس الوقت یستطیع 

.وكأنھ مالك لھاباستعمالھا والتمتع بھا،

ض الفقھاء تملك فيإلى القول بأن شركة الإیجار التمویلي،لا-485ص{19}-وھذا ما دفع ببع

رغم أنھا في المفھوم القانوني ھي المالكة القانونیة لتلك الأموال  التمویليعقد الإیجارالحقیقة الأموال موضوع 
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بشكل مستقل عن الملكیة الإیجار التمویلي،قد أعطى مفھوما جدیدا للملكیة القانونیة،د، فیكون عق

dédoublement)بازدواجیة حق الملكیة-28ص{20}- بعض الفقھاءالاقتصادیة،وھو ما عبر عنھ

de la propriété)مؤقتة في حق ملكیة الشيء ،وتصبحیحدث ازدواجیة الإیجار التمویلي، عقدإذ أن 

.الملكیة بمفھومھا التقلیدي منشطرة إلى ملكیة اقتصادیة وملكیة قانونیة 

الضمانة لتقوم بدور ،)الإیجار التمویليشركة ( المؤجر د بیوبفعل ھذا الانقسام ،تبقى الملكیة القانونیة

لتي تخولھ حق الاستفادة الملكیة الاقتصادیة االأساسیة للأموال التي استلمھا المستأجر،وتنتقل إلى ھذا الأخیر 

.الـالمكذـلك للـ والتمتع بھ،وكأنھ ماالمملوك واستعمالھ من الشيء 

موضوع وال ـ من بیع الأم المستأجرعالمشتقة من الملكیة القانونیة تمنالاقتصادیة غیر أن ھذه الملكیة 

.ینتج عن استعمالھا الطبیعيا التي بحوزتھ أو من إنقاص قیمتھا بصورة تفوق معقد الإیجار التمویلي

القانونیة المعاملات في  للملكیة لیست بالجدیدة في رأینا المتواضع فإن ھذه الصورة المزدوجةولكن 

في عقد الإیجار مثلا ،فإن المؤجر یبقى المالك  للشيء المؤجر لكن حق الانتفاع والاستفادة تكون إذ الكلاسیكیة 

.الإیجار عقد للمستأجر طیلة مدة 

،تتخطى المؤجر والمستأجر لتمتد عقد الإیجار التمویليحیث أن المزایا التمویلیة الناشئة عن :أما بالنسبة للبائع

ئعھ مع تساھم في تصریف بضا،إذ یعتبر وسیلة أخرى أصبحت موضوع ذلك العقد وتشمل بائع الأموال ،التي 

مخاطر البیع بالتقسیط واحتمال عدم استیفائھ تحمل وذلك بدلا من .معجلشكل بكاملا والحصول على ثمنھا 

.للأقساط ،إذا توقف المشتري عن الدفع ،أو إذا أعلن إفلاسھ أو إعساره

فیؤمن عقد الإیجار التمویلي للبائع الأموال النقدیة ،ویسمح لھ بتطویر أعمالھ بتوفیر السیولةـ اللازمةـ لذلك

.عن طریق تحدیث منتجاتھفسة قادرا على المنا ویصبح استثماراتھفتتحرك 

عقد الإیجار التمویلي على أطرافھ فحسب،بل تنعكس ایجابیاتھ تقف مزایا وأھمیة إذ لا:و بالنسبة للاقتصاد

وسائل تمویلیة من خلال خلق الاقتصادیة إذ یساھم في دفع عجلة التنمیة على النظام الاقتصادي بشكل عام،

مما بین مصادر التمویل المختلفة  فرص عمل جدیدة ،وزیادة المنافسة إیجادجدیدة ،وزیادة المشاریع الإنتاجیة و

ض الأسعار ،فیجعل المنتجات أكثر منافسة داخلیا وخارجیا ض التكلفة وبالتالي خف .یؤدي إلى خف

أیضا على الصعید الداخلي،بل انتشر وتطور عقد الإیجار التمویلي لم یقتصر انتشار :و على الصعید الدولي

والاقتصادیةیة ل الدولي ،وسمح بتقدیم فوائد كبیرة لكافة الأطراف من كافة النواحي الضریبیة ،الماالصعیدى عل

.-24ص{21}-

وتعدد میزاتھ عقد الإیجار التمویلي وسیلة من أحدث وسائل التمویل،وبالرغم من اعتبارولكن 

ل ـع لكـوالناجافي ـ الشلاجاـلعھ ـفھم ھذا النظام بأنالاقتصادیة على أكثر من طرف وصعید،یجب أن لای

طورـبة في التـشاریع الراغـع المـأو أنھ الوسیلة التي لیس بعدھا وسیلة لجمیمشاكل التمویل الاقتصادیة ،

.رارمــجاح والاستـ والن
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دراسةل في صلب  تدخ، والتي والشروط والظروف الملائمة لھاالاقتصادیةبل یجب مراعاة الأنظمة 

.ینـالاقتصادیبراء ـالجدوى الاقتصادیة للمشاریع التي تدخل في اختصاص الخ

على الاعتبار الشخصي التمویليالإیجارقیام عقد.2.3.1.1.1

لا ،فالمستأجر ،محل اعتبار لدى الطرف الآخرعقد الإیجار التمویليتعتبر شخصیة  كل طرف من طرفي 

التعاقد ،إذ لا تقبل  لھذه الشركة الحال بالنسبةوكذلك،إلا إذا كانت موضوع ثقة،یجار التمویليشركة الإیتقدم إلى 

 كل من طرفي لذلك فإن سمعة ومكانةرجوھا من عملائھا،تالثقة التي توفرت فیھ عوامل مع المستأجر إلا إذا 

ض أو الموافق،بالنسبة لقرار الطرف الآخر العقد أمر بالغ الأھمیة قیام ھعن على التعامل الذي ینبثق ةفي الرف

.ویليـجار التمـعقد الإی

 مكانة ومركز  من طرفیھ بدراسة قیام كل طرف، ھوالاعتبار الشخصي في ھذا العقدوما یدل على أھمیة 

.قدرتھ على الوفاء بالتزاماتھ الناشئة عن ھذا العقد، ومدىالطرف الآخر

وذلك حرصا  التي تحوز السمعة والثقة التجاریة العالیة، الإیجار التمویليشركةحیث یلجأ المستأجر إلى 

تمویلیة ومشاكلأموال لاستثماراتھ دون أن یرافق ذلك منازعات لما یحتاج إلیھ من على مصالحھ وتوفیرا 

.ھافیعن الخوض  في صعوبات ھو في غنى وإدخالھإرھاقھن السبب في و قد تكوقانونیة

توفرت لدیھ ،فھي لا ترضى بالتعاقد مع المستأجر،إلا إذا لشركة الإیجار التمویلي الحال بالنسبة وكذلك ھي

م ـمن المستأجر تقدیومن أجل ذلك تطلب ھذه الشركة  العقدیة، بالتزاماتھالمؤھلات الكافیة لضمان قیامھ 

جمـم أعمالھ وزبائنھ،وحطلب مرفق بالأوراق والمستندات التي تظھر صفاتھ الشخصیة وطبیعة نشاطھ،وحج

.بواجباتھ والعقود التي أبرمھا ومدى التزامھ بالوفاء ومیزانیاتھ والقروض التي حصل علیھا،صفقاتھ 

وقدرتھ على الوفاء بالتزاماتھ التي شركة الإیجار التمویلي بدراسة طلبھ للتأكد من توفر الثقة لدیھ،كما تقوم 

،فقة على التعامل معھ الشركة قرارھا بالمواتتخذضوء تلك الدراسة لي،وعلى عقد الإیجار التموییترتبھا علیھ 

.أو رفض ذلك التعامل

 من العقود القائمة على – شأنھ في ذلك شأن سائر عقود الائتمان –عقد الإیجار التمویليوبذلك یعتبر 

من طرفي ھذا العقد موضع طرف  لمدى اعتبار شخصیة كل  تبعاوذلك-484ص{4}-الاعتبار الشخصي

.الطرف الآخراھتمام لدى

ي،وـیلـجار التمـد الإیعـقالتمویل عن طریق یتقدم بطلب لا)المستأجر(ھكذا فإن طالب التمویل 

وتكون محل ثقة في تلبیة متطلباتھ وفي احترام تتمتع بالمركز المالي الجید،شركة الإیجار التمویلي التي إلا ل

.اـاتھـالتزام

عوامل الذي تتوفر فیھ إلا مع المستأجرتقبل التعاقد لا)المؤجر(شركة الإیجار التمویلي الممولة كما أن 

. بوضعھ المالي ،وبسمعتھ وباحترامھ لالتزاماتھالثقة المرتبطة
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كل طرف الصفات  یرتبط ارتباطا وثیقا بالثقة المتبادلة بین طرفیھ،حیث یراعي  فقیام عقد الإیجار التمویلي

عقد الإیجار التمویلي الیة التي یتمتع بھا الطرف الآخر،والتي تؤدي إلى قیام  والمالشخصیة والمؤھلات الفنیة

.لوفاء بالمتطلبات الاستثماریةا المرجو منھ كوسیلة تمویل بالدور

شركة (أي بین المؤجر ،عقد الإیجار التمویليالعلاقة بین طرفي ولا یقتصر دور الاعتبار الشخصي على 

موال موضوع ھذا العقد الأ،بل یتعدى ذلك لیتناول أیضا بائع )طالب التمویل( والمستأجر )الإیجار التمویلي

.الإیجار التمویليیلعب دورا أساسیا في عملیة والذي 

سؤولیة بتحمل المویرضى  بموجب عقد البیع ي التمویلالإیجار البائع الذي یتعاقد مع شركة أنذلك 

ینظر إلى سمعة كل من طرف عقد الإیجار التمویلي ومؤھلاتھ وقدراتھ الفنیة والمالیة ،المستأجر اتجاه المباشرة

. ھذا العقد  علیھماا على الوفاء بالالتزامات التي  یرتبھامومدى قدراتھ

الإیجار التمویلي فمنعت لدى أطراف عقد شخصي وقد تنبھت أغلبیة التشریعات إلى أھمیة الاعتبار الھذا 

موافقة المؤجر مع   إبقائھ  بعد الحصول على  من التزاماتھ الناشئة عن ھذا العقد إلاغالمستأجر من جواز التفر

 لھ بجمیع الالتزامات الأساسیة الناشئة غتفرممع ال ملزما بالتكافل والتضامن –غعلى التفرفي حال الموافقة 

160/99المادة الثالثة من القانون اللبناني رقم (یتم الاتفاق على خلاف ذلك التمویلي،ما لمعن عقد الإیجار

.)السابق الذكر

الاعتبار الشخصي یعبر عن رغبة الشركة لعنصر  عقد الإیجار التمویلي أن احتواءإلى یشیر البعض كما 

مرتفعة كلما حرصت شركة التمویل ة وكلما كانت قیمفي علاقتھ مع المستفید،الممولة في توفیر قدر من الأمان 

 طابع المفھوموللأمان بھذا  المالیة،ھاالأمان وضمان استیفائھا لحقوقمستلزماتالإیجار التمویلي على توفیر 

فیما زكذلك ھي ترتك.بدراستھا الدقیقة لمركز المستفید المالي عند التعاقد ابتداء یره توفالشركةتحاول ،نسبي

مواجھة الأعباء المالیة الناشئة عن ھذا العقد،مقومات المستفید الشخصیة وقدرتھ على یتعلق بتنفیذ العقد إلى 

الإیجار فإن شركة ومع ذلك .المستفید في تنفیذ التزاماتھ العقدیةآخر محل لذلك ھي لا تجیز أن یحل شخصا 

ق على الشخص المتنازل قد تجیز للمستفید التنازل عن الإیجار شریطة أن تخطر بذلك مقدما ،وأن توافالتمویلي 

ص الأخیر ما یوفر لھا مزیدا من الأمان تفقد لھ،  في استیفاء حقوقھا جد الشركة في تنفیذ العقد مع ھذا الشخ

على قیام المستفید بتنفیذ العقد لما تتوافر فیھ من مقومات شخصیة تحرص ل بأن الشركة لایدالمالیة،لكن ذلك 

-485ص{4}- حقوقھا المالیةاستیفاءالملائمة لضمان ،بقدر ما یعنیھا توافر ظروف الأمان 

الصفة التجاریة لعقد الإیجار التمویلي .3.3.1.1.1

رھا یجأالإیجار التمویلي للأموال موضوع العقد ثم تمن خلال شراء شركة عقد الإیجار التمویلي یتم تنفیذ 

الشركة أموالھا عن طریق الشراء تستثمر ومن جھة،أجر المست،وبذلك یتحقق تمویل )كما رأینا سابقا(مستأجر لل

. من جھة أخرىالإیجار الكلاسیكيمرتفعا عن بدل  الذي یعد الإیجاربھدف التأجیر مقابل بدل 
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 الاعتماد الایجاري موضوع یعتبر:(یليعلى ما)السابق الذكر(96/09 من الأمر 1/1وقد نصت المادة 

).الیة ھذا الأمر ،عملیة تجاریة وم

اشترط شراء  المذكور،160/99كما أن التعریف القانوني الذي حددتھ المادة الأولى من القانون اللبناني 

تأجیر تجھیزات ومعدات (،بھدف تأجیرھا وعرف ھذا العقد على أنھ الإیجار التمویلي عقد الأموال محل

، وكذلك ھي الحال في المادة ...)حتفاظ بملكیتھاعلى أنواعھا مشتراة من المؤجر بھدف تأجیرھا مع الاوآلیات 

).السابق الذكر(455/66 من القانون الفرنسي رقم ىالأول

عقد  الإیجار التمویلي،لأن شركة من عناصر أساسي ھو عنصر التأجیربھدفوبالتالي فان الشراء 

أجل تنفیذ ھذا العقد تقوم الشركة ،ومن استئجارھاالإیجار التمویلي لا تملك في الأساس الأموال المطلوب 

الإیجار،أو تسمح لھ باستلامھا على سبیل لحسابھا ثم تسلمھا للمستأجر المذكورة أعلاه بشراء تلك الأموال 

.عقد  الإیجار التمویليبموجب 

وقد ، شراء الأموال المؤجرة ،لا یعتبر العقد المبرم من عقود الإیجار التمویليالإیجارفإذا لم یسبق 

وتشیر في أحد  أو المنتجة مع زبائنھا الصانعة التي تقوم بھا الشركة العملیةاعتبرت محكمة التمییز الفرنسیة أن 

حق الخیار في  ،وأیضا یتضمن ھذا العقد بندا یمنح المستأجر 455/66بنود العقد إلى أنھ خاضع للقانون رقم 

ا لا یمكن تكییف ھذا العقد على أنھ عقد إیجار تمویلي ، ورغم ھذ،الإیجارشراء الأموال المؤجرة في نھایة مدة 

.بل كانت من صنع الشركة المؤجرةل تأجیرھا ج لأخصیصالأن الأموال المؤجرة لم یتم شراؤھا

إیجارسوى عقد لا تشكل (Crédit-bail)كما اعتبرت نفس المحكمة أن عملیة الإیجار التمویلي

.-432ص{10}-جل تأجیرھا من قبل مؤسسة تصبح مالكة لھذه الأموالالمشتراة خصیصا لأالأموال

: المذكور،صراحة على الطبیعة التجاریة لعقد الإیجار التمویلي  بقولھا 09-96 من الأمر 1/1وقد نصت م 

).یعتبر الاعتماد الإیجاري موضوع ھذا الأمر عملیة تجاریة ومالیة(

حیثبطبیعتھا التجاریة،الأعمال یعتبر من الشراءعتبر بأن الشراء بقصد وفي القانون اللبناني فقد ا

لأجل تأجیرھا تعد  من قانون التجارة البریة اللبناني أن شراء المنقولات المادیة وغیر المادیة 6/2اعتبرت م 

شابھ صفاتھا و ة لھا لتطابقمبحكم ماھیتھا الذاتیة أعمالا تجاریة ،وكذلك جمیع الأعمال التي یمكن اعتبارھا 

بشراءالمؤجرة،باعتبارھا تقوم  یتخذ الصفة التجاریة بالنسبة للشركة الإیجار التمویلين عقد إغایاتھا،وبذلك ف

.الأموال موضوع العقد بقصد تأجیرھا

، نصت1967 سبتمبر 28 في  المؤرخ837/67م ق من القانون الفرنسي ر2 إلى أن المادة بالإضافةھذا 

إجراؤھا من القانون المذكور،لا یمكن 1الإیجار التمویلي الملحوظة في المادة أن عملیات على صراحة 

بإبرام  لھا المسموحثم حددت المشاریع التجاریة بصورة اعتیادیة إلا بواسطة مؤسسات أو مشاریع تجاریة، 

مصارف في فرنسا لأحكام القانون الخاص بتنظیم الع ضخمثل ھذه العقود بالمؤسسات أو المشاریع التي ت

.1941الصادر سنة 
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 المالیة والمؤسساتالإیجار التمویلي على المصارف مما یدل على أن المشرع  الفرنسي قصر عملیات 

أعمالا تجاریة بالنسبة جمیع العقود والعملیات التي تبرمھا  والتي تعتبر التي تخضع للنظام القانوني للمصارف

.تجارة الفرنسي القانون من 633مادة للوفقا 

في الإیجار التمویلي،نشاط للقانون الفرنسي فإن المشرع المصري لم یقتصر على ممارسة وخلافا 

ض المذكور على البنوك والمؤسسات المالیة المنشأة لھذا 95/95م قالقانون ر ،ولم یخضع الشركات أو الغر

تزاول عملیة من عملیات الائتمان، باعتبار أنھا المؤسسات التي تعمل في ھذا المجال لرقابة البنك المركزي 

یمكن اعتبار مما یؤدي إلى القول بأنھ لا،التمویليالإیجاركما أنھ سمح للأشخاص الطبیعیین بممارسة نشاط 

أما إذا قام المؤجر یعتبر من الأعمال التجاریة لي لاوبالتا التمویلي في مصر من أعمال البنوك ،الإیجارعقد 

ةـ العقد یتخذ صفة التجاریلأموال المؤجرة بھدف تأجیرھا بموجب عقد الإیجار التموـیلي،فإن ھذـابشراء ا

عقد الإیجار التمویلي عملا ،فلا یعتبر الأموال المؤجرةلمؤجر شراء ا إذا لم یسبقولكنبالنسبة للمؤجر،

بار العقد تأجیرا تمویلیا إذا  المذكور،اعت95/95رقم  من القانون المصري 2یجوز حسب المادة تجاریا،إذ لا

.یرـ بقصد التأجشراء تلك الأموالمملوكة للمؤجر دون أن یشترط كانت الأموال المؤجرة 

مالھ ـیة ،إذا كان لخدمة أعـا بالتبعـملا تجاریـي عـعقد الإیجار التمویلتاجرا،فیعتبر المؤجر أما إذا كان 

.-44ص{1}-ةـجاریاـلت

عقد الإیجار محل الذي اشترط أن تكون الأموال-7ص{22}- الفرنسي القانونا على عكس وھذ

ض  تكون من صنع أو إنتاج شركة الإیجار ،ولا)الإیجار التمویلي(التمویلي قد تم شراؤھا لأجل ھذا الغر

)كما سبقت الإشارة إلیھ(التمویلي 

جال، سواء بالنسبة لتعریف عقد الاعتماد الایجاري   وفیما یخص المشرع الجزائري فقد سكت في ھذا الم

. من نفس الأمر8 المذكور،أو الأصول غیر المنقولة م 09-96 من الأمر 7للأصول المنقولة في م 

ض الأمور  .المدني إلى القانون بردھاكما أنھ لم یحیل ھذا إلى القانون التجاري مثلما فعل في بع

المستأجر نفسھ   اكتساب عقد الإیجار التمویلي الصفة التجاریة یتوقف على صفة فإن:أما بالنسبة للمستأجر

ض من ذلك العقد،فإذا كان تاجرا فإن جمیع العقود التي یبرمھا لحاجات  تجارتھ تعد أعمالا تجاریة وفقا والغر

). من القانون التجاري الجزائري4ادة مال(بالتبعیةلنظریة الأعمال التجاریة 

ص طبیعي أو معنوي یباشر یعد تاجرا :(فإنھ للمادة الأولى من القانون التجاري الجزائري وطبقا  كل شخ

).لم یقض القانون بخلاف ذلك،ماعملا تجاریا،ویتخذه مھنة معتادة لھ 

صفالتجار ھم   التي یكون ، والشركاتن مھمتھم القیام بأعمال تجاریة على سبیل الاعتیادو الذین تكالأشخا

.عھا تجاریاموضو

یكتسب الصفة التجاریة ،بل یعتبر عملا عقد الإیجار التمویلي ھنا لافإن ، أما إذا لم یكن المستأجر تاجرا

.مدنیا بالنسبة للمستأجر
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للمستأجر ومدنیا بالنسبة  تابعا لاعتباره تجاریا بالنسبة للمؤجرمختلطا العقد في ھذه الحالة عملا ویصبح

فتطبق القواعد التجاریة على الطرف ،-99ص{23}-الي للنظام القانوني للأعمال المختلطة بالتویخضع 

،بینما تطبق القواعد المدنیة على الطرف الذي یعتبر العمل بالنسبة إلیھ الذي یعتبر العمل تجاریا بالنسبة إلیھ 

.مدنیا

ن أصحاب المھن الحرة ،والمؤجر ھو شركة  معقد الإیجار التمویلي في المستأجر ذلك إذا كان على و

 بما فیھا،البینة الشخصیة الإثباتبكافة طرق تمویلي،فإن المستأجر یستطیع أن یثبت العمل ضد المؤجر إیجار 

ویعود للقاضي . التجاریةمور في الأالإثباتوالقرائن ،لأن العمل تجاري بالنسبة للمؤجر،عملا بقاعدة حریة 

.علیھ وقیمتھا الثبوتیة المعروضة الإثباتیر وسائل السلطة المطلقة في تقد

،فلا یستطیع أن یثبت ضد المستأجر العمل إلا بإتباع قواعد الإثبات )الإیجار التمویليشركة (أما المؤجر 

 التصرفات القانونیة التي تتجاوز إثبات بالكتابة في كل ما یخالف المستند الخطي ،أو الإثباتأي علیھ المدنیة،

وذلك لأن العمل الذي یراد إثباتھ ھو ئري ا من القانون المدني الجز333 دج وفقا للمادة 100.000متھا قی

.بالنسبة للمستأجرعمل مدني 

 التقنیات التي یتضمنھا عقد الإیجار التمویلي.4.3.1.1.1

عقد (ار التمویلي الإیججزءا أساسیا من عملیة واسعة النطاق ھي عملیة یعتبر عقد الإیجار التمویلي 

على عدة مراحل مختلفة تتغیر خلالھا صفة أطرافھا ،كما تتغیر القواعد حیث تحتوي ھذه العملیة )اللیزنغ

.من المراحل التي تمر بھا القانونیة التي تطبق على كل مرحلة 

القوانین  التي نظمتھا فالأحكام والقواعد التي تطبق على الإیجار التمویلي مستمدة إما من العقود التقلیدیة

،وإما من القواعد العرفیة التي خلفتھا الحیاة التجاریة من اجل تسھیللاسیما القانون المدني والقانون التجاري

.التعامل والعلاقات بین الأشخاص

لتي      فعقد الإیجار التمویلي ھو في الأساس ولید الحاجة لتنمیة الاستثمارات وتلبیة الحاجات والمتطلبات ا

في إنشاء مشروع جدید أو عندما ینوي أحد المستثمرین ب أحد الأشخاص،غتحتاج إلى تمویل ضخم،إذ عندما یر

.ولا تتوفر لدیھ السیولة الكافیة لذلك ،وسائل عملھتجدید 

 إذ المالیة المتخصصة في ھذه الأعمال من أجل الحصول على التمویل اللازم،فیلجأ إلى إحدى المؤسسات 

 إلى طلب التمویل عادة مدونة في دراسة متكاملة تضمالكاملة على ما یحتاجھ والتي تكون المعلومات دم لھا یق

المالیة بدراسة ذلك الطلب وإجراء التحقیقات الدقیقة اللازمة،وإذا رأت أن ذلك یتناسب مع فتقوم المؤسسة 

الكفیلة بحمایة مصالحھا وأموالھا،یتولد عن نشاطھا، ویؤمن لھا الأرباح المالیة المبتغاة من وجود الضمانات 

كما (ذلك عقد جدید ھو عقد الإیجار التمویلي،وبمقتضاه تنشأ حقوق والتزامات على عاتق كل طرفي ھذا العقد 

).سوف یتم التطرق إلیھ من خلال الفصل الثاني
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ص ثالثا الانتباه إلى الدور نویقتضي ھ الإیجار أطراف عملیة  یعتبر أحد ،الأساسي الذي یلعبھ شخ

 وطالب التمویل،الإیجارشركة البائع،:ھم والتمویلي،فتكون ھذه العملیة ثلاثیة الأطراف 

وطالب التمویل ،)المؤجرة( التمویلي الإیجارشركة :یقتصر عقد الإیجار التمویلي على طرفین ھمافي حین 

).المستأجر(

یة الأطراف التي تربط  ثي ھو الذي یكرس تلك العلاقة القانونیة الثلاھذا مع التسلیم بأن عقد الإیجار التمویل

.-439ص{10}-مشتریھا ومستأجرھاو بین بائع الأموال 

قنیاتعملیة الإیجار التمویلي،فیرى أنھا تتضمن خمس ت"Champaud"ھذا ویحلل الفقیھ الفرنسي 

 زمنيـ بصورة منفصلة، وھذه التقنیات تستعمل وفقا لترتیبقانونیة على الأقل، تتمیز كل تقنیة عن الأخرى

:معین وھي 

. بین الشركة الممولة والمستثمر في مرحلة تكوین العقدبالإیجار وعد متبادل -

وتعیینختیار العتاد،وتحدید أوصافھ لا)شركة الإیجار التمویلي(تفویض إلى المستثمر بتمثیل الشركة الممولة -

.ثمنھ للبائع

. عقد ایجار للعتاد المشترى -

.تتعھد الشركة بمقتضاه ببیع العتاد المؤجر إلى المستثمر المستأجر في نھایة العقدبالبیع متبادل وعد غیر-

بصورة لھ الممنوحة باعتباره أحد الخیارات ، وذلك المستثمر المستأجر رغبتھ بالشراءإعلانعقد بیع عند -

.محتملة

ف ـذوب وتؤلتـتلفة ـونیة المخـأن ھذه التقنیات القانتحلیلھ ،فیعتبر "Champaud"ویتابع الأستاذ

.يـمویلـجار التـالإیعقدلركب ـد والمـ الطابع الجدیبانصھارھا

الیاس "تور ـي الدكـوالقاض-12ص{24}-"سامي منصور"ویشیر الفقیھان ،القاضي الدكتور 

إلى النظرة التحلیلیـة للأستـاـذ -46ص{25}-أحد القرارات التحكیمیة كوكذـل-64ص{11}-"صیفان

"Champaud"حبیب " یحتویھا عقد الإیجار التمویلي نفسھ،في حین ینتقد القاضيمع اعتـباـر تلكـ التقنـیاـت

لا مبرر ھناك عقودا لم تلحظ ،وعقودا ھي في الواقع الحال تلك النظرة معتبرا أن-627ص{27}-"مزھر

:لوجودھا ،وینتھي بعد شرح العملیة إلى القول أن عملیة الإیجار التمویلي تتضمن العقود والمراحلـ التالیةـ

ك التجھیزات مع الذي یحتاج إلى تلالمشروع،التجھیزات التي یقوم بھا مبدئیا صاحب  مفاوضات عقد بیع -

.بائعھا أو صانعھا

الإیجار التمویلي في آن  ،موجھ إلى صاحب المشروع وشركة  عرض بالبیع صادر عن مالك التجھیزات-

.دـواح

.شركة الإیجار التمویلي إلى موجھ صادر عن صاحب المشروع الإیجارب عرض -

وشركة الإیجار التمویلي ،وھذا الوعد یتحول إلى إیجار تام في صاحب المشروع وعد تبادلي بالإیجار بین -

.ات واستلامھا من قبل صاحب المشروعمرحلة لاحقة،أي بعد شراء التجھیز
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من البائع،وذلك بإبداء القبول على  بشراء التجھیزات المتفق علیھا لحسابھا قیام شركة الإیجار التمویلي-

ض الصادر منھ في مرحلة سابقة .العر

ذا یتضمن وعدا منفردا بالبیع لصالح ھیجاري وصاحب المشروع لإشركة الاعتماد ا عقد  إیجار تام بین -

.الإیجارالأخیر یمارسھ عند انتھاء مدة 

:ةیـالتال والمراحل  التمویلي یتضمن العقودأن عقد الإیجارفیعتبر ،"مروان كركبي"أما الدكتور 

.مبدئیا الزبون الذي یحتاج إلى تلك التجھیزاتبھا  التي یقوم  مفاوضات عقد بیع التجھیزات-

.بشراء التجھیزات المتفق علیھا لحسابھا ولحساب الزبون أیضاشركة الإیجار التمویليقیام -

شركة الإیجار التمویلي للزبون،وھذا الوعد یتحول إلى إیجار تام في مرحلة لاحقة،أي بعد وعد بالإیجار من -

.شراء التجھیزات

.العقد مدة وعدا بالبیع لصالح الزبون الذي یمارس حقھ بالخیار عند انتھاءالإیجاركما یتضمن-

: التمویلي یتكون من ثلاثة عقود رئیسیة فحسب وھيـ جارـالإیفیعتبران أن عقد "أما الفقیھان الفرنسیان 

.راء شيء ـش-

. لمدة محددة  تأجیر ھذا الشيء-

. وعد من جانب واحد بالبیع -

التمویلي تتضمنھا عملیة الإیجار         یتبین من كل ما سبق ذكره،الخلاف الفقھي حول تحدید التقنیات التي

.وما یحتویھ عقد الإیجار التمویلي ولید تلك العملیة 

عملیة الإیجار التمویلي في ضوء التعریف ،الذي التقنیات التي تتكون منھا مما یدفعنا إلى البحث عن 

ص بالاعتماد الایجاري 09-96 من الأمر 7حددتھ المادة  ،للأصول المنقولة ) التمویليالإیجار( المذكور والخا

ص بالاعتماد الایجاري للأصول غیر المنقولة8التعریف المحدد بالمادة و . من نفس الأمر والخا

تمنح من خلالھ الإیجار التمویلي للأصول المنقولة،عقدا عقد یعتبر :(على أنھ  نصت 7فبالنسبة للمادة 

إیجارات على شكل تأجیر،مقابل الحصول على "بالمؤجر"ة المالیة المسماة شركة التأجیر ،البنك أو المؤسس

أصولا متشكلة من تجھیزات أو عتاد أو أدوات ذات الاستعمال المھني لمتعامل اقتصادي ،شخصا ولمدة ثابتة 

،كما یترك لھذا الشخص إمكانیة اكتساب كلیا أو جزئیا الأصول "المستأجر" یدعى طبیعیا كان أو معنویا

م دفعھا ـ الأقساط التي یتجزئیال قمتفق علیھ ،والذي یأخذ بعین الاعتبار على الأعن طریق دفع سعر لمؤجرة ا

).بموجب الإیجار

یعتبر الاعتماد الایجاري للأصول غیر المنقولة عقدا یمنح :( فقد نصت على أنھ من نفس الأمر8أما المادة 

مقابل الحصول ،"المستأجر" یدعى آخرلصالح طرف تأجیر ،وعلى شكل "المؤجر"من خلالھ طرف یدعى 

المستأجر في الحصول على ملكیة  ولمدة ثابتة ،أصولا مھنیة اشتراھا أو بنیت لحسابھ،مع إمكانیة إیجاراتعلى 

یغـالصغة من ـم ذلك في صیوـیتار،ـالأصول المؤجرة أو جزء منھا في أجل أقصاه انقضاء مدة الإیجمجمل 

:هاـورة أدنـالمذك
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.تنفیذا للوعد بالبیع من جانب واحد عن طریق التنازل -

 ملكیة الأرض التي شیدت علیھا العمارة أو ، حقوق أو عن طریق الاكتساب المباشر أو غیر المباشر-

.العمارات المؤجرة

). أو عن طریق التحویل قانونا ملكیة الأصول التي تم تشییدھا على الأرض والتي ھي ملك المستأجر-

ص المادة الأولى من القانون رقم وتق :ھـ تنص على أن، والتي اللبناني المذكور160/99ابل ھاتین المادتین ن

ر ـوآلیات على أنواعھا مشتراة من المؤجعملیات تأجیر تجھیزات ومعدات " الإیجار التمویلي"یقصد بعملیات (

ھا لقاء ثمن متفق علیھ تحدد شروطھ عند  المستأجر حق تملكإعطاءبھدف تأجیرھا مع الاحتفاظ بملكیتھا ،شرط 

).إیجار العقد مع الأخذ بعین الاعتبار ولو جزئیا الأقساط المدفوعة كبدلات إجراء

: تتضمن التقنیات التالیةالإیجار التمویليانطلاقا من ھذه المواد یمكن القول أن عملیة 

مع نواعھا بھدف تأجیرھا من المستأجر  على أوأدواتتجھیزات "المؤجر" التمویلي الإیجار شراء شركة -

.أي مع بقاء تلك الأشیاء ملكا للشركة احتفاظھا بملكیة تلك الأشیاء،

). المستأجر ( التمویل  وطالب)المؤجر( عقد إیجار على تلك الأشیاء المشتراة بین الشركة -

 الأشیاء موضوع عقد الإیجار للمستأجر  ببیع وعد غیر متبادل بالبیع تتعھد بمقتضاه شركة الإیجار التمویلي-

لقاء ثمن متفق علیھ عند إبرام عقد الإیجار التمویلي،یأخذ بعین الاعتبار الأقساط المدفوعة كبدلات إیجار كلیا أو 

.جزئیا

ویلیھا أعمال وتصرفات بقھا سی إلى أن ھذه التقنیات التي نصت علیھا المواد المذكورة الإشارةوتجدر 

).كما سبق توضیح ذلك( تؤدي إلى تنفیذ عملیة الإیجار التمویلي قانونیة

حق الخیار.5.3.1.1.1

،وقد نصت علیھ المادة الأولى  أحد أھم الخصائص الأساسیة لعقد الإیجار التمویلي"ارـق الخیحـ"یعتبر 

95/95 المصري رقم   المذكور ،وكذلك المادة الخامسة من القانون355/66من القانون الفرنسي رقم  

كلھ أو بعضھ في الموعد ،والتي أعطت المستأجر الحق،أما في اختبار شراء المال المؤجرسابق الذكر ال

 أو رؤـجـ،على أن یراعي في تحدید الثمن مبالغ الأجرة التي أداھا،وإما رده إلى الموبالثمن المحددین في العقد 

.الطرفانتجدید العقد وذلك بالشروط التي یتفق علیھا 

 المذكور على ھذا الحق،وذلك عندما اشترطت 160/99كما نصت المادة الأولى من القانون اللبناني رقم 

 العقد،مع إجراءمن متفق علیھ ،تحدد شروطھ عند ثتملك الأموال موضوع العقد لقاء المستأجر حق إعطاء 

.یجارإالأخذ بعین الاعتبار ولو جزئیا الأقساط المدفوعة كبدلات 

التمویليالإیجار دـھو أحد أھم الشروط الأساسیة لعقیتبین من ھذه النصوص القانونیة أن حق الخیار 

.-499ص{10}-التمویليوالذي من دونھ یفقد العقد صفتھ ویوصف حتما بعقد آخر غیر عقد الإیجار 
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ة بتعریف ـ المذكور،الخاص09-96لأمر  من ا1/3لكن ومع كل ھذا فإن المشرع الجزائري ذكر في م 

ق  ـحمن أو لا یتضمنـیتضتكون قائمة على عقد إیجار یمكن أن (...عملیات الاعتماد الایجاري على أنھ 

تأجر في حالة ـ من نفس الأمر على أنھ یسمح للمس10/4ثم نص في المادة ).تأجرـح المسـالخیار بالشراء لصال

(قول ـن یزاول ھذا الحق بالأالاعتماد الایجاري المالي فقط  ماد الایجاري ـة الاعتـتأجر في حالـیسمح للمس:

ول المؤجرة مقابل ــفقط ، وعند انقضاء الفترة غیر القابلة للإلغاء الخاصة بالإیجار التمویلي ، أن یكتسب الأص

ة حق الخیار ــاولالتي تم قبضھا ،في حالة ما إذا قرر مزقیمة متبقیة تأخذ بعین الاعتبار الإیجارات دفع 

أن یحد ذلك من حق الأطراف المتعاقدة في تجدید الإیجار لفترة ومقابل قبض إیجار یتفق علیھ ، بالشراء، دون 

.ولا من حق المستأجر في استرجاع الأصل المؤجر عند نھایة الفترة الأولیة من الإیجار ثم عاد المشرع )

 ھذا  الحق إلىارةـالإشلایجاري للأصول المنقولة فقط إلى إلزامیة الاعتماد اوأشار في البنود الملزمة لعقد 

( من نفس الأمر بالقول 11وذلك من خلال المادة  اري للأصول المنقولة ـیجب أن یشیر عقد الاعتماد الایج:

الخیار  وحق الإیجارلغ ــ ومبجارـالإی مدة إلىفة،ـالموافق للاعتماد الایجاري المالي تحت طائلة فقد ھذه الص

).عر اقتناء الأصل المؤجرــ القیمة المتبقیة من سإلىبالشراء الممنوح للمستأجر عند انتھاء العقد ،وكذا 

 حق الخیار ط شر عن بقیة المشرعین الآخرین فیما یخص المشرع الجزائريھذا الاختلاف الذي جاء بھ

.قولة الموافق للاعتماد الایجاري المالي لازما فقط بالنسبة للاعتماد الایجاري للأصول المنجعلھ ب

، أم ھو كذلك بشروط )عقد لیزنغ(ھذا أن عقد الاعتماد الایجاري الجزائري لیس عقد إیجار تمویلي فھل یعني 

ھ تمـ خاصة وأن.وھل یجوز الاختلاف في أمر جوھري مثل ھذا ؟!ات جزائریة خاصة بھ ؟سو لم

عقد الإیجار التمویلي ،على أنھ یجب أن یتضمن )المصريوالفرنسي (ه المذكورین أعلاالاتفاق بین المشرعین 

فحق الخیار ھو من .إعطاء المستأجر حق الخیار بین شراء الأموال المؤجرة أو ردھا أو تجدید العقد عند انتھائھ

ال مولألتفضي العلاقة إلى تملك المستأجر أن  ،ولكن لا یشترط بالضرورة عناصر تكییف الإیجار التمویلي

.-12ص{28}-ا المؤجرة إنما یكفي أن یكون في مقدوره أن یتملكھ

شركة ( ولیس للمؤجرللمستأجر التمویلي ممنوح الإیجار إلى أن حق الخیار في عقد الإشارةوتجدر 

ص آخر )الإیجار التمویلي ،فلا یستطیع المؤجر أن یحتفظ لنفسھ بحق بیع الأموال المؤجرة للمستأجر أو لشخ

یر المستأجر،أو بحق طلب استیرادھا عند انتھاء العقد أو بحق تجدید العقد مع حرمان المستأجر من ممارسة غ

.رادة المؤجرلإحقوقھ والخضوع 

أنھ إذا كان حق الخیار بالبیع ممنوحا لشركة الإیجار التمویلي ،في نھایة العقد فلا وقد اعتبر الفقھ الفرنسي

من حق )شركة الإیجار التمویلي(یمنع المؤجر ولكن ھذا لا).عقد لیزنغ(إیجار تمویلي یمكن تكییفھ بأنھ عقد 

المتفرغ ویبقى تقل التزاماتھ إلى المتفرغ لھ ،تنالتفرغ عن الأموال موضوع ھذا العقد خلال مدة الإیجار،ف

.ھانـھ ماــئفـا على إعـستأجر خطیـق المـیوافم لـماضامنا لتلك الالتزامات ،)المؤجر الأساسي(

 الأموال مصیردید ح وفقا لرغبتھ ومصلحتھ تأو بأن یقرر بحریة مطلقة للمستأجرفحق الخیار یسمح 

لشركة الإیجار التمویلي الحق في معارضة المستأجر فیما قرره دون أن یكون ،الإیجار التمویلي عقدموضوع
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یرتبھا علیھ العقد  لھ،إلا إذا قام بكافة الالتزامات التي یجوز للمستأجر ممارسة حق الخیار الممنوحإلا أنھ لا،

، فیكونقام المستأجر بكافة التزاماتھ التعاقدیةأما إذا .الإیجار التمویلي عقدوفقا للشروط الاتفاقیة المدرجة في

.ق مع مصلحتھـلھ تحدید مصیر العقد وفقا لما یراه یتواف

ة الأموال المؤجرة إلیھ یتوقف على إعلان إرادي من جانبھ في نھایة فإذا قرر الشراء فإن انتقال ملكی

 أما شركة الإیجار التمویلي فتكون ملزمة بنقل ملكیة ھذه الأموال إلى المستأجر بمجرد أن یبدي رغبتھ .الاتفاق

لان ـحظة إعنـ لـره مـج أثـ وینتیتحققما ـكیة اثر رجعي وإنـفي ذلك ولا یكون لانتقال المل

.ملكـدتھ بالتإرا

 ملزما إلا ولا یكونالإیجار مقترن بوعد منفرد بالبیع إلى اعتبار أن-152ص{22}-ویتجھ الفقھ الراجح

 عن رغبتھ في ذلك أعلنإذاالإیجار التمویلي، التي تلتزم بأن تبیع الأموال المؤجرة إلى المستأجر ،لشركة 

أما المستأجر فلا یلتزم اتجاه المؤجر بضرورة ،تمویليالإیجار ال عقد يخلال المدة والشروط المحددة ف

وفقا لما  أن لا یستعملھا وإما أن یستعملھا إماإذ أن تملكھ للأموال المؤجرة ما ھو إلا آلیة مقررة لھالشراء،

. مع مصلحتھ بـیناس

ستأجر عنـ أعلن الم إذا الامتناع عن إبرام عقد البیع)شركة الإیجار التمویلي( المؤجر یستطیعوبالتالي لا

ضاء ـجأ إلى القـرغبتھ في الشراء، وإذا تقاعس المؤجر عن تنفیذ الوعد بالبیع،یستطیع المستأجر أن یل

جارـددة في عقد الإیـھ المحـون قد قام بجمیع التزاماتـبعد أن یك،للحصول على حكم یقوم مقام عقد البیع

.ویليـالتم

 أن الوعد المنفرد بالبیع الصادر عن شركة الإیجار -122ص{29}-ھاء الفق بعضھذا وقد اعتبر

شروط العرض الملزم، لأن الأطراف اتفقوا ل یشكل عرضا بالبیع تاما مستجمعا المستأجرالتمویلي لمصلحة 

ینـمسبقا على تع

المستأجر  نھایتھا محددة یمارس في،ویقترن ھذا العرض بمھلة الإیجار التمویليالمبیع وتحدید الثمن في عقد 

 الفرصة لممارسة إتاحة للشركة الرجوع عن عرضھا أو عدم ولا یجوزحق الخیار بشراء الأموال المؤجرة،

فإذا رجعت عن عرضھا كان للمستأجر أن یحملھا مسؤولیة رجوعھا المستأجر حقھ بالشراء في نھایة العقد ،

ض العیني البھا بالتعوویطالبھا بالتعویض عما أصابھ من ضرر أو یط . عقد البیعوإبرامی

للعرض ھو أنھ تعبیر صادر عن إرادة منفردة لأن التعریف القانوني الرأي، نوافق على ھذا ولكننا لا

.-213ص{30}-للتعاقد مع طرف آخر ،حول موضوع محدد بأوصافھ وشروطھ 

یلي،والذي یتضمن الوعد بالبیع ،فھو عقد عقد الإیجار التمو بمقتضى للمستأجرأما حق الخیار الممنوح 

بخلاف من قبل العارض فقط ، لأن العرض أو الإیجاب تحدد شروطھ ملزم لجانب واحد ولیس عرضا بالبیع،

كما أنھ في العرض الوعد بالبیع الذي تحدد شروطھ من قبل الطرفین ،ویوافق علیھ الطرفان لا طرف واحد،

ض الملزم،بینما لا یمكن للواعد أن یرجع عن وعده إلا في حالة یحق للعارض الرجوع عن عرضھ مبدئیا العر

.بإرادتھ المنفردة
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نكول عن الالملزم یرتب مسؤولیة تقصیریة  في حین أن الرجوع أو وكذلك فإن الرجوع عن العرض 

إرادة الاعتبار سوى إلى أنھ في تفسیر العرض لا یؤخذ بعینبالإضافةلوعد بالبیع یرتب مسؤولیة عقدیة،ھذا ا

ض ،بینما في الوعد بالبیع یتناول الت . الطرفین إرادةیرسفالعار

 التمویلي عن العقود المشابھة لھ تمییز عقد الإیجار.2.1.1

عند تنفیذه  أوإبرامھالقانونیة التي تخص عقد الإیجار التمویلي،سواء قبل نظر لتشابك العلاقات والأنظمة  

 الكثیر من القواعد القانونیة الخاصة  بین  یجمع عقد وكونھ-وف نرى لاحقا  س كما -نتھائھ  حتى عند اأو

من العقود عدید  المنظمة لل أحكامھ من القواعد القانونیةببعض العقود التي نظمھا المشرع ،إذ ھو یستمد

ض ،بالإضافة   العامة التي نظمت  القانونیةلقواعدلالمسماة،كعقد البیع ، عقد الإیجار،عقد الوكالة، عقد القر

ص،والتي یقتضي تطبیقھا في كل ماعام ل العقود بشك ص خا .لم یوجد بشأنھ ن

ض الفقھاء ،یحاولون   أحكامھا علیھ بالرغم من إدراجھ ضمن عقد واحد من تلك العقود،وتطبیق ھذا ما جعل بع

. نظمھا المشرععقد الإیجار التمویلي،وبین العقود المسماة التيأوجھ الاختلاف بین 

 في المطلب أدرجت-،وتمیزه عن غیره بخصائص أحكام عقد الإیجار التمویلي لذا واقتناعا منا باستقلالیة 

 مقابلة بینھ وبین غیره من العقود المسماة -إن صح التعبیر-جعل ھذا المطلب قصد وضعفقد ارتأینا -السابق

:تي وذلك على النحو الآلھ ،المشابھة 

.عقد الإیجار التمویلي و عقد البیع :ولالفرع الأ

.عقد الإیجار التمویلي و عقد الإیجار :الفرع الثاني

.عقد الإیجار التمویلي و عقد القرض :الفرع الثالث 

.عقد الإیجار التمویلي و عقد الوكالة :الفرع الرابع 

د الإیجار التمویلي و عقد البیع عق.1.2.1.1

 من القانون 351بكل سھولة،إذ أن المادة قد الإیجار التمویلي عن عقد البیع في مفھومھ العام عیمكن تمییز 

أو ملكیة شيءینقل للمشتري البیع عقد یلتزم بمقتضاه ،البائع أن كما یلي عقد البیع المدني الجزائري قد عرفت 

).حقا مالیا آخر في مقابل ثمن نقدي

ھو الجانبین،إذعقد ملزم (:ھوري بأنھ سنإذ یعرفھ الفقیھ الثیرة في ھذا الصدد،أما التعریفات الفقھیة فھي ك

ثمنـا ك ـلا لذلـمقابللبائع ع ـتري بأن یدفـر،ویلزم المشآـخحقا مالیایلزم البائع بأن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو 

.-21ص{31}-)نقدیاـ
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الإیجار التمویلي،إذ یوجد في العقدین تسلیم مع عقد من خلال تعریف عقد البیع یتبین أنھ لا یتلاءم 

. بالنسبة لعقد البیععلى العكس ،الإیجار التمویليودفع،لكن نقل الملكیة لیس من العناصر الجوھریة في عقد 

فمن الظاھر جلیا مدى الاختلاف بین العقدین ،حیث یؤدي عقد البیع إلى نقل ملكیة المبیع للمشتري،أما في عقد 

تنتقل إلى الطرف الآخر إلا إذا مارس حقھ عند نھایة ر التمویلي فإن ملكیة الأشیاء موضوع ھذا العقد لاالإیجا

.العقد بشراء تلك الأشیاء

وقـھا جمیع حقـارس علیـ     أما قبل ذلك فإن ملكیتھا تبقى لشركة الاعتماد الایجاري ، ویحق لھا أن تم

تم  بشكل یؤدي إلى حرمان المستأجر من الانتفاع بھا،وفق مامویلي لا یخالف عقد الإیجار التبماالملكیة،

.جوھر ومضمون كل من العقدین لى اختلاف إبالإضافةالاتفاق علیھ،ھذا 

الإیجارتتشابھ مع عقد بعض الأنواع من البیوع لكن وبالرغم من الاختلاف الواضح بین العقدین ،فإن ھناك 

الإیجاري ،والوعد بالبیع ،والبیع مع  الاحتفاظ  والبیع البیع بالتقسیط  في بعض النواحي ،مثل التمویلي

.وبین ھذه الأنواع المذكورة التمویلي ،الإیجارعقد الملكیة،مما یقتضي بالتالي التفرقة بین ب

 التمویلي وعقد البیع بالتقسیط  عقد الإیجار-)أ

-) سنویة أوشھریة أو فصلیة(ة ــــــاء الثمن أقساط دوریالبیع بالتقسیط ھو البیع الذي یتفق فیھ على أد

. یلتزم المشتري بالوفاء بالثمن على فترات زمنیة محددة في العقدحیث-495ص{32}

یھا في ن لفترة متفق عل صورة من صور البیع لأجل ،حیث یؤجل فیھ الوفاء بالثمبالتقسیطویعتبر البیع 

ن یؤجل الوفاء بالثمن لمدة كولالعقد،إبرامإلى المشتري منذ وتنتقل بمقتضى ذلك العقد ملكیة الأشیاء العقد،

.معینة

ویتم عادة ،قةح لادوریةعلى عدة أقساط ءا حیث یسدد فیھ الثمن مجزھو في حقیقتھ بیع،فالبیع بالتقسیط 

غیر   ذلك،ویمكن أن تكون الأقساط متساویة أو  خلاف علىلم یتم الاتفاقم المبیع ماالقسط الأول عند تسلیدفع 

ثم یتزاید كأن یكون القسط الأول كبیرا ثم یتضاءل بطریقة تنازلیة،أو أن یكون القسط الأول صغیرا،متساویة،

.قدینفالعقد شریعة المتعابطریقة تصاعدیة وفقا لما یتم الاتفاق علیھ بین طرفي العقد ،

 والمنازل والأدوات  في بیع السیارات، خاصةوقد انتشر البیع بالتقسیط انتشارا كبیرا في كافة الدول

أصحاب الدخل المحدود من الحصول على ھذه مكین ت ل، ذلككالأثاث والأدوات الكھربائیة وغیرھاالمنزلیة 

.تمكین البائع من زیادة مبیعاتھي الوقت نفسھ   المجال والوقت الكافي للوفاء بالثمن وفإعطائھممع الأموال 

 الدخل أصحابإلىولا یقتصر استعمال  البیع بالتقسیط على أصحاب الدخل المحدود،بل یتعداه حتى ھذا 

یخسروا ما لدیھم من وذلك حتى لا في مواعید متلاحقة،أقساط عندما یفضلون دفع الثمن على والأثریاءالمرتفع 

ة ـومشاریعھم ،أو من أجل الحصول على أشیاء أخرى ھم أیضا بحاج یحتاجونھا لتسییر أعمالھم قدسیولة نقدیة،

.یھاإـل
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زمنیة معینة في من ناحیة دفع مبالغ محددة في فترات  مع البیع بالتقسیط ، ویتشابھ عقد الإیجار التمویلي

عقد الإیجار في ،فإنھ زمنیة متلاحقة ى فترات علالبیع بالتقسیط یلتزم المشتري بدفع أقساط إذ كما في العقد،

.التمویلي یلزم المستأجر بدفع مبالغ نقدیة محددة لشركة الاعتماد الایجاري المؤجرة في فترات زمنیة محددة

ض الفقھاءكما شبھ  ،عندما یقرر المستأجر عقد الإیجار التمویلي بالبیع بالتقسیط-48ص{22}-بع

،عند )شركة الاعتماد الایجاري(أن دفعھا للمؤجر ،حیث تراعى الأجرة التي سبق للمستأجر شراء المال المؤجر

تقدیر شراء المال المؤجر في نھایة عقد الإیجار التمویلي،ففي ھذه الحالة یشبھ ھذا الأخیر عقد البیع بالتقسیط 

.ن مـثر الـ عند تقدیتحتسبل منھما أقساطا كحیث یدفع 

عقد البیع بالتقسیط عندما عقد الإیجار التمویلي من تقریب -425ص{33}-بعض وكذلك حاول ال

والانتفاع ،حیث یؤخذ بعین الاعتبار قیمة المال التقسیط بمن الثیة ودفع كالملیكون ھناك عقد بیع مع نقل 

منھا في ثمن الأموال إذ یدفع المستأجر البدلات التي ینصھر القسم الأكبر ،الإیجار التمویليفیقترب من عقد بھ،

 في عقد  والمستأجرالشاري في عقد البیعمن فیتمتع كل عند الاستفادة من الوعد بالبیع ذلك العقد عقد موضوع 

.دـيء موضوع العق تملك الشبإمكانیةالإیجار التمویلي 

قد البیع بالتقسیط عوعقد الإیجار التمویلي أن ھناك تقاربا بین -35ص{29}-ویعتبر بعض الفقھاء

.یحققان عملیة ائتمان وتكون الدفعات الدوریة متشابھة عادةمن الناحیة الاقتصادیة ،لأنھما 

 یعتبر في جوھره وعلى الصعید المحاسبي ،یتفق معظم الخبراء المحاسبین على أن عقد الإیجار التمویلي

د بالنسبة للمستأجر ینتج عن شرط عدم القابلیة للإلغاء بیع وشراء بالتقسیط ،لأنھ ینطوي على التزام مؤكعملیة 

،لأن فترة العقد تغطي معظم العمر )شركة الاعتماد الایجاري(،وتعتبر تخلصا من الأصل بالنسبة للمؤجر 

. للأصلالإنتاجي

 یحصلون على التمویل، لأنھمولھذا تفضل الشركات والمصانع ورجال الأعمال ھذا النوع من العقود

بین بنسبة تتراوح  من التمویل الجزئي ، بدلا لما یحتاجونھ من التجھیزات والمعدات المطلوبةواللازمالكامل 

.ورأس المال الكاملمما یوفر لھا السیولة النقدیة بالتقسیط، الشراء في حالة %80و60%

 ھذا لى عالمترتبة الالتزامات نمھمة تتمثل في أالإیجار التمویلي لھم میزة فضلا عن ذلك ،تحقق عقود 

دراتھا قـملا وة ـا المالیـتأثر مؤشراتھ تلاومن ثم  العمومیة ،المیزانیةتظھر في  من العقود ،لاالنوع

Off-balanceفيـمویل الخـة ھذه الحالة بالتـحاسبـلذلك یصف معظم فقھاء المالاقتراضیة  sheet)(

ین ـلاف بـط ،فإن الاختـور بین عقد الإیجار التمویلي وعقد البیع بالتقسیكـلكن ورغم كل ھذا التشابھ المذ

ةــــــ مالیة محددة في فترات زمنیــ مبالغمن ناحیة دفعماھھإذ أنھ حتى في تشابأوجھ، الاثنین واضح من عدة 

التق سیط،  بیتم دفعھ في البیع فما ، المبالغ تختلف في كل من العقدین القانونیة لتلكن الطبیعة إ  ف،معینة في العقد 

المبیع ، وعندما ینتھي من دفع غیره ،یمثل جزءا من ثمن أوالقسط السنوي أو الشھري ب،والمتمثل 

إب رام قد ق ام ب أھم واجبات ھ وھ و دف ع ال ثمن ،وأص بح مالك ا للمبی ع م ن ت اریخ                 المتفق علیھا،یكون   امل الأقساط   ك

.قداـلع
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 ولا یمثل إیجاریدفعھ المستأجر من مبالغ بصورة دوریة یمثل بدل ویلي ،فإن ماأما في عقد الإیجار التم

یصبح مالكا لذلك المال ،بالرغم من دفعھ لكافة تنتھي مدة العقد لا،وعندما جزءا من ثمن المال موضوع العقد 

عندما یتم دفع الثمن س حقھ في الشراء وفقا لحق الخیار الممنوح لھ،و إلا إذا ماربدلات الإیجار المتفق علیھ،

یجار الإمع الأخذ بعین الاعتبار ما دفعھ المستأجر كلیا أو جزئیا،من بدلات المتفق علیھ في الإیجار التمویلي 

یجاري للأصول لإتعلق الأمر بعقد الاعتماد اإذا ما-المذكور سابقا-09-96 من الأمر رقم 7وفقا للمادة 

. للأصول غیر المنقولةي الاعتماد الإیجارتعلق الأمر بعقد  ما من نفس الأمر إذا8المنقولة ،والمادة 

 بعقد البیع بالتقسیط ،وذلك عن طریق النص عقودھاالاعتماد الإیجاري أن تبعد تكییف شركاتلذلك تتعمد 

ار عقد الإیجموضوع رغب في شراء الأموال زم المستأجر بدفعھ إذا ماتفي العقد على تحدید الثمن الذي یل

الھلاك ل تلك الأموال،مع الأخذ بعین الاعتبار مدى لسعر السوق لمثیكون ھذا الثمن مقاربا التمویلي،وغالبا ما

أو التلف الذي یكون قد أصاب ھذه الأموال أثناء مدة الاستعمال وكذلك ما دفعھ المستأجر من بدلات إیجار

ص في العقد على أنھا على سبیل بدلات ء الوفاالاعتماد الإیجاري بتنظیمكما تھتم شركات   بالأقساط والن

.البیع بالتقسیطعقد الإیجار التمویلي بعقد یختلط الإیجار،حتى لا

 منذ ھتتجبالتقسیط،إذ أنھا في عقد البیع العقدین، إضافة إلى ذلك فإن نیة الأطراف تختلف في كل من 

بالثمن لمواعید أو  طریق البیع و الشراء مع تأجیل الوفاء عنالعقد، البدایة نحو التصرف بالأموال موضوع 

.لفترات محددة یتفق علیھا الطرفان

تمویل أحدھا للآخر ،ومساعدتھ في الحصول عقد الإیجار التمویلي فإن نیة الأطراف تھدف إلى أما في 

 إعطائھ حق الخیار في معبإمكاناتھ المحدودة ،یستطیع شراءھا على بعض التجھیزات أو المعدات ،التي لا

. على سبیل الإیجارامتلاكھا بعد فترة زمنیة معینة من الاستعمال

عقد البیع بالتقسیط ففي .عقد البیع بالتقسیط من ناحیة انتقال الملكیةعقد الإیجار التمویلي عن كما یختلف 

. بكامل الثمن  الوفاءانتظار العقد دون إبرامتنتقل الملكیة إلى المشتري من تاریخ 

لشركة ،مع وعد ملزم الإیجارن على سبیل و فإن الأموال موضوع العقد تكأما في عقد الإیجار التمویلي

بالتالي فإن و. بالموافقة على بیع تلك الأموال للمستأجر في نھایة المدة المتفق علیھا في العقدالاعتماد الایجاري

 للمستأجر إلا عندما یعلن رغبتھ في الشراء ،ویتم إبرام العقد ویسدد كامل لا تنتقلو،الملكیة تبقى لتلك الشركة

ص علیھا في العقد،فتنتقل الملكیة جبات ابكافة الوالثمن المتفق علیھ ویقوم  حق منذ ممارسة المتفق والمنصو

.عقد الإیجار التمویلي الأساسيالخیار بالشراء ولیس منذ إبرام 

في كل من العقدین،إذ أن انتقال ھذا الحق بتاریخ إبرام عقد البیع  أساسیا اكیة دورانتقال حق الملویلعب

استیفاء كامل ثمنھ،مما بالتقسیط یشكل أكبر خطورة على حقوق البائع الذي یسلم المبیع إلى المشتري قبل 

المشتري فإن في الأوقات المحددة لھا ،وإذا كان ذلك ناتجا عن إفلاسعدم تسدید الأقساط یعرضھ لمخاطر 

لمبیع منھا لأنھ لم یعد یمكنھ استرداد اسة مع سائر الدائنین الآخرین للمشتري،حیث لایالبائع یشترك في التفل

.مالكا لھ
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ص ثالث حسن النیة،لا یستطیع-إذا ما كان منقولا-       كما أنھ إذا تصرف المشتري في المبیع  البائع  إلى شخ

".الحیازة في المنقول سند الملكیة"ك الجدید استنادا إلى قاعدة   من المالبالتقسیط استرداده

 ولافتحتفظ شركة الاعتماد الایجاري بكامل ملكیة الأموال موضوع العقد،عقد الإیجار التمویليأما في 

خاص  الالسجل في لأن تسجیل عقد الإیجار التمویليیقوم بھا المستأجر ،تسري بوجھھا كافة التصرفات التي 

{10}-للأموال موضوع ذلك العقد)شركة الاعتماد الایجاري(لذلك ،یثبت اتجاه الغیر ملكیة المؤجر

468ص

 فإنھ إذا أفلس المستأجر  ،الإیجار التمویلي المنظم لعقد 160/99رقم وأكثر من ذلك ففي القانون اللبناني 

تدخل الأموالإذ لاعقد ذلك اللك الأموال موضوع لا یكون لھذا الإفلاس أي تأثیر على ملكیة المؤجر لت

.سة باعتباره مالكا لھا یید وكیل التفلت سة ، ویجوز للمؤجر أن یستردھا من تحیالمؤجرة التفل

ص بنشر التي یتمتع بھا الحجة الثبوتیة المطلقة وذلك استنادا إلى  الإیجار عقود التسجیل في السجل الخا

لشركات ویعطي ضمانة كبیرة الإیجار التمویلي،عقد المؤجر بموجب مما یثبت ملكیة  ، التمویلي اتجاه الغیر

.ھذه العقودإطارالاعتماد الایجاري ،ویحفزھا على التمویل في 

البیع بالتقسیط ، عندما یكون المال موضوع العقد مسخرا  عقدكذلك یختلف عقد الإیجار التمویلي عن

لك المال یعتبر ذن مالك العقار قد حصل على المال عن طریق البیع بالتقسیط ،فإن فإن كالخدمة عقار معین، 

 شرط أن یكون ذلك المال مخصصا ، بالتخصیص،تبعا لوحدة مالك العقار والمنقولملكھ،وبالتالي یعتبر عقارا

 بطریقة لانالإعویتم  العقار لخدمةبتخصیص المنقول وأن یعلن المالك رغبتھ لاستثمار العقار أو لخدمتھ،

. وحدة العقار بالتخصیص والعقار بطبیعتھھل العقاري ،وینتج عنسجالتسجیل في ال

 ویخصصھا لخدمة مزرعتھ أو مصنعھ،مما البیع بالتقسیطكأن یحصل مالك العقار على معدات عن طریق 

ص،وتخضع لنفس یؤدي إلى اعتبارھا عقارا  ذيـعقار الـع لھا الـ التي یخضالقواعدبالتخصی

. ترتبط بھ

وعلى ،أن ینفذوا على العقارأو امتیاز على ذلك العقار عقاري، ویحق للدائنین الذین یرتبط دینھم برھن 

 علیھ قبل التنفیذنتیجة مما یعرض البائع بالتقسیط لخطر فقدان حقھ،-12ص{34}-العقار بالتخصیص معا

.الدائنین

 مختلف لأن المال موضوع ھذا العقد یبقى ملكا لشركة الاعتماد الایجاريأما في عقد الإیجار التمویلي فالأمر

فاء نت عقارا بالتخصیص تبعا لایعتبروبالتالي لالخدمتھ،  الذي وضع ذلك المال ولیس للمستأجر مالك العقار

.المدینیدخل ضمن ملكیة  على ذلك المال لأنھ لاینفذواالمستأجر أن فلا یستطیع دائنو المالك، شرط وحدة 

البیع بالتقسیط ، فلكل  وعقد عقد الإیجار التمویليیمكن الخلط بین وبناء على كافة تلك الاختلافات لا

 الإیجار حیث تم تأكید اختلاف عقد ،والاجتھادوھذا ما استقر علیھ الفقھ ممیزاتھ وشروطھ وقواعده الخاصة بھ،

.-48ص{22}-التمویلي عن عقد البیع 
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مع الاحتفاظ بالملكیةقد الإیجار التمویلي وعقد البیع  ع-)ب

،مقابل ثمن نقدي لكن ھذه المیزة المشتريإلىلملكیة من البائع لبأنھ ناقل لعل من أھم خصائص عقد البیع 

ا الذات،أما إذا كان محل البیع شیئا معینمحل عقد البیع منقولا محددا بلعقد البیع منحصرة في حالة ما یكون 

 الملكیة  فيوبالتالي فإنالملكیة بنقل  التزام في ذمة البائعإنشاءدور عقد البیع یقتصر على بالنوع فقط ،فإن 

إذا كان محل عقد البیع عقارا من العقارات أو أحد لة تترتب على عمل مادي ھو الإفراز وكذلك الأمر الحاھذه 

 التسجیل إجراءاتاتخاذ  یتم أنإلىر ثھذا الأتأخر یوإنما نقل الملكیة یالأصلیة،فإن العقد لاالحقوق العینیة 

.-12ص{37}-والقید 

النظام  أو من ، اعتبروا أن أحكام البیع لیست من القواعد الآمرة-181ص{38}-ولكن أغلبیة الفقھاء

ھذه الحالة عقدا معلقاـ في طراف الاتفاق على تأخیر نقل الملكیة ،ولا یعتبر عقد البیع وبالتالي یجوز للأالعام،

إذ ینعقد وتترتب علیھ كافة الالتزامات باستثناء نقل الملكیة الذي یعتبر معلقا على شرـط كالاتفاـق ،على شرط 

ولا یسري یبقى محصورا بین المتعاقدین ولكن أثر ھذا الاتفاق .الثمنتنتقل حتى الوفاء بكامل الملكیة لاعلى أن

. نسبیة العقودعلى الغیر استنادا لمبدأ

 یتم دفع كامل أنللبائع،إلى ھ یجوز اشتراط تأجیل نقل الملكیة على أن من ق م ج 363/1ادةمالنصت وقد 

بمقتضى ویجري البیع في ھذه الحالة ري،االشيء المبیع للش،حتى ولو تم تسلیم الثمن المتفق علیھ في عقد البیع 

. وشروط البیع ومواصفات المبیع طرافبالأبیع المتعلقة تذكر فیھ الشروط الأساسیة للعقد رسمي 

في أن كلیھما لھ عقد الإیجار التمویلي والبیع مع شرط الاحتفاظ بالملكیة  بین التشابھ الواضح یظھر ھكذا 

ض المشتري ھدف المحافظة على  أو حقوق البائع وشركة الاعتماد الایجاري ،في الأموال المنقولة عند تعر

.تأجر لمشاكل مالیةالمس

في جواز الاحتجاج بحق الملكیة على الغیر ،إذا تم تسجیل العقد في السجل الخاص یتشابھ العقدان ا ذكھ

 معین إجراءالتي نظمھا القانون،أما إذا لم یكن ھناك سجل أو المعد لھ في كل من العقدین ،وذلك في الحالات 

.-439ص{27}-بالملكیة اتجاه الغیر بالاحتفاظ الاحتجاجیمكن فإنھ لاللنشر 

الاتفاق على الاحتفاظ بملكیة  أجازا اللذانالقانون الفرنسي والقانون المصري وھذه ھي الحال في 

.مبیع،لحین استیفاء الثمن بكاملھ ،إلا أنھما لم یجیزا الاحتجاج بھذا الشرط على الغیرال

،فإن ھذا الأخیر  وعقد البیع مع الاحتفاظ بالملكیة لإیجار التمویليعقد ابین من التشابھ أنھ وبالرغم ا كم

مشتري بأثر رجعي ویعتبر كأنھ مالكا للمبیع تحقق انتقلت الملكیة إلى الما یعتبر معلقا على شرط واقف ،إذا 

ستأجر رغبتھمن تاریخ إبرام عقد البیع ،أما في عقد الإیجار التمویلي فلا تنتقل الملكیة إلا عندما یعلن الم

.استنادا إلى حق الخیار الممنوح لھ في ھذا العقد بالشراء 

عن عقد البیع مع الاحتفاظ بالملكیة من ناحیة طبیعة فإن عقد الإیجار التمویلي یختلف زیادة على ھذا 

ھ في عقد البیع مع المبیع أو جزءا منثمن كل من العقدین،فإن تلك المبالغ تمثل المبالغ التي یتم دفعھا على أساس 
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 أما في عقد الإیجار التمویلي  فھي تعتبر بدلات إیجار مقابل استعمال المأجور،لأن المفھوم . بالملكیة الاحتفاظ

 المستأجرالقانوني العام لبدل الإیجار،یعتبر أنھ یمثل المقابل للحصول على المنفعة من المأجور،فیلتزم

فبدل الإیجار ھو المقابل الذي یلتزم-16ص{40}- على المنفعةالمؤجر مقابل الحصولالبدل إلى بأداء 

.-157ص{42}-المستأجر بتقدیمھ للمؤجر نظیر انتفاعھ بالمال المؤجر

إذا قرر المستأجر شراء تلك الأموال كلیا أو جزئیا،إیجاربدلات من تم دفعھ بعین الاعتبار ماكما یؤخذ 

لتي یتم دفعھا في كل من للمبالغ ا القانونیة الطبیعة مدى اختلاف ویلي،مما یظھرالإیجار التمموضوع عقد 

).كما سوف نرى لاحقا(ھذا الاختلاف بشكل أوضح في حالة الفسخ ویبرز العقدین 

عقد الإیجار التمویلي قبل فسخھ ،لأنھا تقابل انتفاع  المدفوعة بموجب الإیجارببدلات یمكن المطالبة فلا

.موضوع ذلك العقد،كما یلزم بدفع البدلات المستحقة وغیر المدفوعة بالأموال ستأجر الم

،إذ یلزم المشتري عند فسخ العقد ھي علیھ الحال عند فسخ عقد البیع من الاحتفاظ بالملكیةوھذا خلافا لما

.قبضھ من ثمنبرد المبیع إلى البائع ،ویلزم ھذا الأخیر برد ما

الایجاريجار التمویلي وعقد البیع  عقد الإی-)ج

Location)بعقد في القانون الفرنسيیعرف  عقد البیع الایجاري – Vente)وفي القانون الانجلیزي

-Hire)بعقد Purchase)العقد لمدةموضوع وھو عقد یتفق البائع بمقتضاه مع المشتري على تأجیر الشيء 

علیھالمستحقة ،فإن أوفى المستأجر بجمیع الدفعات الایجاریة  أجرة دوریةمعینة مقابل التزام الأخیر بدفع

طوال مدة العقد وفي مواعیدھا المحددة،تنتقل الملكیة دون أن یلتزم بدفع أیة مبالغ أخرى، أما إذا تخلف عن دفع 

.الأقساط، فیفسخ العقد ویلزم بإعادة الشيء إلى المؤجر

ري من العقود المنتشرة في الحیاة العملیة،وذلك رغبة من التجار في تصریف ویعتبر عقد البیع الإیجا

 على الأشیاء التي یحتاجون إلیھا ویعجزون عن الوفاء بثمنھا في من العملاء في الحصولبضائعھم، ورغبة

.الحال

 الزراعیة لآلاتواخاصة في السیارات المنقولات، موجود في مجال كما أن تداول ھذا النوع من العقود 

ماأو التجار  التي تقیمھا بعض الشركات كالمنازلالعقارات، من اعتمادھا في مجال ع یمنولاشيء،والصناعیة

.لم یوجد نص صریح بمنع ھذه العملیات

وال مدة ـبیع طـع،إذ یظل محتفظا بملكیة المـ       ویتم اللجوء إلى عقد البیع الإیجاري بقصد حمایة البائ

ر،ولا یستطیع المستأجر نقل ملكیتھ إلى الغیر،كما لا یستطیع المؤجر أن یسترد الشيء موضوع العقدالإیجا

 الأخیرة یستطیع المستأجر المطالبة الحالة تحت ید المستأجر إذا تأخر أو توقف عن دفع الأجرة،وفي ھذهمن

إذا بدد  لعقوبة إساءة الأمانة تعرض المستأجرمقابل الانتفاع بالمال،كما یباسترداد المبالغ التي دفعھا لأنھا دفعت 

. الجریمةھذهھذا المال أثناء مدة الإیجار، مع تحقق أركان 
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في بدایتھ ثم إیجار البیع الإیجاري ،ودار الخلاف ،حول اعتباره عقد اختلف حول تكییف عقد وقد ھذا

 ولكنھ أجل فیھ الثمن واشترط دفعھ ،بدایةالبیع منذ أم أنھ یعتبر عقد ینقلب إلى عقد بیع عند الوفاء بكامل الثمن،

.على أقساط دوریة

أجل فیھ الثمن وعلق فیھ انتقال عقد بیععلى أن ھذا العقد ھوقد استقر-498ص{43}-لكن الفقھ

اـیة الوفاء بالثمن،وسبب لجوء الأطراف إلى ھذا الاتفـاق ھوـ حمھو  على شرط واقف  المشتريالملكیة إلى

حقـوق

.البائع في استیفاء ثمن المبیع 

تكییف عقد البیع الایجاري ،واعتبره في المادة ول حالذي كان دائرا م المشرع المصري الجدل سوقد ح

وأن ملكیة  الأقساط جمیعھو سداد "عقد بیع معلقا على شرط واقف":أنھ من القانون المدني المصري 430

 في حالة  للبائع استرداد المبیع ولا یجوزمن تاریخ دفع آخر قسط ،تري من وقت البیع ،لاالمشالمبیع تنتقل إلى 

.إفلاس المشتري

الإیجار التمویلي، عقد،حاول بعض الفقھاء التقریب بینھ وبینالبیع الإیجاري عقد وانطلاقا من قواعد 

 دوریة خلال فترة أقساطالإیجار ویلتزم بدفع بیل ،یحوز الأشیاء على سمعتبرین أن العمیل في كل من العقدین 

البیع الإیجاري یتكون من عقد بیع وعقد إیجار من أجل السماح للعمیل بالانتفاع الفوري زمنیة محددة،إذ أن 

بالأشیاء موضوع التعاقد عن طریق عقد الإیجار الذي ینتھي بسداد جمیع الأقساط المتفق علیھا،والتي تعادل 

للمستأجر بناء على وعد بالبیع ملزم مؤجر،وبانتھاء عقد الإیجار تنتقل ملكیة الأشیاء المؤجرة القیمة الشيء 

.للجانبین 

وبعض والاجتھاد  استقر الفقھ أن بعد،بین العقدین لم یعد لھا مجالإلا أن ھذه المحاولة في التقریب 

العقد منذ یة المال موضوع كتنتقل بموجبھ مل، ھو عقد بیعالبیع الإیجاريالتشریعات على اعتبار أن عقد 

- كما رأینا سابقا -تاریخ انعقاد البیع ،ولكنھ معلق على شرط واقف ھو سداد الثمن بكاملھ 

الاعتماد شركة (أما عقد الإیجار التمویلي ،فھو یتضمن وعدا بالبیع ملزم من طرف واحد ھو المؤجر 

ي الاختیار بین شراء الأشیاء موضوع العقد ،أو تحدیده بشروط جدیدة أو ویترك الخیار للمستأجر ف)الإیجاري

مع التزامھ بدفع  رغبتھ بالشراء إعلان الملكیة من تاریخ إلیھوإذا اختار الشراء تنتقل .رد الأموال إلى المؤجر

.المبلغ المتفق علیھ في عقد الإیجار التمویلي

وعندما یدفع المشتري آخر قسط لاالملكیة تنتقل  منذ انعقاد العقد،أما في عقد البیع الإیجاري ،فإن  

.منـن الثـزءا مـمثل جـدفعھا والتي تمبالغ الدوریة التي یكون قد  غیر تلك الإضافيیلتزم بدفع أي مبلغ 

ة القانونیة عقد الإیجار التمویلي عن عقد البیع الإیجاري في أن ھذا الأخیر ھو عقد بیع من الناحیكما یختلف 

.ودـسبیة العقبین البائع والمشتري تطبیقا لمبدأ نحتى ولو  لم یسمي الأطراف عقدھم بذلك،وینحصر أثره 
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ل واسعة النطاق وتتضمن ــار عملیة تمویــإطن ــل ضمــو یدخفـھأما في عقد الإیجار التمویلي،

جار ـموضوع عقد الإی الأموال عـوبائالمستأجرواد الإیجاري ـالاعتمة ــعلاقات ثلاثیة الأطراف ،ھم شرك

 ـ كما رأینا من خلال المطلب السابق ـویليـالتم

أو شركة ، والمؤسسات المالیة بنوكالعلى غیر ر احتراف نشاط الإیجار التمویلي حظھذا بالإضافة إلى 

وذلك خلافا لما ھي علیھ  المذكور،96/09التأجیر المؤھلة قانونا ومعتمدة صراحة وفقا للمادة الأولى من الأمر 

صالحال في عقد البیع الإیجاري الذي یجوز القیام  تبعا لاعتباره عقد بیع م معنویا كان أ طبیعیا بھ من أي شخ

ن ، معـن أو المعنوییـ حظر على احتراف القیام بھ من قبل الأشخاص العادییدم وجودعو

.لأحكام القانونیة التي لھا صفة إلزامیةلآداب العامة، واوااة النظام العام ـمراع

بالبیعوعد  عقد الإیجار التمویلي وعقد ال-)د

المستقبل، إن رغب ھو ھو اتفاق یلتزم بمقتضاه البائع اتجاه المشتري بإبرام عقد البیع في ،الوعد بالبیع 

بیع بل اكتفى فقط بذكر شروط الوعد بالعقد الوعد تعریف قم بوالمشرع الجزائري لم ی.في ذلك خلال مدة معینة

.ج.م. من ق72 و 71، وھذا من خلال المادتین )بصفة عامة ولیس الوعد بالبیع(بالتعاقد 

وھو عقد .أركان البیع فیما عدا قبول الموعود لھ بالشراءھو عقد یجب أن تتوفر فیھ جمیع فالوعد بالبیع 

یمكن للواعد الرجوع ولاطھ محددة من قبل الواعد والموعود،عرضا بالبیع لأن شروملزم لجانب واحد ،ولیس 

إلا أنھ ول عن وعده نك الولا یستطیعفیجب علیھ انتظار قرار الشخص الموعود ،فردة،نعن وعده بإرادتھ الم

ق لھ حفیكون مخاطر الشيء،أما الموعود  للواعد الذي یتحمل تبقىالتي ینقل الملكیة لایعتبر بیعا تاما ،وبالتالي 

ص آخر ، ویكون لھ أیضا التنازل عن حقھ فردة نع إلى عقد بیع بإرادتھ المتحویل الوعد بالبیالخیار في  لشخ

.شخصیا أو عینیا ولیس حقا الموعود في الخیار أنھ حق إرادي ذاتي ویعتبر حق 

ح للمستأجر في الممنوومن حق الخیار للموعود في عقد الوعد بالبیع  الخیار الممنوح ق من حوانطلاقا

ض ـر بعـأو تجدید العقد ،اعتبفي الاختیار بین شراء الأموال موضوع العقد أو ردھا الإیجار التمویلي عقد 

ھذاارـالفقھاء ھذا العقد الأخیر وعدا بالبیع صادرا عن شركة الاعتماد الایجاري ،لمصلحة المستأجر ولكن أنص

هفاعتبر-8ص{44}-ن الوعد بالبیع ھنا ملزم للجانبین،أما الثانيیعتبر أالأول:الاتجاه ،انقسموا إلى فریقین 

 لجانب واحد ھو شركة الاعتماد الإیجاري ،التي تلتزم بموجب عقد الإیجار التمویلي،بالموافقة على بیعملزما

.عقد الإیجار التمویليفي الأموال المؤجرة إذا قرر المستأجر الشراء بالثمن والشروط المتفق علیھا 

في عقد إلا أنھ وإن كان عقد الإیجار التمویلي یتشابھ مع عقد الوعد بالبیع من ناحیة وجود الخیار 

عقد الوعد بالبیع یعني أن ھذا العقد یدخل في مجملھ ضمن إطار ،فھذا لاالإیجار التمویلي لمصلحة المستأجر 

ا وعد البیع صادر عن شركة الاعتماد مبینمختلفة ،لأن عقد الإیجار التمویلي یشتمل على عدة تقنیات أساسیة 

في اختیار شراء  ممارسة حقھ لمصلحة المستأجر،وھذا الوعد بالبیع لایظھر إلا عندما یقرر المستأجرالإیجاري 

.-26ص{45}-والـ الأم تلك  رغبتھ في تملك عن الأموال المؤجرة ،ویعلن
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 من الوعد بالبیع الممنوح لھ من المؤجر دالشراء ،فلا یكون قد استفا حقھ بالمستأجرأما إذا لم یمارس 

أن یقرر الاختیار بین ذلك یكون للمستأجر ، بموجب عقد الإیجار التمویلي ،وعند )شركة الاعتماد الإیجاري(

 إنھاءتم استھلاكھ،أووما العقد  ھذاموضوعالمال تجدید عقد الإیجار التمویلي بشروط جدیدة تتلاءم مع حالة 

.يالعقد وإعادة الأموال إلى شركة الاعتماد الإیجار

عقد الإیجار التمویلي و عقد الإیجار  .2.1.12.

07/05 من القانون رقم 467 وقد عرفت المادة ینعقد الإیجار بمقتضى عقد بین المؤجر و المستأجر

 عقد یمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع الإیجار(ھذا العقد بقولھا {46}المعدل والمتمم للقانون المدني

).یجوز أن یحدد بدل الإیجار نقدا أو بتقدیم أي عمل آخر .بشيء لمدة محددة مقابل بدل إیجار معلوم 

       كما أنھ بمقتضى التعدیل الأخیر للقانون المدني أصبحت الشكلیة في عقد الإیجار للانعقاد ولیست للاثبات 

ینعقد الإیجار كتابة ویكون لھ تاریخ ثابت وإلا كان ( مكرر من نفس القانون على أنھ 467ادة حیث نصت الم

).باطلا

مستمرة،وھو عقد مؤقت لاوینفذ بصورة متتابعة ذو عوض متبادل،سمي رھو عقد  إذاالإیجارفعقد 

.یتناول في المبدأ سوى الأشیاء التي تقبل الاستعمال المتكرر 

عقد الإیجار التمویلي،حیث تقوم شركة الاعتماد الإیجاري الإیجار عنصرا أساسیا من عناصر كل ویش

،ویلتزم بدفع بدلات  الذي یصبح مستأجرا الآخربقصد تأجیرھا إلى الطرف بشراء الأموال موضوع العقد 

ھا،وتبقى ملكیة تلك ویمتنع عن التصرف بھا،كما یلتزم بالمحافظة علیالإیجار في المواعید المتفق علیھا، 

 استعمالھا واستغلالھا من أجل تحقیق حق المستأجر إعطاءالمؤجرة مع شركة الاعتماد الإیجاريلالأموال 

ض الاقتصادي المطلوب .الغر

فالمستأجر وان كان یلتزم بدفع بدلات ، إیجار ھو عقد عقد الإیجار التمویلي أن اعتبارإلا أن ذلك لا یعني 

عن مثیلھ في عقد الإیجار ن بدل  الإیجار في عقد الإیجار التمویلي یكون مرتفعا بشكل ملحوظ  ،فإإیجار

یقدر على أساس القیمة التأجیریة للمأجور  بدل  الإیجار في الإیجار التمویلي لا أنفي ذلك ھوالعادي،والسبب 

. المالرأس قیمة استھلاك إلىبل یقدر بالنسبة 

،ویعتبر  المراحل التي یمر بھا عقد الإیجار التمویليإحدىار یتم تطبیقھا فقط  في كما أن قواعد الإیج

ویظھر . العاديتختلف في جوھرھا عن قواعد الإیجارمن عناصره التي تشمل عدة قواعد أخرى،عنصرا 

ادي تكون عقد الإیجار العالاختلاف بین عقد الإیجار التمویلي وعقد الإیجار من عدة جوانب ،فالأشیاء موضوع 

 فلا تكون في أما الأشیاء موضوع عقد الإیجار التمویليومعدة لتأجیرھا لأكثر من شخص،مملوكة للمؤجر 

یجري ماوالتمویلي،الإیجار توقیع عقد ، بل أنھا تمتلكھا بعد)المؤجرة(الأساس ملكا لشركة الاعتماد الإیجاري 

عقد الإیجار التمویلي،وعقد شراء الأشیاء س الوقت توقع في نفشركة الاعتماد الإیجاري علیھ العمل ھو أن 

.ومتطلباتھبما یتلاءم مع احتیاجاتھ قد اختارھا التي یكون المستأجر 
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،أما في عقد الإیجار  بین المؤجر والمستأجر على وجود علاقة ثنائیةعقد الإیجار العادي ویقتصر 

شركة الاعتماد الإیجاري بین لواقع العملي علاقة ثلاثیة ینشأ عنھ في االتمویلي،وبالرغم من ثنائیة أطرافھ 

شركة الاعتماد الذي یرتبط مع الأساسي للأموال وھو البائع  والمالك )المستأجر( وطالب التمویل )المؤجرة(

- كما رأینا سابقا -بعقد البیعالإیجاري 

احیة مدى الحقوق والالتزامات،التي من نعقد الإیجار التمویلي عن عقد الإیجار العادي كذلك یختلف 

على  الإیجار العاديالتي یرتبھا عقدإذ رأینا أن أغلبیة الالتزامات الأساسیة مة طرفیھ،ذعلى یرتبھا كل عقد 

شركة الاعتماد ( المؤجر وإعفاء على عاتق المستأجر ،في عقد الإیجار التمویليعاتق المؤجر ،یتم نقلھا 

ض لھا الأموال موضوع المأجور والتزام تحمل المخاطر التي لتزام تسلیم خاصة لجھة امنھا،)الإیجاري تتعر

.عقد الإیجار التمویلي ،والتزام المحافظة على تلك الأموال وصیانتھا

لھ عند ،بحق الخیار الممنوح للمستأجر،إذ یحق الإیجار العاديعقد ویتمیز عقد الإیجار التمویلي أیضا عن 

،أو تجدید العقد بشروط شركة الاعتماد الإیجاريأو ردھا ل یختار بین شراء الأموال المؤجرة،نھایة مدة العقد أن

.جدیدة

 یلتزم المستأجر برد الأموال المؤجرة عند ، حیثعقد الإیجار العاديوھذه الخیارات غیر موجودة في 

 على الاعتماد الإیجاريبنود الجزائیة المرتفعة التي تشترطھا شركة ال إلى بالإضافة، ھذانھایة مدة الإیجار

 جانبـى ـإلرـالمؤجرة إلى ـعند إخلالھ بأحد التزاماتھ إعادة الأموال المؤجوالتي تفرض علیھ ،المستأجر

ض المتمثل بالأقساط المتبقیة والفوائد المحددة في العق .دـالتعوی

رـنھ عنصـد الإیجار التمویلي،ولكـ یشكل الركیزة العقدیة الأساسیة لعقوبالتالي بالرغم من أن عقد الإیجار

ليـ      غیر كاف لاعتباره عقد إیجار عادي،نظرا للاختلافات الجوھریة بین العقدین،ونظرا للھدف التموی

.-6ص{64}- علیھ الصفة التمویلیة یضفيالدافع لإنشاء عقد الإیجار التمویلي، والذي 

"Renting"ار التمویلي وعقد الإیجار التشغیليعقد الإیج

"د عقود الإیجار المسمى بعقد الـیتمیز عقد الإیجار التمویلي عن أح Renting"أي الإیجار التشغیلي 

لا ـ شكليـعقد الإیجار التشغیویعتبر معروف في الولایات المتحدة الأمریكیة و فرنسا نوع من الإیجار وھو

التجاریة  متطور،یسمح للمشاریع وھو عبارة عن إیجار عادي في شكل،عقد الإیجارأشكال  منجدیدا متطورا

تلك تملك ولامرتفعة عندما تكون أسعارھا ة من الآلات والأجھزة الإنتاجیة حاجاتھا الضروریأو الصناعیة بسد 

.الأموال اللازمة لشرائھا

 عقد فيلأن مدة الإیجار تؤجر الأموال إلى عدة مؤسسات ،كما  قابلة للتجدید،قصیرةوتتم الإجارة لمدة 

. استھلاك العمر الافتراضي أو القیمة الاقتصادیة للمأجور إلىتؤدي لاالإیجار التشغیلي 
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حیث تكون  عن عقد الإیجار التشغیلي من ناحیة مدة كل من العقدین ،وبذلك یختلف عقد الإیجار التمویلي

العقد أما في الأجل ،بشكل یؤدي إلى استھلاك العمر الافتراضي للمال المؤجر،توسطة الأول طویلة أو مفي 

. مما یسمح بإعادة تأجیرھا إلى عدة مستأجرینقصیرةتكون ن المدة إالثاني ف

 مسؤولیة  المؤجرملیتح  في أن ھذا الأخیر،عقد الإیجار التمویلي عن عقد الإیجار التشغیليكما یختلف 

على لالتزامات ا فلا یتحمل المؤجر أیا من ھذه أما في عقد الإیجار التمویلي على المأجور وصیانتھالمحافظة

المأجور ھو في الأساس عقد الإیجار التشغیلي،فإن  تلك الأموال ،أما في باختیارأن المستأجر ھو من قام اعتبار 

.ملك للمؤجر

الأخیر في ھذا المستأجر،من ناحیة عدم تمتع جار التشغیلي عقد الإیكذلك یختلف عقد الإیجار التمویلي عن

مدة ملزم عند انتھاء أو تجدید العقد بشروط جدیدة أقل قسوة ،بل أن المستأجر ،في شراء المال بحق الخیار

یتفق علیھ  وفق مامختلفةبنفس الشروط ،أو بشروط برد المأجور إلى المؤجر مع إمكانیة تجدید العقد العقد 

.فان رـالط

في تحدید مصیر المأجور الممنوح لھ، إلى تمتع المستأجر بحق الخیار وإضافةعقد الإیجار التمویلي،أما في 

شروط المتفق دید العقد،یتم بالجأو تللمؤجر الأموال المؤجرة أو ردھا شراءفإن الممنوحة لھ،بأحد الخیارات 

.دـ العق ذلكھا الطرفان قبل توقیععلیأي بالشروط التي اتفق علیھا في العقد الأساسي ،

بعكس عقد الإیجار  ،إنتاجھللمؤجر ،أو من  أموالا مملوكة ویمكن أن یكون موضوع عقد الإیجار التشغیلي

ض تأجیرھا تمویلیاأنالتمویلي الذي یشترط لوجوده ، . یتم شراء تلك الأموال بغر

 عقد و،)التأجیر التمویلي(یجار التمویلي  عقد الإومن ھذه الناحیة ،فإن المشرع المصري خلط بین

،أو تلقاھا من المورد مالكا للأموال المؤجرة مؤجر الإیجار التشغیلي،لأنھ سمح في العقد الأول بأن یكون ال

.95/95رقم  من القانون المصري 2/1وفقا للمادة عقود الاستنادا إلى عقد من 

 لجھة وجود الخیارات الثلاثة في عقد، خاصة من النواحي الأخرىإلا أن الفرق بین العقدین یبقى قائما

شروطد العقد بـأو رده إلى المؤجر ،أو تجدیبشراء الموجود الإیجار التمویلي،والتي تسمح للمستأجر 

.دةجـدی

القرضعقد الإیجار التمویلي و عقد .3.2.1.1

ض الاستعمال أو :القرض نوعان أن اني،اللبنوعقود  من قانون موجبات 728م اعتبرت  الإعارةقر

ض الاستعمالاللبنانیة  موجبات وعقود 729،وقد عرفت م وقرض الاستھلاك  عقد (: بأنھ  أو الإعارةقر

أو  كي یستعملھ لحین من الزمن "یقال لھ المستعیر" شیئا إلى شخص آخر "یسمى المعیر"یسلم شخص بمقتضاه 

 علیھا في الیدا عوواضیة ر للعاالمعیر مالكایبقى وفي الإعارة الشيء نفسھ، ذلك لیھإلوجھ معین بشرط أن یرد 

).ولیس للمستعیر سوى الحیازة و الاستعمالانون قالنظر 
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المعیر عقد یلتزم (:بأنھایة رالعاوالتي عرفت ، 538المادة المدني الجزائري ویقابل ھذا النص في القانون 

على أن یرده أو في غرض معین معینة، لیستعملھ بلا عوض لمدة للاستھلاك غیر قابل أن یسلم المستعیر شیئا 

.)بعد الاستعمال 

ض الاستھلاك فقد عرفھ المشرع اللبناني في م  ض الاستھلاك (:كالآتي  موجبات وعقود 754أما قر قر

،بشرط أن یرده إلى المقترض ثلیات المأو غیرھا من إلى الفریق الآخر ،نقودا الفریقین عقد بمقتضاه یسلم أحد 

.)یماثلھا نوعا وصفة في الأجل المتفق علیھ مقدارا 

 قرض (: بقولھ  من ق م ج 450عرف قرض الاستھلاك من خلال م فقد  المشرع الجزائري وعرفھ

ض الاستھلاك  آخر،على ي مثلأو أي شيءمبلغ من النقود أن ینقل إلى المقترض ملكیة ھو عقد یلتزم بھ المقر

ض نظیره من النوع ،والقدر والصفة یرد إلیھ المقترض عند أن  ).نھایة القر

 فقال )2(یة والقرض في كتاب واحدرجمع العاأن القانون اللبناني -244ص{38}-الفقھوقد اعتبر 

ض أنھایة رعن العا .بشكل ظاھر ن وأن النوعین یختلفاالاستھلاك،قرض أنھ وعن القرض الاستعمال،قر

ض  نوعا وصفة  المقترض، على أن یسترد مثلھ إلىملكیة شيء من النقود أو المثلیات وینقل عقد القر

ض واردا على ومقدارا  وفي یلتزم المقترض برد مثلھ   مثالي  ،وموضوع القرض ھو شيءالملكیةفیكون القر

.ابل الاتفاق على وجود مقالتبرع ولكن یجوز الأصل ھو من عقود 

ض المصرفي  صور الاعتماد  وأبسط أقدم من ، وھو عقود القرض تداولاأنواعمن أكثر ویعتبر عقد القر

. العمیل إلىوفیھ تسلم العقود مباشرة المصرفي،

بتأمینات عینیة أو وقد یكون مضمونا یتضمن بیان الفوائد والعمولة ومیعاد الرد،وھو عقد قرض عادي 

حسب مراعاة یمنحھ المصرف للعمیل  حیث ،یكون غیر مضمون بأي تأمیناتكما قد  معا،بالاثنینأو شخصیة،

.-645ص{32}ویساره أمانتھ 

        ویعتبر القرض المصرفي وسیلة من وسائل الائتمان المصرفي ،منظما في عقد لا یختلف كثیرا في

 المتعلق بالنقض 03/01 من الأمر 68لال المادة مشرع الجزائري من خ العرفھعن عقد القرض الذي طبیعتھ 

48}والقرض ض ، في مفھوم ھذا الأمر ، كل عمل ل( والتي نصت على أنھ { اء عوض قیشكل عملیة قر

 شخص ما أو یعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر ،أو یأخذ بموجبھ لصالح الشخص یضع بموجبھ

. الكفالة أو الضمانالآخر التزاما بالتوقیع كالضمان الاحتیاطي أو

تعتبر بمثابة عملیات قرض ،عملیات الإیجار المقرونة بحق خیار بالشراء ،لاسیما عملیات القرض الایجاري 

).وتمارس صلاحیات المجلس إزاء العملیات المنصوص علیھا في ھذه المادة

ض لذلك فھو یخضع  .ھـة بشأنـ خاصةـراف مصرفیـد أو أعـتوجد قواعم لـامـللأحكام العامة للقر

.ج.م.الباب السابع من قعلى عكس المشرع الجزائري الذي نظم عقد العادیة في الباب الثامن ،وعقد القرض الاستھلاكي في ) 2 )
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أن الأول الناحیة الاقتصادیة ،باعتبار من ،القرض المصرفي مع عقد عقد الإیجار التمویليویتشابھ ھذا 

 وقانونیة لتحقیق ھدف اقتصادي، ھو منح الائتمانتمویلیةأیضا وسیلة من وسائل التمویل العیني، وأداة یعتبر 

.784 ص{49}

التمویلي یختلف عن كل صور ووسائل التمویل الأخرى، لأنھ یتضمن استخدام عدة  أن عقد الإیجار إلا

.أنواع من العقود ،كعقد الإیجار والوعد بالبیع وغیرھا

 قواعد وأحكام عقد القرض على عقد الإیجار التمویلي،بسبب تطبیقالفرنسيالاجتھادوقد استبعد 

.-9ص{50}-ة القانونیةاحینالاختلاف الجوھري بین العقدین من ال

ض من عدة ویختلف عقد الإیجار التمویلي  : أھمھانواحيعن عقد القر

 بوظیفة حیث تقومالمؤجرة،عقد الإیجار التمویلي تبقى لشركة الاعتماد الایجاري  ملكیة الأموال موضوع أن-

.موالالمخاطر الناشئة عن تلك الأ المستأجر كافة  ویتحملالتأمین العیني لمصلحتھ

ض فإن الأشیاء المقرضة تصبح ملكا للمقترض، فملكیة الشيء وتكون مخاطرھا علیھ،أما في عقد القر

یقتصر على عرضیة ،فھو لاولیست حیازة لك،اوتكون یده علیھ ید الممالكا لھ، المقترض الذي یصبح إلىتنتقل 

 ولھذا فإن مسؤولیة الھلاك تقع .لمفیدة لمصلحتھتطاعتھ استھلاكھ واستعمالھ بالطرق االانتفاع بالشيء بل باس

.على المقترض لأنھ ھو المالك للمال المقترض

حتى المأجور،بالرغم من عدم اعتباره مالكا لھ،تحمل مخاطر ی الإیجار التمویلي،فإن المستأجر  عقدأما في

.المذكور09-96 من الأمر 17/4 وفقا للمادة إرادتھعن لو حصل الھلاك لسبب خارج 

ض ،وب في الأساس نشأ لسد حاجات اقتصادیة ن عقد الإیجار التمویليإ- وقد التالي فھو من العقود ذات العو

إذ یحصل كل فریق نافع تعد متبادلة على وجھ محسوس، موضع لمصلحة جمیع المتعاقدین حیث ینالون منھ

ض الواجباتعلى بعض الحقوق مقابل  .التزامھ ببع

لـ القرض فھو في الأساس من العقود المجانیة،إذ أن الأصل فیھ ھو أن یؤدي المقترض مث      أما في عقد

 علیھا،مضافا إلیھ الفائدة المتفقما قبضھ ،إلا أن الفریقین قد یتفقان  على أن یرد المقترض المال المقترض

. بالقرض ذي الفائدةما یدعىھو و

ض بدون الحیاة من النادر في اوتجدر الإشارة إلى أنھ  ض المصرفي فائدة،لعملیة وجود قر ھو أكثر والقر

ضأن تعقد دون فائدة یفرضھا والتي من المستبعد تداولا،القرض عقود أنواع  .المصرف على المقتر

كما كافة العقود  عن عقد الإیجار التمویليالمیزة الأساسیة التي تمیز یعتبر حق الخیار الذي یمارسھ المستأجر -

المعروفة والمذكورة  الخیارات الثلاث للمستأجرحیث تمنح شركة الاعتماد الایجاري  عن عقد القرض،تمیزه

.سابقا

ھذا بالإضافة إلى  أنھ إذا لم یمارس المستأجر حقھ في شراء الأموال المؤجرة عند نھایة العقد،وأراد 

.شیئا مثلیا أو شیئا مقابلا لھاا عینیا لا المؤجرة ،فھو یلتزم بردھ الاعتماد الایجاريإعادتھا إلى شركة
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وفق نوعا وصفة،یقابل أو ما یماثل الأموال المقترضة فإن المقترض یلتزم برد ماالقرض، أما في عقد 

. ق م ج450إذ أن ھذا الالتزام ھو من الشروط التي فرضتھا المادة رقم ما اتفق علیھ الفریقان،

ض ملكیة مبلغ من إلىأن ینقل المقرض،  الاستھلاك ھو عقد یلتزم بھ قرض(أن حیث نصت على   المقتر

).والقدر والصفةعند نھایة القرض نظیره في النوع  المقترض إلیھعلى أن یرد آخر، أو أي شيء مثلي النقود 

اد إذ تؤمن شركة الاعتمعقد الإیجار التمویلي أفضل وسیلة من وسائل التمویل بشروط معقولة،یعتبر -

بحاجة إلیھا،كتقدیم التي یكون یقابلھا من الأموال ،أو ما%100الإیجاري لطالب التمویل في غالبیة الأحوال 

یحتاجھ من تؤمن لطالب التمویل ما لاالاعتماد الإیجاريإذ أن شركة . المعدات التي یرید شراءھا أوالآلات 

المعدات أو عند نھایة العقد بشراء تلك الخیار  حق وسائل بل تقوم بشرائھا ثم تؤجرھا إلیھ مع إعطائھ

لنفسھا بملكیة تلك وتحتفظ .العقد ،أو ردھا وفقا للشروط التي اتفق علیھما مسبقاالتجھیزات أو غیرھا ،أو تجدید 

).كما رأینا سابقا(عقد الإیجار التمویلي موضوع الأشیاء المؤجرة 

ض فلا یؤمن أما في عقد  ض من قیمة الأشیاءفي الغالب إلا جزءاالقر ففي القرض .التي یحتاجھا المقتر

ض العمیل مبلغا یساوي كامل قیمة الاستثمار المالمصرفي مثلا طلوبـ لا یقبل البنك في غالب الأحوال،إقرا

ین ـراوح بـ منھ تتدودةـبة محـ،یتمثل في نستمویلھ،ویقتصر تمویل البنك عادة على جزء من تلك القیمة 

ض عن طریق ،وذلك %70 و60 جانبا من عبء التمویل  تحملھ رغبة من البنك في التأكد من جدیة المقتر

المقترض ،إذ نادرا ماھذا بالإضافة إلى الضمانات العینیة والشخصیة الكبیرة لتأمین الاحتیاط بشأن المبلغ

وإذا كان مقترض،فیة،التي تتجاوز المبلغ الالكاعمیل دون الحصول على الضمانات إقراضیوافق البنك على 

بالمصالح المشروعة ضرر للمسؤولیة عند وقوع یحق للبنك أن یمنح قرضا بدون ضمانات ،فإن ذلك یعرضھ 

للغیر 

تؤثر التزامات المستأجر الناشئة عن عقد الإیجار التمویلي على قدرتھ الانتمائیة ،لأنھـا تعتبرـ منكما لا-

تؤثر على فھي لا،وبالتالي علیھ من الناحیة المحاسبیة مترتبة ضمن الدیون الولا تدخلمصاریف الاستثمار ،

.قروضعلى كالحصول التمویل التقلیدیةاستفادتھ من وسائل إمكانیة

ض الانتمائیة، قعلى قدرة المالقرض، فھي تؤثر مباشرة أما الالتزامات الناشئة عن عقد   تردد إلىوتؤدي تر

ض لتأمین وفائھ ھم من ضعف اخوفلتتبعا المقترضین في الموافقة على القرض، لضمانات التي یقدمھا المقتر

.بدیونھ

عقد الإیجار التمویلي و عقد الوكالة  .4.2.1.1

( من ق م ج ،على أن571نصت م  ص، شخصا آخر للقیام: الوكالة أو الإنابة ھو عقد بمقتضاه یفوض شخ

 في الأصل من عقود التراضي، وقد یصبح شكلیا إذا ویعتبر عقد الوكالة)بعمل شيء لحساـب الموكل وباسمھ 

 من ق م ج، كما تعتبر الوكالة572كان التصرف القانوني محل الوكالة تصرفا شكلیا، وفقا لنص م 

.ق م ج  من 581ضة وفقا للمادة وأن تكون من عقود المعا ویمكن ، التبرعفي الأساس من عقود
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إذا كانت وقد تكون ملزمة لجانب واحد للموكل وللوكیل،ة للطرفین أي الملزموعقد الوكالة یعتبر من عقود 

كما تتمیزكل من الموكل والوكیل،وتتمیز الوكالة بتغلب الاعتبار الشخصي تبعا لمدى أھمیة شخصیة بغیر أجر،

ص بأنھا عقد غیر لازم ،إذ یجوز للموكل عزل الوكیل،و للوكیل  و587ادتینمال أن یتنحى عن الوكالة وفقا لن

. من ق م ج588

،كما في حالة توكیل الإیجار التمویليعملیة أثناء إلیھا یتم اللجوء وتعتبر الوكالة إحدى التقنیات التي     ھذا 

الإیجار موضوع عقد اللازمة لھ،وتكون ستأجر في اختیار المعدات أو التجھیزات المشركة الاعتماد الإیجاري 

أو یقوم بھا المستأجر مع البائع، ذلك من مفاوضات الأموال،وما یرافق اء تلك أو في حالة توكیلھ لشرالتمویلي، 

 شركة الاعتماد الإیجاري،بعد التأكد من صلاحیاتھا استلام تلك الأموال مباشرة من البائع بالوكالة عنفي 

.وموافقتھا للمواصفات والشروط المطلوبة

: الوكالة من عدة نواح أھمھا عقد،یتمیز عنإلا أنھ وبالرغم من ذلك،فإن عقد الإیجار التمویلي 

مع شركة  ،یتم في أغلبیة الأحیان قبل تعاقده الإیجار التمویليعقدللأموال موضوع  إذ اختیار المستأجر -

ینبغي ھناك موكل في ھذه الحالة،أي أنھ یكونإبرام عقد الإیجار التمویلي،وبالتالي لاالاعتماد الإیجاري،وقبل 

).شركة الاعتماد الإیجاري(وھو الموكل المطلوب في عقد الوكالةساسي الآخر الطرف الأوجود 

یوجد فیھ عقد وكالة لاون ثمة كولا یمكن أن یطرفین ھما الموكل والوكیل،یقوم على وجود إذ أن عقد الوكالة 

.موكل

تقوم شركة الاعتماد و صحیح أن المستأجر في عقد الإیجار التمویلي،ھو الذي یختار الأموال موضوع العقد،-

الأساسیة التي  یرتبھاأحد الالتزامات بذلك من أجل تنفیذ ولكنھا تقوم الإیجاري بشراء تلك الأموال المختارة،

. بشراء الأموال من أجل تأجیرھا للمستأجرالالتزاموھو عقد الإیجار التمویلي،

رفة ماـدر على معـم باعتباره الأق،ـیت إن قیام المستأجر باختیار الأموال موضوع عقد الإیجار التمویلي-

ة  رـكـدى شـتوفر ل ی لاایحتاجھ،ومعرفة المواصفات المطلوبة ،كما أنھ صاحب الخبرة والاختصاص ،وھذ

).ذكرنا سابقاكما ( تمویل عملیة الشراء وإعادة التـأجیر  فيدورھاالتي یتمحور ،الاعتماد الإیجاري 

بل ،،الذي یقوم بینھ وبین شركة الاعتماد الإیجاريلمھمة بناء على عقد الوكالةفلا یقوم المستأجر بھذه ا

.بناء على موقع المستأجر باعتباره طالب التمویل

وإن كان قد استقر الإیجار التمویلي،أحكام الوكالة على عملیة وقد تردد القضاء الفرنسي في تطبیق ھذا 

ار التمویليجــ الإیعقدموضوععتماد الإیجاري أثناء اختیار الأموال الاالعلاقة التي تربط شركة على تكییف 

.-511ص{10}-بأنھا وكالة ضمنیة ،من شركة الاعتماد الإیجاري المؤجرة للمستأجر 

الوكیل تنصرف آثار تصرفات خیرعقد الأالھو أنھ في یمیز عقد الإیجار التمویلي عن عقد الوكالة ،ما وأھم -

.وفي ھذا المجال كل،وكأنھ ھو الذي قام بھا،إلى ذمة المو

.أن یطالبوا غیر الموكل ولا یجوز لھؤلاء ،الغیري التزام شخصي اتجاه أیتحمل الوكیل لاكما 
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أیة مسؤولیة اتجاه الغیر بصفتھا مالكة فلا تتحمل شركة الاعتماد الإیجاري،الإیجار التمویلي،أما في عقد 

تتحمل الشركة اتجاه المستأجر ولا اتجاه كما لاعلى المستأجر ،بل تترتب ھذه المسؤولیة ،للأموال المؤجرة

.عقد الإیجار التمویليالمال موضوع أیة التزامات ناشئة عن الغیر ،

اختیار المستأجر للأموال المؤجرة،تتحمل مسؤولیة سوء ،لاالإیجار التمویلي شركة ومن المسلم بھ أن 

. تلك الأموالالمؤجر عدم ملائمةلھذا الأخیر أن یحمل جوز یلامة ثومن 

من الالتزامات العدیدمن إعفاء المؤجر ھو الذي یبرر الوكالة في عقد الإیجار التمویلي وجود كما أن

الإیجار التمویلي شركة تتحمل وأیضا لا-122ص{51}-القانونیة ،التي تقع على عاتقھ بصفتھ مؤجرا

شركة في ال تلكیحل محل تسلیم الأموال المؤجرة للمستأجر ،إذ أن ھذا الأخیرعنؤولیة تأخر البائع مس

. المذكور09-96الأمر   من 27،اتجاه البائع وفقا للمادة عن عقد البیع الالتزامات والحقوق الناشئة 

بینھ وبین بعض خصائصھ ووضع مقابلة ،وبعد تعریف عقد الإیجار التمویلي وتحدید كخاتمة لھذا المبحث 

.العقود المشابھة لھ

،لكن ھذا لاالعقود المسماة ،ولو كانت مشابھة لھ عقد الإیجار التمویلي عقد مستقل عن بقیة فإنھ یتبین أن 

من عدة قواعد مستمدة من العقود التي تنظم عقد الإیجار التمویلي ھي خلیط استخلاص أن القواعد یمنع 

.في عقد واحددون أن تنحصر قلیدیة الأخرى،الت

،وعند الوصول إلى الاتفاق تراعي التفاوض التي تبرز القواعد العامة ففي بدایة عقد الإیجار التمویلي 

التي تنظم عقد الوكالة والتعاقد لمصلحة الغیر بعض القواعد ھذا مع ظھور عقد البیع ،تبرز القواعد التي تراعي 

. الأخرى  القواعدأو غیرھا من

یزة ـده الممـوقواعھ ـل بذاتقـــعقد مسمى مستیبقى يــمویلـفعقد الإیجار التل ھذا ــولكن ومع ك

.ھةـ بـوالخاص

إنشاء عقد الإیجار التمویلي .2.1

ومادام "دعق"لإیجار التمویلي على أنھ   ا- ومنھا التشریع الجزائري -لقد وصفت التشریعات المختلفة 

لابد من توافر شروط إرادیة تركت لشریعة المتعاقدین طبقا لنص المادة یرتب آثاره القانونیة، وحتى ،كذلك

. من القانون المدني الجزائري 106

ھا القانون من خلال فرض على إرادة الأطراف المتعاقدة ،بل ھي شروط یوجودھایتوقف ،لارى إلزامیة خوأ

بشروط إنشاء  المتعلق 06-96رقم یجاري والتنظیم لإالمتعلق بالاعتماد ا09-96الأمر في قواعد آمرة وردت 

.الاعتماد الإیجاريشركات 

:وفیما یلي سنقوم من خلال ھذا المبحث بدراسة

.)مطلب أول في ( الشروط الموضوعیة لعقد  الإیجار التمویلي -
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.)انمطلب ث في ( الشروط الشكلیة لعقد  الإیجار التمویلي -

لموضوعیة لعقد الإیجار التمویلي الشروط ا.1.2.1

في سائر العقود من الأساسیة العامة الواجب توافرھا  الأركان یجب أن تتوفر في عقد الإیجار التمویلي

. من القانون المدني الجزائري98 إلى 59والمحل والسبب ،وفقا للمواد  ،اوھي الرضاعتباره صحیحا أجل 

ن الأھلیة ھي أیضا ركن أساسي، یجب توافره لانعقاد العقد، وھذا یتفق مع المادة  أد اعتبر الفقھاءوق

. من القانون المدني الفرنسي1108

.امة اـلع یجب أن تتوفر فیھ الشروط الموضوعیة -كما في أي عقد -فعقد الإیجار التمویلي 

على  في ھذا المجال ،فسنقتصرلعقود،وتسري علیھ نفس القواعد یختلف عن غیره من الاوبما أن ھذا العقد 

وبعض النصوص  المذكور 09-96ص علیھ الأمر رقم ما نلاالإیجار التمویلي،وفقبعقد تناول القواعد الخاصة 

).سابقا المذكورة واللبنانیةالفرنسیة،المصریة (المقارنة 

عقد  في ا الرضأن ،إذ  العقد ،ثم مدة العقدموضوعل بطرفي العقد والماتتعلق وھذه الشروط الخاصة 

یعتبر خاصة أنھ متوفرا لدى الطرفین المتعاقدین،العامة ،فیجب أن یكون تنطبق علیھ القواعد الإیجار التمویلي ،

.بل كل اتفاق على وجھ أعم ركنا أساسیا في كل عقد،

.بصورة خاصة وإلزامیةفرضھا القانون ،إلا إذا  عملا بالقواعد العامة لشكلیات معینة ا الرضولا یحتاج

ا وجوب ظھور الرض المذكورین سابقا،99-160 ،ولا القانون اللبناني رقم 09-96 یفرض الأمر رقم مول

.والغبنالإكراه وط،كالغلوخالیا من العیوب ثابتا ،واضحا ،ظاھرا ون كالمھم أن یبشكل معین،

ض القرارات  قد ،أنھ من المستبعد عملیا وقوع أحد عیوب الرضا في ع-11ص{52}-      وقد اعتبرت بع

 لھ ولا یجوزالتمویلي،إذ أن المستأجر ھو الذي یتوجھ إلى شركة الإیجار التمویلي لإجراء اتفاق معین،رالإیجا

خاصة أنھ  العقد، ھذاموضوعالصفات الجوھریة للأموال ول حالعقد،أو خلط حول طبیعة أن یدعي أنھ وقع في 

 الأصول المنقولة وغیر المنقولة وشروط مواصفات  موضحا المستأجرمن بناء على طلب مقدم تم إبرام العقد ی

.شركة الإیجار التمویلي التمویل اللازم لذلكالحصول علیھا ویطلب من ،التي یرید 

الممكن وقوع في الغلط على أشیاء مقدمة منھ للطرف الآخر،إلا أنھ من فلا یمكن أن یقع المستأجر 

إذا وافقت على تمویل المستأجر بناء على خلط في المعلومات المؤجر وھو شركة الإیجار التمویلي في الغلط ،

أو الوقوع في الغلط نتیجة والتجاري قبل الموافقة على التمویل،التي قدمھا لھا عن نشاطھ أو مركزه المالي 

كما ( الإبطال إذا توافرت كافة شروط یؤدي إلى إبطال العقد المناورات الاحتیالیة التي مارسھا المستأجر ،مما 

).سوف نرى لاحقا

،لحمایة شركة الإیجار عقد الإیجار التمویلي،إذا تم وضع شروط قاسیة بوجود غبن في یمكن القول لا      و

وم بتسدیده بدل إضافي عن أي مبلغ تقفي استیفاء بالتزاماتھ العقدیة،كحقھا التمویلي من إخلال المستأجر 

.وفوائده القانونیةللمعدات مع المصاریف 
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،وما درج  مفھوم المعقول ضمن غیر متوازنة ،بل تعتبر داخلة التزامات الطرفین إلى جعل یؤدي وھذا لا

بالإضافة إلى أن للمستأجر ھذادة ـد عدیـعلیھ العرف بین التجار،نظرا لما یؤمنھ عقد الإیجار التمویلي من فوائ

نتیجة لما فرضھ أحدھما مما یستبعد معھ وجود غبن فیما یقومان بھ،یكونان عادة من أصحاب الخبرة طرفین ال

.من شروط على الآخر

الآلات والمعدات من حیث تحدید بما یتضمنھ من شروط على جمیع بنود العقد،اویجب أن ینصب الرض

.عند نھایة العقدباع بھ الذي توالثمنوالبدلالإیجار،وكیفیة شرائھا ومدة 

لبعض المعدات أو الآلات،أوفیتمثل بالنسبة للمستأجر في حاجتھ أما السبب في عقد الإیجار التمویلي 

یستطیع شرائھا،والسبب بالنسبة لشركة الإیجار التمویلي المؤجرة ،فیتمثل في استثمار التجھیزات التي لا

.الإیجارد الناتجة عن بدلات  والفوائالأرباحأموالھا والحصول على 

وفقا للمادة باطلا وإلا اعتبر العقد  صحیحا و مشروعا،ویجب أن یكون السبب في عقد الإیجار التمویلي

. من الفانون المدني الجزائري 97

ص المحاكم دائما على التحري عن صحة ومشروعیة السبب ویجوز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ،وتحر

والسبب في عقد الإیجار التمویلي،ھيـ القواعدـ،ا یتبین أن القاعد العامة المطبقة على الرضوبذلك

.العامة التي تحكم بالعود بشكل عام 

:بدراسة القواعد الخاصة  بعقد الإیجار التمویلي وذلك كالآتي سنقوم فیما یلي    و

.دراسة طرفي العقد:الفرع الأول

.ال موضوع أو محل العقد  دراسة الم:الفرع الثاني 

.دراسة مدة العقد :الفرع الثالث 

طرفا عقد الإیجار التمویلي.1.1.2.1

 وھو المستفید من عملیة ،المتعامل الاقتصادي أو المستأجر:یتكون عقد  الإیجار التمویلي من طرفین ھما

وھو المؤجر كطرف ثاني وھذا ونا، قانمالیة أو شركة تأجیر مؤھلة وبنك أو مؤسسة .كطرف أول التمویل 

. المذكور09-95الأولى من الأمر للمادة وفقا 

،فلا یعتبر لعقد الإیجار التمویلي،والتي ستصبح محلا أو موضوعا الذي یملك الأموال أما البائع أو المورد 

.طرفا في ھذا العقد

أن ھذا اعتبروا -238ص{4}-ض الفقھاءبعبالرغم من أن فعقد الإیجار التمویلي ثنائي الأطراف 

بائع أو مورد المعدات أو الآلات أو التجھیزاتبإدخال ویقوم على علاقات ثلاثیة الأطراف،وذلك مركب العقد 

 المستفید یقوم مع المستأجرأن وقد استند ھذا الجانب من الفقھ إلى طرفا في العقد،محل عقد  الإیجار التمویلي 

. أساسیا في ھذا العقدفافیصبح طر على تورید أو شراء المعدات ،أو البائعالمورد 
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 الإیجار ،قد اخلط بین عقد  الإیجار التمویلي،وبین عملیةلكن من الواضح أن ھذا الجانب من الفقھ 

ة ـوشرك،)رـالمستأج(ه ھما المستفید فاوطرالأطراف،عقد ثنائي التمویلي،إذ أن عقد  الإیجار التمویلي ھو 

 مورد أوع ئنظرا لدخول با،الأطراففھي ثلاثیة )2(،أما عملیة الإیجار التمویلي)المؤجر(الإیجار التمویلي

الذي یحتاج إلى التمویل لمستأجر با،من جھة ترتبط شركة الإیجار التمویليإذ العملیة،لإتمامالأموال طرفا ثالثا 

ار المعدات یبالبائع من أجل اختالاعتبار اتصال المستأجر ،مع الأخذ بعین ببائع تلك المعدات ة أخرى ھ،ومن ج

في الحصول على قتصر العلاقة ت،حیث ،ولكن دون أن یبرم معھ أي اتفاق ،وتحدید مواصفاتھا المطلوبة 

ض یقدمھ المستأجر لشركة  الإیجار التمویلي .عر

المستأجر :ثنائي الأطراف ،وطرفاه ھما عقد  الإیجار التمویلي یعتبر عقداھو أن(وبذلك فإن الرأي الراجح

:على حدى فیما یلي ببحث كل منھما وسنقوم المؤجر ،و 

Crédit(رـ المستأج.1.1.1.2.1 Preneur,L’essor(

ض  ستأجر لماین لتعریف المذكور160/99رقم  المذكور ولا القانون اللبناني 09-96الأمر رقم لم یتعر

المادة ھ من خلالف،الذي عر،وذلك على خلاف القانون المصري الإیجار التمویليد عقباعتباره أحد أطراف 

استنادا من یحوز مالا (:المستأجر ھو والتي نصت على أن  المذكور سابقا 95-95الأولى من القانون رقم 

.)إلى عقد تأجیر تمویلي 

ص م 09-96وبما أن الأمر رقم  المستأجر في عقد الاعتماد:لى أن منھ ع1/2 المذكور اقتصر في ن

الایجاري یتمثل في متعامل اقتصادي سواء كان جزائریا أو أجنبیا ،طبیعیا أم معنویا وخاضعا للقانون العام أو

د العامة ،ـ ذلك تطبیق القواع أو شروطا معینة لاتخاذ صفة المستأجر، فیقتضياقیودالخاص دون أن یضع 

رح في ھذاـ أھم ما یطرا لأنـیھ الأھلیة القانونیة، أن یستأجر وذلك نظتتوافر لدحیث یجوز لكل شخص ،

.بأداء بدل الإیجارللالتزام الصدد ھو صلاحیة المستأجر 

لم یوجد وھذا مامعنوي أن یكون مستأجرالكل شخص طبیعي أو یمكن فإن الصلاحیة فإذا توافرت ھذه 

ض الأش .خاص من الاستئجار نص خاص یمنع بع

أھلیة أما الأھلیة الواجب توفرھا لدى المستأجر ، فھناك جدل فقھي واجتھادي حول ما إذا كانت تكفي  

،وذلك بسبب الخلاف حول ما إذا الاستئجار یعتبر من أعمال الإدارة أو من الإدارة أم تلتزم أھلیة التصرف 

.أعمال التصرف

مستأجر بدفع بدل البسبب التزام یعد من أعمال التصرف جر،بالنسبة للمستأھو أن الإیجار والرأي الراجح 

.الإیجار من ذمتھ المالیة،مما یقضي أن تتوفر لدى المستأجر أھلیة التصرف

شخصا  كان فإذا شخصا طبیعیا أو معنویاالمستأجر في عقد  الإیجار التمویلي أن یكونوعلى ذلك یمكن

م ـد أتقـون ـة ،أي یجب أن یكـالقانونیرفات ـیام بالتصـاللازمة للقلدیھ الأھلیةیجب أن تتوفر طبیعیا،

.من ھذه المذكرة 10لقد تم وضع مخطط بیاني لھذه العملیة في ص) 2 )
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وغ الإنسان بـلإذ أن ،) من ق م ج 40للمادة وفقا (أھلیتھدم بـعرح ـیصم وـلرة من العمر ،ـة عشـالتاسع

لھ،وأصبح  سنة وإتمامھا ،یشكل قاعدة قانونیة على أنھ صار بإمكانھ التمییز بین النافع والضار التاسعة عشرة

تعد ـبإمكانھ السھر على مصالحھ الشخصیة ،وحمایتھا اتجاه نفسھ واتجاه الغیر، فیقدم على ما ھو مفید لھ، ویب

.درك لذلكـعن كل ما یضره وھو م

القانون اللبناني مثل مثلھ في ذلك (المذكور 09-96فلم یضع الأمر أما إذا كان المستأجر شخصا معنویا،

لذا )في أھلیة المؤجرلاحقا  سنراهماوفق (كما فعل بالنسبة للمؤجر ،أي شروط معینة )كور المذ160/99رقم 

 قد تم تأسیســھ وفقا للقوـاعد القانونیـة المستأجر، إذا ما كان شخصا معنویاعلىیجب 

صـالشوإدارة تأسیس العامة التي تحكم  .ويـ المعنخ

ة لإبرامـاللازملاحیات ـتع بالصـیتم أن یكون طبیعیاأجر شخصاـص المعنوي المستـثل الشخـویجب أن یم

ص المعنوي المستأجر .العقود، وفقا للنظاـم القانوـني الذي یخضعـ لھ الشخ

ص المعنوي المستأجر الأساسي أن الالتزامات التي یرتبھا عقد الإیجار التمویلي، تنسحبعلما  إلى ذمة الشخ

.باعتباره شخصا معنویا مستقـلا  

تمھیدا الإیجار التمویليبالخطوات الأولى من عملیة المستأجر ھو الذي یقوم إلى أن وتجدر الإشارة

حاجات الالأساسي لتلك نحو المالك یتجھ لمشروعھ، اللازمةتھاتحدید حاجفبعد ،لإبرام عقد الإیجار التمویلي

تقرر الإیجار التمویلي، التي عرض كامل یتوجھ بھ إلى شركةثم یحصل منھ على التي یریدھا أو غیرھا،

.الإیجار التمویليالدخول أو عدم الدخول في تمویل عملیة 

 ویطرح التساؤل حول الھدف الذي یبتغیھ المستأجر من الحصول على الأموال موضوع عقد الإیجار -

لحاجات لھا یجب أن یقتصر استغلااستھلاكیة ،أم الأموال المؤجرة لحاجاتھ یجوز أن تكون  فھل .التمویلي 

إنتاجیة ؟

المستأجر من الحصول على الأموال موضوع عقد الإیجار فرضت بعض التشریعات أن یكون ھدف ھنا

إذا كان  من عقود الإیجار التمویلي،،ولم تعتبر العقد الذي تم إبرامھھو استثمارھا في مشاریع إنتاجیةالتمویلي 

ونـى من القانوـلالأمادة ـإذ أوجبت ال.ة ھ الاستھلاكیـحاجاتھو إشباع ھدف المستأجر 

ات ـ لحاجالمؤجرالماـللال ـالمستأجر ھو استغون ھدف یـكور أن ـ المذك455/66رقم  المدني الفرنسي 

.یةـإنتاج

 المذكور 95/95أخیرة من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم /2     وكذلك فعلى القانون المصري في المادة 

 ،حیث حصل استعمال الأموال التي یجوز أن یقع علیھا 21/12/1995 بتاریخ 846رقم والموضوعة بالقرار 

.الإیجار التمویلي بأن یكون لازما لمباشرة نشاط إنتاجي سلعي أو خدمي 

       ویتضح من ذلك أن القانونین الفرنسي والمصري قد أوجبا توافر صفة معینة في المستأجر تتمحور حول 

ض من الحصول عل ،وھي أن یكون المستأجر من أصحاب ى المال عن طریق عقد الإیجار التمویليالغر

. الصناعیة أو الزراعیة أو الحرفیة أو المھن الحرةالإنتاجیةالمشاریع 
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فلا یعتبر العقد من عقود الإیجارفإذا كان استئجار المال بغرض إشباع حاجات استھلاكیة للمستأجر،

أن یمكنمشرع المصري سیارات الركوب والدراجات الآلیة من عداد الأموال التيولذلك استبعد الالتمویلي،

ض استھلاكیة .تكون محلا للتأجیر التمویلي ،لأن استخدامھا یكون في أغرا

حرفیا أو صاحب مھنة حرة أو مزارعا أن یكون تاجرا،بل من الممكن المستأجر ولكن لم یشترط أن یكون 

عقد الإیجار المال موضوع أن یستغل المحاسب أو غیرھم ،على المھندس أو أو ،أو المحامي كالطبیب 

.-73ص{54}-أو خدمي سلعي إنتاجي،في نشاط التمویلي

في المشاریع التمویليلم یحصر عملیات الإیجار،)وكذا نظیره اللبناني(أما المشرع الجزائري 

یقتصر عقد الإیجار التمویلي،أنھ یجب أن  المذكور 09-96لأمر نصھ مطلقا ،ولم یتبین من االإنتاجیة،بل جاء 

،شرط أن یراعوا مقتضى یشاءونالقانونیة كما للأفراد أن یرتبوا علاقاتھم مما یجیز على النشاطات الإنتاجیة ،

.میة اإلزالتي لھا صفة القانونیة لآداب العامة والأحكام النظام العام 

ض المستأجر یجوز أعلاهون المذكور وفقا للقانوبذلك فإنھ   عقد الإیجار التمویلي من وراءأن یكون غر

.الشخصي  على سواء لاستعمال اأو إنتاجیةھداف تحقیق أ

على المشاریع الصناعیة أو التجاریة،بل یقتصر نطاق التمویل ،عن طریق عقد الإیجار التمویلي،كما لا

اللازمة لحراثة كتمویل أحد المشاریع الزراعیة بالآلات -7ص{64}-المشاریع لیشمل أیضا یجوز أن یمتد 

ض أو للحصاد أو غیرھ .االأر

كما یمتد ھذا العقد لیشمل تمویل أصحاب المھن الحرة، من أجل حصولھم على التجھیزات أو المعدات

فتح أو تطویر عیادتھ، أجل من،كتمویل الطبیب للحصول على المعدات الطبیة اللازمة لممارسة مھنھم 

. كالمحامین ،المھندسین وغیرھمعلى جمیع أصحاب المھن الحرة الأخرىذلك أیضا وینطبق 

)Bailleur-Crédit,Lessee( المؤجر.2.1.1.2.1

فھو الذي الطرف الممول في ھذه العملیة،،إذ یعتبر الإیجار التمویليعملیة المؤجر دورا أساسیا في یلعب 

أو یسھل ذلك ،تصرفھللمستأجر ،ویضعھا تحت  اللازمة والتجھیزاتات عد المبشراء القانونیة الناحیةمن یقوم

.عقد الإیجارعن طریق 

 المالیة الضخمة في عقد الإیجار التمویلي ،سوى المؤسساتیستطیع القیام بمھمة ودور المؤجر لالذلك

.لكھ من رؤوس أموال كبیرة لما تم عادة شكل الشركات التجاریة ،التي تتخذ

نجد أن أول من باشر ھذه المتحدة الأمریكیة ،إلى تاریخ نشأة عقد الإیجار التمویلي في الولایات وإذا عدنا 

كما بدأ إبرام ھذا العقد في فرنسادیة الكبرى ،التي كانت تتخذ شكل البنوك،،ھو المجموعات الاقتصاالعقود 

.رىالكبضمن أنشطة بعض المصارف 

رار إـققبل قود ـ،إبرام ھذه الع"fransbank"حیث قام مصرف فرنسبنك وكذلك ھي الحال في لبنان  

Crédit)انيـاد اللبنـك الاعتمـارف كبنـدة مصـعتھ عـثم تب، 160/99القانون رقم  Libanais Bank)
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Société)رالـ جنتیھـوبنك سوس Général).

،في الفترة )الإیجار التمویليشركات (وجود شركات الاعتماد الإیجاري زائر ،فإن عدم أما بالنسبة للج

النصوص القانونیة المتعلقة بالاعتماد  راجع إلى الفراغ القانوني ،الذي عرفتھ 1996 إلى 1990مابین 

.تعمل بھذه الوسیلة التمویلیةأدى إلى عرقلة ظھور أي شركة مما الإیجاري

وبنك ،الجزائري السعودي للاعتماد الإیجاري الفراغ القانوني ،نجد أن كل من البنك  ھذارغمإلا أنھ و

المذكور والمتعلق09-96نشر الأمر لكن وبعد .دخلتا السوق الجزائریة منذ مطلع التسعینات البركة قد 

 وذلك ،"سالم"منقولات ، نشأت أولى شركات الاعتماد الایجاري وھي الشركة الجزائریة للبالاعتماد الإیجاري

.،بالرغم من وجود فراغات قانونیة لا تزال عالقة في ھذا الأمر لحد الساعة28/06/1997في 

الإیجار التمویلي ؟ قیام الأشخاص الطبیعیین بإبرام عقود إمكانیةحول یطرح السؤال وقد 

إذ سمح القانون ھذه العقود،بإبرام حول جواز أو عدم جواز قیام الأشخاص الطبیعیین انقسمت التشریعات 

عن لا ـ،فضیینـالطبیعخاص ـلي من الأشـار التمویـبأن یكون المؤجر في عقد  الإیجالمصري 

.نـالأشخاص المعنویی

(المؤجر بأنھ المذكور 95-95التمویلي المصري رقم حیث عرفت المادة الأولى من قانون التأجیر  كل :

ویجوز لأن یكون د قیده طبقا لأحكام ھذا القانون، ،بعاشر عملیات التأجیر التمویليیباعتباري أو شخص طبیعي 

قرار الترخیص التي یحددھا بالشروط والأوضاع إدارة البنك المركزي المؤجر بنكا إذا رخص لھ في مجلس 

).بذلك 

ص الطبیعیین بھذا یكون المشرع  التمویليالإیجارجال م في العملوالاعتباریینالمصري قد أجاز للأشخا

 من القانون 31 الخارجیة ،إلا أن المادة التجارة الاقتصاد ولذلك لدى وزارةالقید في السجل المعد وذلك بعد 

أو طبیعي على أي شخص والمادة الثامنة من اللائحة التنفیذیة لھذا القانون ،قد حظرتا المذكور،المصري 

،أو مرادفات لھا في عنوانھ أو أن "التأجیر التمویلي"مل عبارة أن یستعفي سجل المؤجرین ي غیر مقید عتبارا

.-23ص{3}-انبـویتساوى في ذلك المواطنون والأجالتأجیر التمویلي،یزاول عملیات 

كان یوجب ،)إقرارهقبل (وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون تنظیم عملیات التأجیر التمویلي المصري 

40 و11 المادتان  على شركات التأجیر التمویلي،اتخاذ شكل شركة مساھمة ،كما كانتفي المادة الرابعة منھ

الشركات وتوقیع  المصري حق الرقابة على أعمال ھذه المذكور ،قد أعطتا للبنك المركزيمن المشروع 

دول عن ذلك الع،لكنھ تم -10ص{15}-أحكام القانون أو القرارات المنفذة لھعلیھا في حالة مخالفة الجزاء 

وتم السماح للأشخاص الطبیعیین مبررات لذلك العدول، تقدیم  دون 95-95صدر القانون رقم عندما 

. القانونیة اللازمة بالإجراءاتشرط التقید عملیات التأجیر التمویلي،على السواء،بممارسة والاعتباریین 

النظام في وضع موفقا كن یتبرین أنھ لم معالمصري، المشرع موقف الفقھاء المصریینوقد انتقد بعض 

بمزاولة نشاط لھ ،لأنھ سمح للأشخاص الطبیعیین  في مجال التأجیر التمویليالقانوني للمشاریع العامة 

. عموما والمصرفي خصوصا الاقتصادي خطورتھ على النظام 
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ات تكون شرك،بأن یینعلى الأشخاص الاعتبارواعتبروا أنھ كان من الأفضل أن یقتصر ھذا النشاط 

ض،وأن یشترط لھا حد أدنى لرأس المال،مساھمة  ل قـببقة ـة تكون مسـوالرقابتؤسس خصیصا لھذا الغر

الترخیص لھا بالعمل،ثم یتبعھا بالرقابة أثناء مزاولتھا نشاط التأجیر التمویلي ،للتأكد من عدم مخالفتھا للقوانین

ل  في إطاـرھا النظاـم المصرـفي عموما ، خاصة أن نشاـط الاقتصادیة والمصرفیة التي یعموالأنظمة

.عملیات الائتمانحقیقتھ من یعتبر في التأجیر التمویلي

 المصريوبالتالي كان من الضروري إخضاع المشاریع التي تزاول ھذا النشاط لرقابة البنك المركزي

أو الزیادة في عملیات الإسراف ،،لأن الائتمانلى بالرقابة ع،خاصة فیما یتعلق شأنھا في ذلك شأن البنوك تماما 

. في منح الائتمانوالإسراف عن الزیادة خطورةیقل التأجیر التمویلي،لا

 من 2التجاریة وفقا للمادة الإیجار التمویلي على الشركات فقد قصر عملیات إبرام عقود :أما المشرع الفرنسي

.1966یة  جویل2 الصادر 66-455رقم الفرنسي القانون 

 لجمیع المشاریع التجاریة،بل ممارسة عملیات الإیجار التمویليلم یترك المشرع الفرنسي من ذلك ،بل أكثر 

المالیة،إذ أن المشاریع التجاریة أو المؤسسات أو الشركات التي تتخذ شكل البنوك على المشاریع قصرھا فقط 

الخاضعة لأحكام القانونین الفرنسیین الصادرین في یع ،ھي المشارالإیجار التمویليالمسموح لھا بإبرام عقود 

المشار إلیھا على الشركات والمؤسسات المالیة المصارف ،ویطبقان المتعلقین بتنظیم  ،1941 جوان 14 و13

.1941 جوان 13 من القانون الفرنسي الصادر في 27في المادة 

الوطني القرارات الصادرة عن المجلس حترم اوق یتطبعلى ھذه المؤسسات وألزم المشرع الفرنسي      ھذا 

.انـللائتم

وقصر بموجبھ مزاولة عملیات 24/1/1984 المؤرخ في 84-46رقم كما أصدر المشرع الفرنسي القانون 

 وأوجب على ھذه.الائتمانعلى مؤسسات بخیارات الشراء المقترنة وجمیع عملیات الإیجار الإیجار التمویلي،

تمنح لااللجنةنشاطھا،وھذه الائتمان قبل البدء بمزاولة ات لجنة مؤسسى موافقة علأن تحصل المؤسسات 

 كافة الشروط القانونیة المطلوبة،وتخضعواستیفائھاالتأسیس ،اتموافقتھا قبل التحقق من صحة إجراء

. المصرفیةاللجنةولرقابةالمصرفي،لرقابة لجنة التنظیم عملھا مؤسسات الائتمان في ممارسة 

تكون من فرنسا شكل الشركات المالیة،التي یمكن أن  للمنقولات في  الإیجار التمویليمعظم شركاتذ وتتخ

.شركات الأشخاص أو من شركات الأموال 

نـفادة مـدون الاستـوتقوم المصارف الكبرى بالتمویل الأساسي لتلك الشركات ،وتشجع زبائنھا الذین یری

على المعدات أو التجھیزات التمویلي للحصول  اختیار نظام الإیجار ىعل،وتحثھم تقدیمات التمویل المصرفیة 

.-24ص{21}-اللازمة لھم

إلا یادیة ـاعت الإیجار التمویلي بصورة عملیاتیمكن أن تتم ،أنھ لاوقد اعتبرت محكمة التمییز الفرنسیة

.القاعدةلھذهوقضت بإبطال الأعمال المخالفة ،المالیةمن خلال المؤسسات 
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شركات مالیة ،فإنھ یتم من خلال  الإیجار التمویلي أموالا غیر منقولة وعندما یكون موضوع عقد

Les"متخصصة Sicomi ةـاریة للتجارة والصناعـركة العقـام الشـصار لنظـبارة اختـذه العـ،وھ"

(Société Immobilier pour le Commerce et l’Industrie)ت مالیةوھي تتمتع بتسھیلا

.وضریبیة

الإیجار التمویلي،وآثاره الاقتصادیة ،فاستبعد المشرع الفرنسي أدرك أھمیة ممارسة یتضح أن وبذلك 

،حیث فرض على المشاریع التي تعمل الإیجار التمویليفي عقود الأشخاص الطبیعیین من عداد المؤجرین 

،ووضع جزاء على مخالفة ھذه أو مؤسسة مالیة أن تتخذ شكل مصرفمعتادة في الإیجار التمویلي،بصورة 

.دة ــالقاع

 على المؤسسات المالیة إبرام عقود الإیجار التمویليممارسة قصر الفرنسي من وقد ھدف المشرع 

الاقتصاد الوطني معھا ،وكذلك إلى حمایة إلى حمایة المشاریع التي تتعامل كالشركات التجاریة والمصارف،

بالنشاط الفني المتعلق باختیار الشركات التي تمارس الإیجار التمویلي،تبتغي القیام ا وأن لاسیمالفرنسي،

.مواصفات الأموال المؤجرة موضوع عقد الإیجار التمویلي

      وتجدر الإشارة إلى أنھ بالرغم من الشروط التي وضعھا المشرع الفرنسي على الشركات التي تمارس 

رعـفإن المشالتي تماثل الشروط المفروضة على المصارف والمؤسسات المالیة،وار التمویلي،ـنشاط الإیج

.ارف فقطـظ بذلك للمصـالودائع من الجمھور،بل احتفلم یسمح لشركات الإیجار التمویلي بتقبل الفرنسي 

تطلب قیدھا في لائحة ولذلك یلاحظ أن كثیرا من المؤسسات التي تمارس نشاط الإیجار التمویلي،

.وتجعلھا إحدى مصادرھا المالیةتستطیع تقبل ودائع الجمھور ،المصارف لكي 

الذي یجب أن یحدد ویترتب على ذلك أن مؤسسات الإیجار التمویلي تعتمد بالدرجة الأولى على رأسمالھا،

 تحددها للشكل الذيـیة،وفقـبقرار من وزیر المالیة، كما تلتزم تلك المؤسسات بإعلان حساباتھا الختام

والقرارات التي یصدرھا المجلس  التعلیمات بإتباعوتلتزم ھذه المؤسسات أیضا المصارف، لجنة الرقابة على 

.مانـني للائتـالوط

فإنھا  المصارف والمؤسسات المالیة،تنظموالقواعد القانونیة التي وإذا لم تلتزم ھذه المؤسسات بالأحكام 

ض للعقوبة التأدیبیة والجزائ شاط نـزاولة ـنع من مـ،وقد تممة ـا القوانین والأنظم تنص علیھذین الیةتتعر

.-717ص{55}-ليـار التمویـالإیج

 المذكور 09-96الأمر  من 1 م سب نص،حنشاط الإیجار التمویليفإنھ یقوم بمزاولة :أما بالنسبة للجزائر

 وھي مذكورة ...)صراحة بھذه الصفةومعتمدة قانونا، مؤھلة المالیة أو شركة تأجیرالبنوك والمؤسسات (...

.رـل الحصـعلى سبی

قد اشترط في المادة المذكورةاللبناني، وبذلك یتبین أن المشرع الجزائري مثلھ مثل المشرع الفرنسي و 



- 63 -

ص الطبیعیین امستبعدا أعلاه ،أن یكون المؤجر شخصا معنویا، المؤجرین في عقدمن أن یكونوا في عداد لأشخا

.الإیجار التمویلي

إنشاء شركة الاعتماد  ،والمتعلق بشروط 3/7/1996في  المؤرخ 06-96وقد عالج  التنظیم رقم 

وعدد لرأسمالھا ،،والحد الأدنى القانونیة لھذه الشركة ،كل من الطبیعة )الإیجار التمویلي(الإیجاري 

.بمسیریھاوكذلك الشروط المتعلقة شركائھا،

للأمر تخضع فإنھا ھي عبارة عن مؤسسات مالیة،)الإیجار التمویلي(ات الاعتماد الإیجاريوبما أن شرك

.المذكور سابقاالمتعلق بالنقد والقرض03-11

وشركات المالیة،على البنوك والمؤسسات وإضافة إلى حصر ممارسة نشاط الإیجار التمویلي في الجزائر 

لتأسیس ھذه المشرع شروطا شكلیة خاصة فقد فرض راحة بھذه الصفة ،صمعتمدة المؤھلة قانونا والتأجیر ال

نظرا لعدم ولكن بصورة جد مختصرة الشروط وسنقوم فیما یلي ببحث ھذه .أعمالھا لممارسة أخرىوالشركات 

.دخولھا مباشرة في موضوع دراستنا

.)الإیجار التمویلي( الشروط الشكلیة لتأسیس شركات الاعتماد الإیجاري -

الشروط الإیجار التمویلي في الجزائر أعمال أوجب المشرع الجزائري على الشركات التي ترید احتراف 

:الشكلیة الآتیة 

: المذكور على أنھ06-96من التنظیم رقم 3 و2حیث نصت م مساھمة، اتخاذ شكل شركة -

الاعتماد شركات إلىبالإضافة ة البنوك والمؤسسات المالیمن طرف نجزةالاعتماد الإیجاري المعملیات (

).الإیجاري

علیھا ،وبالشروط المنصوص أسھم شركات إلا إذا كانت المذكورة إنشاء شركات الاعتماد الإیجاري یمكنلا(

).الساري بھ العملفي التشریع 

 الاعتماد بشركاتعلیھا  اصطلح التيو(الإیجار التمویلي على شركات المشرع الجزائري وعلیھ فقد ألزم 

اطمئنان مما یولد مرتفع رأس مال أن ھذه الأخیرة تستوجب باعتبار شكل شركات مساھمة تأخذ ،)الإیجاري

)1(مع ھذا النوع من الشركات الغیر المتعامل 

إذا لم یتم الحصول مسبقا ممارسة نشاط الاعتماد الإیجاري،إذ لا یمكن :الحصول على الاعتماد  ضرورة -

علما أن  المذكور 06-96 من التنظیم 9،وھذا حسب نص المادة بنك الجزائر محافظن طرف على الاعتماد م

 سواء كانت وطنیة أم محافظ بنك الجزائر طرف منوالبنوك ملزمة بالحصول على اعتماد مؤسسات القرض 

ض المذكور 11-03لأحكام الأمر أجنبیة، وھذا طبقا  . المتعلق بالنقد والقر

1 المذكور،فقد اشترط  على شركات الإیجار التمویلي أخذ شكل شركة مغفلة سواء كانت 99-160 من القانون 13أما في لبنان فطبقا لنص المادة ) )
.وطنیة أم أجنبیة
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 المذكور، تسمیة الشركة والمقر 06-96 من التنظیم رقم 10 الاعتماد حسب نص المادة        ویتضمن قرار

الاجتماعي للشركة، اسم ولقب أھم المسیرین وكذلك قیمة رأس مال الشركة، وتقسیم الأسھم على المساھمین 

.فیھا

حسب  الشعبیة،دیمقراطیةالللجمھوریة الجزائریة نشر الاعتماد الممنوح في الجریدة الرسمیة كما یجب 

. المذكور06-96 من التنظیم 10المادة 

أعمالھا)الإیجار التمویلي(شروط ممارسة  شركات الاعتماد الإیجاري -

والذي نصت أدنى،وممارسة أعمالھا لابد من توفر رأس مال شركات  الاعتماد الإیجاري حتى یتم اعتماد -

:كما یليلك المذكور،وذ06-96 من التنظیم 6علیھ م 

دینار "100.000.0000"الاعتماد الإیجاري ،محدد بمائة ملیون تخضع لھ شركات الرأسمال الأدنى الذي (

). من الرأسمال الخاص%50أقل من  المبلغ ادون أن یكون ھذبجزائري 

الغیر أن أصولھا تفوق فعلا خصومھا اتجاه ،في كل حینأو مؤسسة مالیة أن تثبت ویجب على كل بنك 

مصادر غیر تحتوي على والتي مالیة،أو مؤسسة بمعنى أن كل بنك یوازي على الأقل الرأسمال الأدنىبمبلغ 

ص علیھ في التنظیم الأدنى رأسمالھا  للقیامأو الحصول على وسیلة تكمیلیة باللجوء إلى القرض ،ملزمة المنصو

ضبأیة عملیة  .قر

06-96التنظیم  من 4 المادة  علیھاتنصي ھذه الشركات فشروط متعلقة بالمسیرین  كما أن ھناك -

 الصادر في 07-96 من التنظیم 2/1 شروط أخرى متعلقة بالخبرة نصت علیھا المادة إلىإضافة .المذكور

. والمتعلق بطرق إنشاء شركات الاعتماد الایجاري وشروط اعتمادھا 22/10/1996

التقید بالتوصیات والتعلیمات الصادرة عن)لإیجار التمویليا( كما یتوجب على شركات الاعتماد الإیجاري -

ص الأمر أنو،لجزائربنك ا 06-96 والتنظیم 09-96 تتقید بالتدابیر التنظیمیة العامة الصادرة وفقا لنصو

وھذا تحت طائلة سحب الاعتماد حمایة للزبائن المتعاملین معھا، كل الإجراءات المفروضة وإتباعالمذكورین ،

.ذلكلت تأدیبیة وجزائیة مطبقة على المخالفین وعقوبا

موضوع عقد الإیجار التمویلي.2.1.2.1

لما یلعبھ من دور كبیر في تحقیق الھدف نظرا ،أھمیة خاصة عقد الإیجار التمویلي یتخذ موضوع 

لمستأجر والشركة المبتغاة لكل من اد ئوافوتأمین ال كأحدث وسیلة تمویل،المرجو من ظھور الإیجار التمویلي

. بالإضافة إلى أھمیتھ على الصعید الاقتصاديالمؤجرة والبائع
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إذ یجب أن یكون الموضوع ھا القواعد العامةتیتوفر في موضوع ھذا العقد الشروط التي حددویجب أن 

ن ـقا للمادتیوـفعقد،وأن یكون موجودا عند إبرام الوأن یكون ممكنا ومباحا ،تعیینا كافیا نافیا للجھالة،معینا 

. مراعاة الشروط الخاصة بعقد الإیجار التمویليإلىھذا بالإضافة من القانون المدني الجزائری94 و 93

ومن أجل إبراز أھمیة موضوع ھذا العقد ،فإننا نرى بحثھ من خلال النقاط القانونیة المثارة حول المال 

:وأھمھا موضوع عقد الإیجار التمویلي 

المال الذي یجوز أن یكون محلا لعقد الإیجار التمویلي؟ھو  ما

ي ـوھل یجب النظر إلى الھدف الذي خصص لھ ذلك المال ؟ وھل یجوز أن یكون محلا للإیجار التمویل

المال الذي یملكھ المستفید المستأجر ،أو الذي تملكھ شركة الإیجار التمویلي،أم یجب شراءه بھدف تأجیره؟

:لي  ببحث موضوع الإیجار التمویلي من خلاللھذا سنقوم فیما ی

. الأموال التي تجوز أن تكون محلا لعقد الإیجار التمویلي-)أ

ض الذي تخصص لھ تلك الأموال-)ب . الغر

. شراء المؤجر لتلك الأموال-)ج

تكون محلا لعقد الإیجار التمویلي الأموال التي تجوز أن -)أ

فبرزت ثلاثة وز أن یقع علیھا عقد الإیجار التمویليیجتحدید الأموال التي انقسمت التشریعات القانونیة حول 

:اتجاھات

جواز وقوع الإیجار التمویلي على جمیع الأموال المنقولة وغیر المنقولة:الاتجاه الأول

لیات  المذكور،أن العم455/66 من القانون رقم 1/1اعتمد المشرع الفرنسي ھذا الاتجاه،إذ اعتبرت م 

Bies) تجري على أموال التجھیزاتالمتعلقة بالإیجار التمویلي d’équipements)، اللازمة وعلى الآلات

Matériel)لحرفة أو مصنع d’outillage)وذلك بصدد التعریف بعملیات الإیجار التمویلي.

ض تأجیرھا     حیث اعتبرت أن موضوع ھذه العقود، ھي الآلات التي تقوم المؤسسة المالیة  بشرائھا بغر

.الصناعیةللمشاریع التجاریة أو 

لنص في اوما ورد تكون محلا لعقد الإیجار التمویلي،وقد اعتبر الفقھاء أن جمیع المنقولات یمكن أن 

لھذا العقد ولم یكن على سبیل موضوعا التي یمكن أن تكون على سبیل المثال للمنقولات الفرنسي قد جاء 

.جمیع الأموال المنقولةالقانون الفرنسي أجاز وقوع الإیجار التمویلي على ني أن مما یعالحصر

محلا لعقد الإیجار التمویليوقد حصل خلاف في الفقھ الفرنسي حول جواز أن تكون المؤسسة التجاریة 

فذھب .المادیةوالسبب في ذلك ھو أن المؤسسة التجاریة تعتبر من المنقولات المعنویة، أو المنقولات غیر 

، تتعلق  المذكور455/66فریق فقھي فرنسي، إلى اعتبار الأمثلة التي أعطاھا المشرع الفرنسي في القانون 
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جوز أن ترد یبالمنقولات المادیة فقط دون المعنویة ،فاستبعد ھذا الفریق المؤسسة التجاریة من المنقولات التي 

.علیھا عقود الإیجار التمویلي 

 فقرة مضیفا،6/12/1982 المؤرخ في 12/82صدر القانون الفرنسي رقم الفقھي، ر ھذا الجدل وعلى اث

نصت صراحة على أن عملیات إیجار المؤسسات  المذكور،التي 455/66جدیدة إلى المادة الأولى من قانون 

حدا للجدل ا وضع لعقد الإیجار التمویلي ، ممغیر المادیة یمكن أن تكون محلا التجاریة ،أو أحد عناصرھا 

.عناصرھاھذا العقد على المؤسسات التجاریة أو أحد جواز وقوع الذي كان دائرا حول 

الأموال ، بل على یجار التمویلي على المنقولات فقط تطبیق عقود الإنطاقالفرنسي المشرع یقتصرولم 

 المذكور طبقت 455/66انون  من الق1/1إذ أن المادة -23ص{21}-غیر المنقولة أي على العقارات

،بصورة شراء التجاریة أو الصناعیة أو الحرفیة الإیجار التمویلي على عملیات تمویل المشاریع أحكام عقد 

.المشاریعتأجیرھا لتلك  ،أو بناء بعض البنایات بھدف  وتأجیرھا للمشاریع المستأجرةبعض العقارات

عندما یحتاج أحد المشاریع إلى عقارات  العقارات في فرنسا علىعقد الإیجار التمویليیجري ویمكن أن 

:الآتیة  الصور إحدىویتخذ عقد الإیجار التمویلي العقاري ي  علیھا منشآت أو مبان

 العقد بین المستأجر والشركة إبرامفیتم شركة الإیجار التمویلي،أو المنشآت موجودة لدى ھذه المباني ن و أن تك-

.محددة في العقدیجارإلمدة معینة ،وببدل 

إبرام العقد بین فیتم لدى شركة الإیجار التمویلي،مملوكة وغیر موجودة تكون المباني أو المنشآت لا أن -

ض ،وإقامة بتوفیر فیھ المؤجر الطرفین یتعھد  وتأجیرھا لھ خلال مدة المستأجر المباني علیھا وفقا لطلب الأر

.بدل محددوبمعینة 

المباني أو المنشآت تتوفر لھ الأموال الكافیة لإقامة ،ولكن لاللمستأجر  مملوكة و المنشآت أن تكون المباني أ-

وتكون  أو المباني  على تلك الأرضالمنشآتھ ات ھإقامةبالمستأجرد ھ تعأساس العقد على إبرامفیتم المطلوبة،

.لمدة معینة وببدل محددالمشروع ثم یؤجرھا لصاحب ملكا للمؤجر

زات  ـعدات أو تجھیـھي وقوعھ على مة في عقد الإیجار التمویليب الإشارة إلى أن الحالات الغالوتجدر

Leasing)ویكون الإیجار التمویلي منقولا Mobilier) ، على یكون ھذا العقد أقل تداولا حالات وفي

Leasing) الإیجار التمویلي غیر منقول  ویكونالعقارات  Immobilier)-{24}12ص-.

وب ـالإیجار التمویلي في تمویل برامج الحاسام نـظماد ـواز اعتجـا ـوقد طرح مؤخرا في فرنس ھذا 

(Compter Programs)-{56}في تصرف المستعمل أو أي سلعة وضع الحاسوب إذ أن -174ص

 وضعیستتبع ،كذلك

.لاستعمالھ الصحیحواللازمة ملحقاتھ الضروریة 

بین لناحیة التفریق صعوبات وتعقیدات عدیدة،یطرح في مجال المعلوماتیة ال ھذه القاعدة عماأن إلا 

لھ یكون لاباعتباره سلعة مادیة .غیر الماديوبین برامجھ ذات الطابع وتحدیدا بین الحاسوب الأصل والفرع،

.یر وحل مشاكلھأھمیة ولا یؤدي أي مھمة دون البرامج التشغیلیة التي تنظم عملھ ،وتساعده على تطو



- 67 -

تشغیلیة لھا بین المعدات في حد ذاتھا ،وبین البرامج التي تؤدي وظیفة  الفرنسي الاجتھادولم یفرق 

ظاملـلناليـوھي تخضع بالت ،)للمعدات الأصلیةaccessoireفرع أي أنھا (فاعتبرھا من ملحقات المبیع 

.ةمادیالالأموال المنقولةالقانوني المطبق على 

مجال الإیجار التمویلي في نظام تطبیق السابق في إمكانیة كان یشك في وقد اعتبر الفقھ الفرنسي ،الذي 

الصادر بتاریخ باتت ممكنة بعد صدور القانون الفرنسي برامج الحاسوب أن عملیة تمویل المعلوماتیة،

القانون وكذلك والحرفیة،للمؤسسات التجاریة التأجیريالتجاریة والتمویل  حول تجدید العقود 6/11/1986

كن أنـالممن ـحیث أصبح م التجاریة والحرفیة، ،حول المؤسسات31/12/1989الفرنسي الصادر بتاریخ 

أحد عناصرھا والحرفیة،أو تشمل عملیة التمویل بواسطة الإیجار التمویلي عملیات تأجیر المؤسسات التجاریة 

.ةاـدیـغیر الم

جواز وقوع الإیجار التمویلي على جمیع الأموال باستثناء بعض الأموال المنقولة:لثاني الاتجاه ا

 المذكور، 95/95اعتمد القانون المصري ھذا الاتجاه، حیث اعتبرت المادة الأولى من القانون المصري 

 أو منقول مادي أو أن المال أو الأموال التي یجوز أن تكون موضوعا لعقد الإیجار التمویلي ھي كل عقار

.مي ، عدا سیارات الركوب والدراجات الناریةدمعنوي ،ویكون لازما لمباشرة نشاط إنتاجي،سلعي أو خ

المؤجر الذيول المالحھكذا یبدو أن المشرع المصري قد حسم الجدل الفقھي الذي كان سائدا في فرنسا 

تجاھا موسعا ،وسمح بإجراء الإیجار التمویلي على یجوز أن یكون موضوعا لعقد الإیجار التمویلي،فاعتمد ا

.-21ص{22}-العقارات ،وعلى المنقولات المادیة والمعنویة على السواء 

المشرع المصري لسیارات الركوب والدراجات الناریة من نطاق أن استبعاد وقد اعتبر بعض الفقھاء 

 النقلـع ھذا العقد على سیاراتـوز أن یقـإذ یج،النقلافة وسائل ـالإیجار التمویلي ،لا یعني استبعاده لك

الأكثر استخداماإذ أن ھذه الوسائل تعتبر المجال ،جویةالشاحنات والناقلات البحریة أو البریة أو الوالجماعي 

.ھمـة نشاطـ قدرة الأشخاص على شرائھا في بدایموعد ،أسعارھاالإیجار التمویلي،وذلك بسبب ارتفاع في عقود 

،فیكون أن تكون الأموال المعنویة محلا لعقد الإیجار التمویليصراحة قد أجاز ع المصري رأن المشكما 

خلاف بین الفقھاء ما كان التجاري موضوعا لھذا العقد ،وھو المؤسسة التجاریة أو المحل بذلك سمح بأن تكون 

.12/86،قبل حسمھ بالقانون رقم الفرنسیین 

وأباح خضوعھا للإیجار التمویلي من نطاق  وسع  المصريفیتضح أن المشرعلق بالعقارات،یتعأما فیما 

 نشاط  الإیجار التمویلي إجراءفبات من الممكن في مصر .من دون تحدید أنواع العقارات وقوعھ على جمیع 

.عقارات بالتخصیصقانونا والأغراس التي تعتبر والمباني على الأرض 

تطبیقھ على الأرض اتساع نطاق الإیجار التمویلي ھو في سم بھ القانون المصري یتومن أبرز ما

ض بشكل مستقل عن المباني و الأغراس التابعة لھابالإضافة  .إلى جواز وقوعھ على الأر
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خاصة الأرض الأرض، لیشمل  الإیجار التمویليتوسیع نشاط في وقد انتقد بعض الفقھاء المصریین 

إمكانیةبالرغم من في مصر، الزراعیة الملكیةعلى خطورة حقیقیة أن ھذا النشاط  یشكل رین معتبالزراعیة 

الفقھي تفسیر أحكام وطلب ھذا الجانب ة،طالصغیرة والمتوساللازمة للمشاریع الزراعیة الإتقانتوفیر وسائل 

.على الأرض نطاق وقوع الإیجار التمویلي قدر الإمكان ،من ق بما یضیالمذكور 95/95القانون 

حصر وقوع الإیجار التمویلي على الأموال المنقولة  فقط :الاتجاه الثالث 

حصرت المادة الأولى ،حیث )3(1988ماي 28كندا بتاریخ في "أوتاوا"اتفاقیة  اعتمدت ھذا الاتجاه 

العقارات ،دون-12ص{59}-المنقولة ھذه الاتفاقیة على المعدات والبضائع ،أي على الأموال منھا 

واستیراد المعدات اللازمة بتمویل عملیات تصدیر  أساسا يھذه الاتفاقیة تعنفي ذلك ھو أن اسيـ الأسوالسبب

.دولـعبر الباعتبارھا سلعة لنقل التكنولوجیا 

الإیجار التمویلي على المعدات حیث یقتصر -90ص{58}-كما اعتمد ھذا الاتجاه في بریطانیا 

{59}-ھي الحال في الولایات المتحدة الأمریكیةوسائل المواصلات ،وكذلك متعلقة بالمصانع وعلى ال

.-148ص{60}-وفي عمان -722ص

 النقل صناعةفي الكبیرة التي تستخدم والجرارات والسیارات ومعدات النقل المعدات الصناعیة إذ أن 

الإیجار التمویليوعا في نشاط شـیر ـوھي المنقولات الأكثت  لبنایاتشیید اومعدات ولأغراض نقل السلع 

.الدول في تلك 

الاعتماد الإیجاري( المذكور، نظم عملیات الإیجار التمویلي 09-96فإن الأمر رقم :أما الاتجاه في الجزائر

. والمؤسسات الحرفیة التجاریة بالمحلاتوكذا وغیر المنقولة المنقولة،المتعلقة بالأصول)كما جاء في الأمر

( من نفس الأمر بالقول3 عرفتھا م فقد:فبالنسبة للأصول المنقولة  على أساس أنھ الاعتماد الإیجاريیعرف:

 عندما یخص أصولا منقولة،تتشكل من تجھیزات أو مواد أو أدوات ضروریة لنشاط المتعامل "منقول"

المنقولة ،عقدا تمنح د الاعتماد الإیجاري للأصول عقیعتبر ( على أنھ الأمرمن نفس 7ونصت م )الاقتصادي

على تأجیر مقابل الحصول ،على شكل "بالمؤجر"من خلالھ شركة التأجیر ،البنك أو المؤسسة المالیة المسماة 

لمتعاملالاستعمال المھني أصولا متشكلة من تجھیزات أو عتاد أو أدوات ذات ، إیجارات ولمدة ثابتة 

 اكتساب كلیا أو إمكانیة،كما یترك لھذا الشخص "المستأجر"یا كان أو معنویا یدعى شخصا طبیع ، اقتصادي

الأقساط یأخذ بعین الاعتبار على الأقل جزئیا والذي سعر متفق علیھ لأصول المؤجرة عن طریق دفع  اجزئیا

.)بموجب الإیجارالتي تم دفعھا 

. في ھذه المذكرة 2لھذه الاتفاقیة في ملحق رقم توجد ترجمة ) 3)
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أحكام الأمر أن تطبق علیھا التي یمكن منقولة، العدد بعض الأموال المشرع الجزائري وبھذا یتضح أن 

دون أن .ذات الاستعمال المھني أدوات  عتاد أوأوالأصول المتشكلة من تجھیزات :وھي المذكور 09-96رقم 

. كانت واردة على سبیل المثال أم الحصرإنیتم توضیح 

(الأمر بالقول  من نفس 4 مھاتفوالتي عر):العقارات(أما بالنسبة للأصول غیر المنقولة  الاعتماد یعرف :

أصولا عقاریة مبنیة أو ستبنى لسد الحاجات المھنیة عندما یخص "غیر منقول" على أساس أنھ الإیجاري

 من نفس الأمر على أنھ یعتبر عقد الاعتماد الایجاري 8/1كما نصت م )الخاصة بالمتعامل الاقتصادي

یدعى لصالح طرف آخر  وعلى شكل تأجیر "المؤجر"دعى یطرفخلالھ عقدا یمنح من للأصول غیر المنقولة 

مع لحسابھ أو بنیت مھنیة اشتراھا ثابتة أصولا ثابتة ، ولمدة إیجارات،مقابل الحصول على "المستأجر"

انقضاء مدة أقصاه منھا في أجل ،أو جزء المؤجرة المستأجر في الحصول على ملكیة مجمل الأصول إمكانیة

....)الإیجار

الأصولالإیجار التمویلي في یقع علیھا نشاط الأموال العقاریة ،التي حدد المشرع الجزائري فقد وعلیھ 

.لحسابھأو بنیت قد اشتراھاالمؤجر ون كوالتي یالمھنیة، ثابتة ال

:التجاریة والمؤسسات الحرفیة المتعلق بالمحلات )الاعتماد الإیجاري(الإیجار التمویلي وأما عن عقد 

،سنداحرفیةمؤسسات  الواقع على المحلات التجاریة أو عقد الاعتماد الإیجاري،فقد اعتبر المشرع الجزائري 

على شكل تأجیر من ملكھ وذلك  أو مؤسسة حرفیة ،محلا تجاریالصالح المستأجر یمنح من خلالھ المؤجر 

وبمبادرة منھ عن لصالح المستأجر ع ،مع الوعد من جانب واحد بالبی ولمدة ثابتة إیجاراتمقابل الحصول على 

التي تم دفعھا بموجب الأقساط جزئیا،على الأقل بعین الاعتبار فیھ فق علیھ یأخذ تدفع سعر مطریق 

إعادة تأجیر المحل التجاري أو المؤسسة الحرفیة في المستأجر إمكانیةشرط انعدام الإیجارات،وھذا مع توفر 

. المذكور09-96 من الأمر 9دة ھ المالمالكھا الأول وھذا ما جاءت ب

رـد الأمـبیق قواعـاق تطـوما یلاحظ ھو أن المشرع الجزائري لم یستبعد المنقولات المعنویة، من نط

 المتعلق 1966على خلاف المشرع الفرنسي الذي استبعدھا من نطاق قانونھ لسنة )1(  المذكور96-09

كان مضطرا إلى إصدار تشریع طبیق ھذا القانون للمنقولات المعنویة ،بالإیجار التمویلي ولكن عندما أراد مد ت

.المحلات التجاریة والحرفیةبالخاص1986 جویلیة 6قانون ذلك في جاء  الغایة المنشودة ویحقق

أشار بالاعتماد الإیجاري ، المتعلق 09-96للقول نقول أن المشرع الجزائري بموجب الأمر وكخلاصة 

فقد تكون ھذه الأخیرة إما أموالا منقولة  ،الاعتماد الإیجاريلأموال التي یمكن أن تتعامل بھا شركة  اأنواعإلى

المحلات التجاریة و المؤسسات الحرفیة وعناصرھا (، أو معنویة ) وأدوات العملالإنتاجیةالمعدات (مادیة 

)....مباني وأراضي (الأموال العقاریة قد تكون من ضمن ، كما )المعنویة

ھذا النوع من تستبعد  أنھا ،وھي الشركة الأكثر رواجا في مجال الإیجار التمویلي في الجزائر'سالم"ولكن ما یلاحظ على شركة الاعتماد الإیجاري ) 1)
.ة في المنقولات المادیة دون المعنویةفھي مختص،)المحلات التجاریة والمؤسسات الحرفیة(المنقولات المعنویة 
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 عقد الإیجار التمویليالذي تخصص لھ الأموال موضوعالغرض -)ب

على الغرض الذي یمكن أن تخصص لھ الأموال،التي یجوز أن تكون موضوعا لم تتفق كافة التشریعات 

.الإیجار التمویليلعقد 

بل تم اعتماده ،الإنتاجیةت الاستثمارا تمویل علىففي الولایات المتحدة الأمریكیة ، لا یقتصر ھذا العقد 

للحصول على السلع المخصصة الإیجار التمویلي كذلك بمفھومھا الواسع،وسمح باستعمال كوسیلة ائتمان 

المتعلق بالأموال التي على الإیجار التمویلي"أوتاوا"اتفاقیة  حین اقتصرت أحكام في للاستعمال الشخصي

.الإنتاجیةلسلع تستعمل في نشاطات تجاریة أو مھنیة أي على ا

كانت المنقولات موضوع الإیجار التمویلي،یمكن أن تكون فقھي حول ما إذا فقد نشأ خلاف أما فرنسا ،

.بالسلع الإنتاجیةالشخصي أم یجب حصرھا للاستعمال مخصصة 

ص المادة إلى الفرنسي ومرد ھذا الاختلاف في الفقھ  فقد مذكور، ال45/66الأولى من القانون عمومیة ن

إلى عدم جواز تطبیق أحكام الإیجار التمویلي،على تمویل شراء الأثاث -4ص{64}-ذھب بعض الفقھاء

 مستندین في ذلك إلى أن عقد الإیجار التمویلي نشأ في بیئة تجاریة،واقتصر تطبیقھ علىالمنزلي أو الكمالیات

یطبق على المنقولات،وبالتالي لاوالصناعة،الآلات والتجھیزات المخصصة للاستعمال المھني في التجارة 

.إذا كانت مخصصة للاستعمال الشخصيحتى ولو كانت مادیة 

مل وـعاط ـمن نشـأنھ یجب استعمال السیارة السیاحیة ض،وقد اعتبرت محكمة التمییز الفرنسیةھذا 

یقع علیھاـ عقـد الإیجاـر التمویلـي في  تدخل في المعدات والتجھیزات  التي یمكـن أن لكي  المستأجرة ركة ـالش

حین ذھب فقھاء آخرون، إلى اعتبار أن ھذا العقد یمتد لیشمل المنقولات المخصصة للاستعمال الشخصي،وذلك 

 صدر في بدایة انتشار عقد الإیجار التمویلي ، ولم 66-455استنادا إلى مبدأ حریة التعاقد،كما أن القانون رقم 

. للاستعماـل الشخصيـصةـولات المخصـل المنقـالھ لیشمـتد مجـصور أن یمیكن في ذلك الوقت یت

ض  آخر من الفقھاء ،والذین أیدوا جواز وقوع الإیجار التمویلي على المنقولات       كما اعتبر بع

66-455رقم الأولى من القانون یعدد في المادة الفرنسي لم المخصصة للاستعمال الشخصي ،أن المشرع 

في الفقرة الثانیة بالنسبة  العقد، في حین تم تحدیده محلا لذلك استعمال المنقولات التي تكون  نوع ،المذكور

على الأموال العقاریة وقصرھا على تلك المخصصة للاستعمال المھني،الواردة لعقود الإیجار التمویلي 

كان الغرض یع المنقولات أیا جمامتداد العقد،لیشمل ھذا ما یدل على نیة المشرع في تطبیق أن فاعتبروا 

.االمخصصة لھ

اعتبر أن المشرع الفرنسي استبعد السلع ،-7ص{1}-)2(الفقھ الفرنسيإلا أن الرأي الراجح في 

أن یترتب على ذلك  و المذكور66-455تطبیق القانون رقم المخصصة للاستعمال الشخصي، من نطاق 

،یجب أن یكون بالضرورة محترفا لنشاط اقتصادي،مما یؤدي إلى استبعاد عقد الإیجار التمویلي المستأجر في 

.)66-455(جمھور المستھلكین في مثل ھذه العقود الخاضعة لھذا القانون 
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 في ،فإن المشرع الفرنسي قد حصر نطاق ھذا العقدأما إذا كان موضوع عقد الإیجار التمویلي عقارا

ني ـناعي أو المھـ أو الص،اريـال التجـى على العقارات المخصصة للاستعمالفقرة الثانیة من المادة الأول

(Les Biens Immobiliers à Usage Professionnel)لى عـار التمویلي ـیق الإیجـیستبعد تطبا ـ مم

ن یطلب من الصناعي، صاحب المشروع التجاري أو  فیمكن لالشخصي،العقارات المخصصة للاستعمال 

ض یحتاجھا في نشاطھ العقود،  مثل ھذه إبرامالمالیة المتخصصة في المؤسساتإحدى التجاري شراء قطعة أر

.أو الصناعي وتأجیرھا لھ وفقا لعقد إیجار تمویلي یبرمھ مع تلك المؤسسة

تجارة ـلمباشرة ال،بناء أحد العقارات المؤسسات المالیة إحدى أن یطلب من ،یستطیع ھذا المستأجركما 

یستطیع التاجر أو صاحب المصنع أن یطلب لا،من ذلك ،وعلى العكس  نفس العقدإلى مصنع استنادا مة أو لإقا

استنادا إلى نفس العقد لھ لاستعمالھ الشخصي شراء شقة لسكنھ وتأجیرھا الإیجار التمویلي، مؤسسات إحدىمن 

بل یقتصر تطبیقھ عمال الشخصي،للاستالإیجار التمویلي على العقارات المخصصة عقد تطبیق یجوزلالأنھ 

.على العقارات المخصصة للاستعمال المھني 

حیث الھدف أو الغرض الذي ،من  والفرنسي الأمریكيبین الاتجاھین ونجد أن دولا أخرى قد توسطت 

.عقد الإیجار التمویليتخصص لھ الأموال موضوع 

ه الفرنسي في اقتصار الإیجار التمویلي على العقارات الاتجا،لغرب إفریقیافاعتمدت دول الاتحاد النقدي 

وسمحت  الوحدات السكنیة،إلىأنھا مدت نطاق تطبیق الإیجار التمویليالمخصصة للاستعمال المھني ،إلا 

.{61}-بإجراء نشاط الإیجار التمویلي على تلك الوحدات

ض الآخر إلى أن مدلول الأموال العقاریة، یش لا من العقارات بطبیـعتھا والعقارات ـكملـ    وذھب البع

ص ھي أشیاء منقولة ومن المعروف -30ص{62}-بالتخصیص  طبیعتھا،إلىبالنظرأن العقارات بالتخصی

-432ص{34}-المنقول لاستغلال العقار ھي متممات عقارات شرط  وحدة المالك ،وتخصیص إنما

ورود عقد الإیجار التمویلي ،على عقار بالتخصیص بالاستقلال تصور إمكانیة (وقد انتقد بعض الفقھاءھذا 

شخص مالكعن)شركة الإیجار التمویلي(عن العقار بطبیعتھ،بسبب اختلاف شخص مالك العقار بالتخصیص 

.د المال عندئذ وضعھ كعقار بالتخصیصفق، فی)المستأجر(العقار بطبیعتھ 

غرض المال موضوع عقد الإیجار التمویلي لأھداف دائر حول من الجدل ال،وقد استفاء المشرع المصري 

 المذكور، والتي 95/95 رقم للقانونص المادة الأولى من اللائحة التنفیذیة نفحسم الجدل ب أو استھلاكیة،إنتاجیة

( ھو نصت أن المال المقصود في الإیجار التمویلي كل عقار أو منقول مادي أو معنوي ،یكون موضوعا لعقد :

).خدمي عدا سیارات الركوب والدراجات الآلیةأو ، سلعي إنتاجيیر تمویلي ،ویكون لازما لمباشرة نشاط تأج

لا استھلاكي   المشرع المصري اشترط أن یكون المال لازما لمباشرة نشاط إنتاجي ھكذا یتضح أن 

ج سلعي أو في تقدیم خدمات فیجوز استغلالھ في إنتامال،الذي یستغل فیھ ھذا العن المجال وبصرف النظر 

الاستھلاكي،أي استبعد المال في النشاط استغلال ولكنھ استبعد تجاریة صناعیة أو زراعیة أو مھنیة أو سواھا،
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 بالغرض الذي یخصص لھ وإنمالیست بطبیعة المال في ھذا المجال،فالعبرة للاستعمال الشخصي ،تخصیصھ 

.تبعا لنشاط المستأجر

 الشركات أو إحدىمحلا لعقد الإیجار التمویلي ،إذا كان المستأجر تر مثلا یمكن أن تكون فأجھزة الكمبیو

خاصة ال،ویستخدم الجھاز لأغراضھ فراد الأ،إذا كان المستأجر أحد ویمكن أن تخرج من ھذا النطاق البنوك ،

.موضوع العقد لھ الأموال تخصص الذي بالغرض في مصر فالعبرة 

أن التي یمكن یجب أن تخصص لھ الأموال  الذي غرضفلم یحدد المشرع النون اللبناني،وفیما یخص القا

 من القانون 1من خلال المادة تلك الأموال قتصر الأمر على تعداد ،بل اضوعا لعقد الإیجار التمویليتكون مو

.والمعدات والآلیات على أنواعھاوھي التجھیزات  المذكور،99-160رقم 

استعمالھاكما یمكن ،المھنیة والتجاریةالإنتاجیة، یمكن استعمالھا من النواحي ھذه الأموال والمعروف أن 

.من النواحي الشخصیة

ھنيـفإنھ حصر تطبیق عقد الإیجار التمویلي في الأموال ذات الاستعمال الم:أما بالنسبة للقانون الجزائري

ص لـون الـا بذلك أن یكسواء تعلق الأمر بالمنقولات أو بالعقارات، مستبعد والـھ الأمـغرض الذي تخص

:والتي ورد فیھا بالأصول المنقولة  الخاصة 7طبقا للمادة وھذا ، موضوع ھذا العقد شخصیا

أو المؤسسة المالیة یعتبر عقد الاعتماد الایجاري للأصول المنقولة عقدا تمنح من خلالھ شركة التأجیر، البنك (

ولا مشكلة منـأصة ـمدة ثابتـ تأجیر ،مقابل الحصول على إیجارات ولالمسماة بالمؤجر ،على شكل

)مل اقتصادي ا لمتعالاستعمال المھنيأو عتاد أو أدوات ذات تجھیزات ...

(وذلك كما یلي )العقارات(الخاصة بالأصول غیر المنقولة 8والمادة  یعتبر الاعتماد الایجاري للأصول الغیر :

لھ ،طرف یدعى المؤجر وعلى شكل تأجیر لصالح طرف آخر یدعى المستأجر مقابل منقولة عقدا یمنح من خلا

...)ومھنیةأصولا ثابتة الحصول على إیجارات ولمدة ثابتة،

قد حدد أن یدل لا محال أن المشرع الجزائري 8 و مھنیة في م 7د كلمة الاستعمال المھني في م وفور

 وھذا على ءانثلا استھلاكي من دون استصصة لغرض إنتاجي  یلي،مخن الأموال محل عقد الإیجار التمووتك

.إلیھالإشارةالآلیة كما سبقت والدراجاتالركوب  سیارات استثنىعكس المشرع المصري الذي 

 موضوع عقد الإیجار التمویليالمؤجر للأموال شراء -)ج

ض م المذكور في 455/66 الأولى من القانون الفرنسي رقم المادةلقد اعتبرت  لعقد الإیجار تعریفھا عر

قام  التي وھيبغرض تأجیرھا للمستأجر ، ةالمشتراوالتجھیزات ،أنھ یرد على الآلات والمعدات التمویلي

.باختیارھا حسب حاجاتھ

 تكون الأموال موضوعنكان یشترط أوالاجتھاد الفرنسیین ،حول ما إذا وقد أدى ذلك إلى اختلاف الفقھ 

.من شخص آخر غیر المستأجرمشتراة العقد،
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كانت الأحكام القانونیة لعقد الإیجار التمویلي تنطبق ما إذا  في معرفة ،الخلافوتظھر أھمیة حسم ھذا 

.واحد في شخص والموردفیھا صفتا المستأجر ، التي تجتمع ،  صورهإحدىعلى 

إلیھلنص المادة الأولى من القانون الفرنسي المشار  اعتماد التفسیر الحرفي،إلىفقد ذھب الفقھاء 

 مملوكة لشخص آخر ، ھذا العقدموضوعوالمعدات،ورأى ھذا الجانب من الفقھ وجوب أن تكون الآلات أعلاه

.غیر طرفي العقد

یجب ى یعتبر العقد عقد إیجار تمویلي  واشترطت حتوجھة النظر ھذه،وقد طبقت بعض المحاكم الفرنسیة 

 عقد وإلا لا تطبق أحكاممشتراة من شخص ثالث غیر طرفي العقد،أن تكون الآلات والمعدات موضوع العقد 

 ما یحدث في العقدالإیجار التمویلي ،إذا اجتمعت صفتا المورد والمستفید من العقد في شخص واحد،وھو

.-158ص{10}-(lease-back)المعروف باللیزباك

 أیا كان  عقد الإیجار التمویليأحكام تطبیق إمكانیةحیث رأىعلى العكس من ذلك ب ذھآخر اتجاه أنإلا

أم اجتمعت صفتا ، آخر غیر المستفید مشتراة من شخص أكانت سواء،مصدر الآلات والمعدات موضوع العقد 

.المورد والمستفید في شخص واحد

روعـمویل المشـة ،وھو تـلناحیة الاقتصادیوقد استند ھذا الجانب من الفقھ إلى أن الھدف واحد من ا

المحدودة بإمكانیاتھیستطیع صورة أموال لا في كانتسواء ،إلیھاالتي یحتاج التجاري أو الصناعي بالأموال 

عدم تخلیھ عن حیازتھا یحتاجھا مقابل شراء بعض أموال المشروع الثابتة مع أم بمبالغ نقدیة سائلة شراءھا،

.على سبیل الإیجارھا حیازتعلى أن تكون 

الأموال موضوع نصت على ضرورة أن تكون الفرنسي السابق الذكر،دة الأولى من القانون االمكما أن 

ض العقد مشتراة   ولكنھ لم یحدد شخص بائع ھذه الأموال ولم یتطلب أن یكون شخص غیر تأجیرھابغر

اع شفیھ قد في وقت لم یكن الإیجار التمویليعقد بتعریف المشرع الفرنسي تدخل  أن إلىإضافةالمستأجر ،

مفصلا لذلك لم یكن في شخص واحد والمستفید صفة المورد فیھا تجتمع التي بعد حتى یشمل الحالات انتشاره 

.لھذه الجھة

 صفة المورد والمستفید في اجتماعو عدم جواز أمن الجدل حول جواز وقد استفاد المشرع المصري 

صالأمر م فحسشخص واحد، والتي نصت على أنھ یعتبر  المذكور،95-95 من القانون المصري 2/3 المادة بن

المال قد ھذا ،إذا كان  المستأجر تأجیرا تمویلیاإلىالمؤجر بتأجیر المال  یلتزم بمقتضاه عقدكل (تأجیرا تمویلیا 

).التأجیر التمویليعقد إبرامنفاذه على یتوقف  المؤجر من المستأجر ،بموجب عقد إلىآلت ملكیتھ 

الإیجار التمویليالمستفید في عقد و صفتي المورد اجتماعأجاز  قد ،المشرع المصريوبذلك یكون 

ص  .واحد بشخ

7فجاء نص المادة یتخذ موقفا واضحا وصریحا من الجدل المطروح في فرنسا،م لف:أما المشرع الجزائري 

للأصول المنقولة خالیا من العبارة )الإیجار التمویلي(اد الإیجاري الخاصة بالاعتم و المذكور09-96من الأمر 
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أو  من تجھیزات متشكلةأصولا "عبارة في ھذه المادة حیث وردت  موضوع ھذا العقد أصل المالالدالة على 

."المھني لمتعامل اقتصاديالاستعمال عتاد أو أدوات ذات 

ص المادةوردوبالنسبة للعقارات فقد  "اشتراھا أو بنیت لحسابھمھنیة أصولا ثابتة " من نفس الأمر8 في ن

ص یمما یعني أن المشرع الجزائري وف قد حدد أصل المال المعنویة المادیة أو المنقولاتالعقارات دون ما یخ

.في أن تكون مشتراة  و أو مبنیة لحساب المؤجرموضوع عقد الإیجار التمویلي

 العقد مشتراة موضوعكان یشترط أن تكون الأموال حول ما إذا سابقا، مطروح اللكن ومع ذلك فإن الجدل 

.من شخص آخر غیر المستأجر ،لیزال قائما بالنسبة للإیجار التمویلي الجزائري

شراء المؤجر للأموال  بجواز إطلاقھماعلى ،)8 و م 7نص م (السابقین إلى تفسیر النصین مما یدفعنا 

مادام القانون حریة التعاقد بمبدأ  من الغیر،أو من المستفید المستأجر نفسھ  عملا ر التمویليعقد الإیجاموضوع 

.لم یمنع ذلك بشكل صریح

سواء عن طریق تطویر نشاطاتھا،التمویل اللازم ل تسھیل حصول المشاریع على إلىیؤديماوھذا 

من  عن طریق تأمین ماتحتاجھ وأیھا أصلاوالمعدات والآلات غیر الموجودة لدالحصول على التجھیزات 

.لنشاطھانقدیةسیولة 

عند وجود عیوب معینة ،الإیجار التمویلي التخفیف من المشاكل التي قد تواجھ شركة إلىبالإضافةھذا 

و أفي الأموالیجوز  للمستأجر التذرع عند ذلك بعیوب خفیة إذ لافي الأموال موضوع عقد الإیجار التمویلي،

م التعاقد اـ تمـق ـم كاف بتفاصیل ودقائـان على علـھ كـ،لأناتھـومتطلبھ ـلحاجاتیتھا ـأسباب تعود إلى عدم تلبب

.ھعـلی

الإیجار أي أن تقوم شركة واحد، شخصاجتماع صفتي المؤجر والمورد في أیضا حول جواز ویجري التساؤل 

.نادا إلى عقد الإیجار التمویلي ؟التمویلي بتأجیر المعدات أو الآلات التي تملكھا است

لم یكن واضحا أو حاسما في أمره إذ نجد جزائري فیما یخص ھذا الأمر فإنھ یمكن القول أن المشرع ال

ص بالأموال المنقولة لم یبین الأصل الذي تأتي منھ الأموال محل )المذكور(09-96 من الأمر 7نص م  والخا

.رحـ الشكما سبقعقد الإیجار التمویلي 

ص م وردت الأموال غیر المنقولة والتي أما فیما یخص  "اشتراھا"فقد ذكر عبارة  من نفس الأمر 8في ن

فیجب أن اجتماع صفتي المؤجر والمورد في شخص واحد یجوز لا-للعقارات فقط وبذلك یتضح أنھ وبالنسبة 

استنادا المستأجر ،ثم یعید تأجیرھا إلیھالتي یطلبھا بشراء الأموال )الإیجار التمویليوھو شركة (یقوم المؤجر 

 من القانونالأولىادةمالأقر من خلال ل المشرع اللبناني والذي ثممثلھ في ھذا -إلى عقد الإیجار التمویلي

یمنع اجتماع الأموال محل العقد مشتراة من المؤجر بھدف تأجیرھا مما  المذكور ،أن تكون 99-160اللبناني

ص واحدصفتي ال .مؤجر والمورد في شخ

عدم استعمال وھو في حالة  أمر مھم استثنى من خلالھ ذلك المنع،إلى تنبھ لكن المشرع اللبناني قد 

قبل  العقدإنھاءأو في حالة  موضوع العقد،، حقھ في شراء الأموالبموجب عقد الإیجار التمویلي،المستأجر 
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یترتب على المؤسسات المالیة (:أنھعلى )99-160(س القانون ف من ن19المادةجلھ،حیث نصت أحلول 

تصفیتھا خلال مدة ،أو "الإیجار التمویلي" بعملیات مولةشعادة تأجیر الأموال المالمسجلة لدى مصرف لبنان إ

ت المالیة سساإذا تعذر على المؤ.حلول أجلھ العقد ،لأي سبب كان قبل إنھاءأقصاھا ستة أشھر من تاریخ 

).بشأنھا مصرف لبنانتراجع  ،إرادتھاالمدة لظروف خارجة عن كورة التقید بھذه المذ

حالتین في صفتي المؤجر والمورد في شخص واحدالمشرع اللبناني قد أجاز اجتماع وبذلك یتبین أن 

والثانیة،یمارس المستأجر حقھ في شراء الأموال التي كانت موضوع عقد الإیجار التمویلي عندما لاىالأول

.لأي سبب كان قبل حلول أجلھ  العقد إنھاءعندما یتم 

وضوع ـالقانونیة للأموال التي كانت متكون شركة الإیجار التمویلي ،ھي المالكة في ھاتین الحالتین إذن 

تأجیرھا ل أجلھ أو لسبب معین قبل حلول أجلھ ،لأنھا قامت بشرائھا قبعقد الإیجار التمویلي ،الذي انتھى بانتھاء 

.بموجب العقد السابق 

راء المؤجر ـعلى قاعدة وجوب ش،كاستثناء فقط یجوز اجتماع صفتي المؤجر والمورد وفي ھاتین الحالتین 

.ن أن تكون محلا لعقد الإیجار التمویليمكالتي یللأموال 

!مورھ الأاتبالنسبة لكل ھالجزائري فقد سكت أما بالنسبة للمشرع 

 عقد الإیجار التمویليدةم.3.1.2.1

یعود حریة التعاقد ،إذ تخضع لمبدأ عقد الإیجار التمویلي من الناحیة القانونیة التي ترعى مدة إن الأسس 

 مادامت لایتفقا على تحدید المدة التي یشاءانأن )المستفید(والمستأجر )الإیجار التمویليشركة (للمؤجر 

ة إلزامیة وھي المدة الموافقة للفترة غیر لھا صفعامة والأحكام القانونیة ،التي النظام العام للآداب التخالف 

. المذكور09-96الأمر  من 12/1لنص م للإلغاء طبقا القابلة 

ض القانون إذ العقدطبیعة  على تأثیر قانونيولیس لتحدید المدة أي  ولا القوانین المقارنة الجزائري لم یفر

.مدة محددة لھذا العقد

فیھا ،حیث تراعى  العقدموضوعمدة ھذا العقد تختلف بحسب طبیعة الأموال فإن أما من الناحیة الاقتصادیة 

.أو العمر الافتراضي لھا أو التجھیزات محل العقدالمعداتأو ستھلاك الآلات امدة 

:ھماعلى ضوء عنصرین الإنتاجیةویتم تحدید مدة الإیجار في مجال تمویل المعدات 

.المفترض للمعداتالعمر الاقتصادي :لأول ا

.الاستھلاكللمعدات ومدة ذلك أحكام الاستھلاك الضریبي :الثاني 

المدة المتوقعة للعمر أن توافق مدة الإیجار یمكن :(على أنھ  والتي نصت 12/2للمادة وھذا وفقا 

ة ددح المأو الجبائیة/المحاسبیة وستھلاك كما یمكن أن تحدد استنادا إلى قواعد الاالاقتصادي للأصل المؤجر،

.)ق التشریع، والمتعلقة بالعملیات الخاصة بالاعتماد الإیجاري طریعن 
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،أن لات موضوع العقد للآوأللمعدات الإیجار التمویلي بوصفھا المالكة وتجدر الإشارة إلى أنھ یحق لشركة 

 من وھذا الوعاء یتكون،من وعائھا الضریبي لشراء ،المعدات التي تتملكھا بامخصصات استھلاك حسمتقوم ب

. سنة تقریبا24عملیا في الولایات المتحدة الأمریكیة إلى وتصل بدل الإیجار الذي تستوفیھ من المستفید  

.لعقد الإیجار التمویليأو تنقص في بعض الدول تبعا لنوع الأموال التي یجوز أن تكون محلا وھي تزید 

 من تاریخ تسلیم الآلات أو المعدات التي یقع علیھا ھذا العقد،یجار في عقد الإیجار التمویلي مدة الإوتبدأ

ھذا التاریخ یجري البحث عن نیة طرفي العقد لم یرد نص یحدد فإذا ، ،وفقا لنص العقد )المستأجر(للمستفید 

.لتحدید ذلك التاریخ 

الفعلي الذي یستلم فیھ المستأجر الأموال موضوع اریخ مدة عقد الإیجار التمویلي من التعملیاوتبدأ 

سریان العقد عند  في تحدید بدء ا كبیراویكون لھذا التاریخ دوریتم شراؤھا من المورد أو البائع،العقد،بعد أن 

ص یحدد موعد التسلیم  .عدم وجود ن

الافتراضي لاستھلاك الأموال ھاء العمر أو حتى تاریخ انتالمدة المحددة فیھ، انتھاء حتىھذا العقد وتمتد مدة 

.موضوع عقد الإیجار التمویلي

 الشكلیة لعقد الإیجار التمویلي الشروط.2.2.1

خاصة في القانون لقد اعتمدت كافة التشریعات مبدأ اعتبار عقد الإیجار التمویلي من العقود الرضائیة،

 یبقى العقد وبذلكواحد منھم شكلا معینا یجب إفراغ ھذا العقد فیھالمصري واللبناني ،إذ لم یحدد أي  و الفرنسي

في ھذه التشریعات من العقود الرضائیة وفقا للقواعد العامة باعتبار أن الرضائیة ھي الأساس والشكلیة ھي 

.الاستثناء

ص صریح یفرض  ،فقد استقر في شكل معین عقد الإیجار التمویلي إفراغإلا أنھ وبالرغم من عدم وجود ن

 أوجبت نشره في سجل العقدالعرف على ضرورة كتابة ھذا العقد ،إضافة إلى أن التشریعات الخاصة بھذا 

.العقد بدون كتابتھ ،ولا یمكن تصور نشر خاص من أجل سریانھ في وجھ الغیر 

الإیجار التمویلي عقد الذكر ،فقد اعتبروعلى خلاف التشریعات السابقة أما بالنسبة للمشرع الجزائري ،

.والشكلیة فیھ للانعقاد ولیس للإثباتعقد شكلي ،

)الإیجار التمویلي(المذكور ،على أن الاعتماد الإیجاري 09-96 من الأمر 2/حیث نص في المادة الأولى 

بمقتضى ا شكلی عقداصبحالأخیر للقانون المدني ،أیكون قائما على إیجار ،وبما أن عقد الإیجار ووفقا للتعدیل 

).لاـان باطـینعقد الإیجار كتابة ویكون لھ تاریخ ثابت وإلا ك:(والتي نصت على أنھ {46} مكرر467المادة 

ل النوع الثالث للاعتماد تمثالحرفیة ،والتي والمؤسساتالتجاریة بالنسبة لإیجار المحلات ونفس الشيء 

فإن  المذكور،09-96 من الأمر 9المادةي فاعلیھص ،والمنصوفي الجزائر )الإیجار التمویلي(الإیجاري 

من  مكرر 187/1 الحرفیة ،ھو عقد شكلي بمقتضى نص المادة والمؤسساتھذه المحلات التجاریة إیجار 

من تاریخ نشر ھذا ابتداءاتحرر عقود الإیجار المبرمة :(التي نصت على أنھ التجاري الجزائري القانون 
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،في الشكل الرسمي ،وذلك تحت طائلة  الشعبیة الدیمقراطیةئریة اللجمھوریة الجزة القانون في الجریدة الرسمی

.)ةـبكل حری لمدة یحددھا الأطراف وتبرمالبطلان ،

).یاثـان(،ثم نشره )أولا(كتابة عقد الإیجار التمویلي :ا یلي سنبحث ـوفیم

 الإیجار التمویلي كتابة عقد.1.2.2.1

تفرض شكلا معینا یجب أن ینصب فیھ ،لم )فرنسیة ،المصریة واللبنانیةال(نین المقارنة بالرغم من أن القوا

إنكارتصور یمكن فرضت كتابتھ إذ لافإن اعتبارات صحة وجوده قانونا ، التمویلي من أجل الإیجارعقد 

 علیھ ما درجو،علیھا العرف من الأمور التي استقر كتابة عقد الإیجار التمویلي باعتبار أن ذلك ضرورة 

.التعامل قبل صدور التشریعات الخاصة التي نضمتھ 

لـھذا بالإضافة إلى اعتبار كتابتھ من المقومات الضروریة لإتمام النشر الذي فرضھ القانون، وكذلك من أج

عدم تركھا للذاكرة كثیرة یستحسن شروطاأنھ یتضمن خاصة حقوق والتزامات أطراف العقد،تدوین 

. أجل الاحتجاج بھذا العقد أمام الغیر منوأیضا

،المذكورة دائما فرنسابالنسبة للتشریعات (یعتبر من العقود الشكلیة وإذا كان عقد الإیجار التمویلي لا

اعتبار ولكن المبدأ ھو عدم .استقرت على أھمیة كتابة ھذا العقدوالضرورات العملیة العرف  ،فإن )مصر ولبنان

.تعتبر شرط صحة لقیامھ من الناحیة القانونیة لاأركانھ،وبالتالي الكتابة ركنا من

إثباتھ،حیث یجوز الإثباتالعامة في ،وفقا للقواعد عقد الإیجار التمویلي تعتبر الكتابة إحدى وسائل إثبات و

تابة لإثبات ھذا ،والتعامل من ضرورة الكیعتبر ما جرى علیھ العرف الطرق التي یجیزھا القانون ،وبذلك بكافة 

.العقد 

ور ـ المذك95/95 المذكور،والقانون المصري رقم 355/66كذلك وبالرغم من أن القانون الفرنسي رقم 

ذلك لا یؤدي فإن عقد الإیجار التمویلي،منھم نشر كل واحد قد فرض  المذكور 160/99رقم اللبناني والقانون 

وجوب الرضائیة ،لعدم یعتبر من العقود بل أن ھذا العقد مازال د ،الكتابة ركنا من أركان ھذا العقإلى اعتبار 

ان ـمن أركعتبارھا ركنا اھذه الكتابة مع عدم بالرغم من أھمیة لا بسند عادي ولا بسند رسمي ،كتابتھ خطیا 

.ھذا العقد

یقوم العقد إلا إذ لا،ویلي التم عقد الإیجاررابعا فياالكتابة ركنفقد اعتبر الجزائري، أما بالنسبة للتشریع 

.ولا یخلف آثاره القانونیة إلا بھابوجودھا 

)الاعتماد الإیجاري(عقد الإیجار التمویلي ل في تكییفھا 09-96 من الأمر 10وھذا ما أكدتھ نص المادة 

(على أنھ حیث نصت  ر بھا تعلق الأممھما كانت الأصول التي یمكن أن یدعى العقد الإیجاري كذلك ،لا:

....) بأنھ دون غموضبالتحقق تسمححرر بكیفیة إلا إذا ومھما كان عنوان العقد ، 



- 78 -

لابد أن تكون مكتوبة أو مدونة في عقد الإیجار التمویلي،إذ لاالمادة الأخیرة المذكورة في وكل الأمور 

الاعتماد یشیر عقد "ة استعمل كلم العقد، كما أن نص ھذه المادة يعلیھا شفاھة بین طرفیعقل الاتفاق 

.تكون كتابة في العقد لابد أن والإشارة"الإیجاري

عقد الإیجار التمویلي نشر.2.2.2.1

صعوبات في واجھت شركات الإیجار التمویلي في بادئ الأمر ،وقبل تنظیمھا من المشرع عدة لقد 

من جھة الأموال المنقولة ،إذ أن ھذا العقد ة عقد الإیجار التمویلي،خاصمجال حمایة ملكیتھا للأموال موضوع 

أن بطبیعتھا وتخضع للقاعدة العامة التي تعتبر وھي منقولات معدات وأدوات وتجھیزات ،علىیرد غالبا 

من )المؤجرة(أن یھدد مصالح وأموال تلك الشركات الأمر الذي من شأنھ ملكیة،للالحیازة في المنقول سند 

بالتصرف في المباشرة على الأموال المؤجرة ،إذا قام المستأجر الأساسیة  الضمانات ىإحد فقدانھا احتمالناحیة 

.أو غیر ذلكوال ،أو رتب علیھا حقوقا معینة كرھنھا متلك الأ

یحتج بھا في لا،)المستأجر(والمستفید )المؤجرة(القائمة بین شركة الإیجار التمویلي إذ أن العلاقة التعاقدیة 

.العقودعملا بمبدأ نسبیة واجھة الغیر م

ھذا الغیر لیس وفقا للقواعد العامة مادام یسري مفعولھ في الأساس على الغیر،فعقد الإیجار التمویلي لا

وزھا ح،الاعتقاد بملكیتھ للمنقولات التي ی،ومن حق الغیر كدائني المستأجر التعاقدیة العلاقة طرفا في تلك 

.الحیازة في المنقول سند الملكیة  عملا بقاعدة ویستعملھا وكأنھ مالك لھا،وذلك

ذلك سینعكس ،فإن  العقد  ذلكبالمنقولات موضوعفإذا تصرف المستأجر ،بموجب عقد الإیجار التمویلي 

ص دافي استرصعوبة كبیرة وسیجد على المؤجر مالك تلك الأموال المنقولة ،سلبا  الثالث الذي دھا من الشخ

. عن حسن نیة المستأجراشتراھا من 

 شركة (ویصبح المؤجرالمستأجر،حیث تدخل أموالھ في التفلیسة،إفلاسفي حالة الأمر صعوبة ویزداد 

صورة الإیجار التمویلي،ویعتقد بوجود عقد  وكیل التفلیسة الذي كان یجھل معنزاع في حالة )الإیجار التمویلي

.ك المنقولات تلھو مالك )المستأجر(مشروعة أن المستعمل الظاھر 

تنظیم الإیجار التمویلي الإیجار التمویلي في بادئ الأمر،وقبل شركاتكانت  العقبات، ھذهومن أجل تجنب

أن تلك من عقود الإیجار التمویلي، الغیر الذي یتعامل مع المشاریع المستفیدة إعلامعلى تشریعیا،تحرص 

عن طریق وضع عقد الإیجار التمویلي،وذلك فید بموجب المستالتي یستعملھا الشركات ھي مالكة للمنقولات 

على تلك  بالحفاظ )المستأجر(كما تلزم المستفید  لھا،ملكیتھاملصقات أو لافتات على تلك المنقولات تفید 

.الملصقات حتى انتھاء مدة عقد الإیجار التمویلي

حقوق شركة الإیجار تكفي لضمان ولا، الكاملة و الأكیدةلھا الفعالیة في النشر لیس ولكن ھذه الطریقة 

،تعبر بشكل على الأموال موضوع عقد الإیجار التمویليأو اللافتات الموضوعة لأن تلك الملصقات التمویلي،

.تلك المنقولاتعلى قرینة حسن النیة لدى الغیر الذي یتعامل مع المستفید المستأجر عن ید كأ
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ص لھذه عقد یع خاص یلزم نشر تشرإیجاد،كما اقترح البعض الآخر الإیجار التمویلي في سجل خا

،ویليـجار التمـات الإیـة شركـاللازمة لحمایة ملكیالإجراءاتالغایة،وازدادت النداءات المطالبة باتخاذ 

.للأموال التي تكون محلا لعقد الإیجار التمویلي

یفرض نشر عقود الإیجار التمویلي تشریع خاص تدخل المشرع الفرنسي بإصدار وتلبیة لتلك النداءات ،

.اللبناني ،فالمشرع بعد ذلك المشرع المصري ثم تبعھ خاصة بتلك العقود،في سجلات 

ص المادة لكن المشرع الجزائري لم یحذو   ،والتي تنص على 09-96 من الأمر 6حذوھم واكتفى فقط بن

(أنھ .ر تحدد كیفیاتھ عن طریق التنظیم تخضع عملیات  الاعتماد الإیجاري إلى إشھا: (

ص شھر عقود الاعتماد الإیجاريتنظیم أي لم یصدرمعلوماتنا المتواضعة وبحثنا ،لكن وحسب  .لحد الآن یخ

 في أولى شركات الاعتماد الإیجاريوالتي تعتبر )2("سالم"وبالرجوع إلى شركة الإیجار التمویلي 

:یمكن طرح السؤال التاليوفي ھذه الحالة التي تبرمھا مع المستفیدین ،ر لعقودھا بأي شھفإنھا لا تقوم الجزائر 

تھ من خلال ماد كان صریحا 09-96مع أن الأمر ،شھرھا یتم التي لم القانونیة لھذه العقود ھي القیمة ما

!.السادسة السابقة الذكر ؟

ھذا النوع من الشركات مع وخاصة في علاقة ، الخللھذا ھي المشاكل القانونیة التي قد تنتج جراء وما

.! في غیاب ھذا الإشھار ؟أنسب الحلول التي قد توضع الغیر؟ وما ھي 

استطعنا وكل ماعنھا، إجاباتإلىالوصوللم نتمكن من ولكن للأسف المجال، تطرح في ھذا أسئلة كثیرة 

:حیث تمكنا من استخلاص ما یلي المذكورة سابقا "سالم"الإیجار التمویلي إلى شركة جوع رالقیام بھ ھو ال

ولكن ما أثار دھشتنا ھو انعدام  ،1998أن ھذه الشركة قد أبرمت فعلا عقود للإیجار التمویلي،وذلك منذ سنة 

بالإضافةوالأخذ غالبا بالاعتراف بالدین كضمان رئیسي ثان،وجود الضمانات في بعض الأحیان،

خاصة إذا كان ھولة في التنفیذ لم تعد لھ فعالیة وسمع العلم أن ھذا النوع من الضمان ،كیتھا للعین المؤجرةل مإلى

.یملك شیئا لا،)المستأجر(في العقد للطرف الثاني 

ص عملیات الإشھار فإنھ وبما أن  وفي انتظار صدور ھذا الآن، لحد ھاالجزائري لم ینظمالمشرع    وفیما یخ

یعین الفرنسي والمصري الإیجار التمویلي في كل من التشرعقود اعد نشر فیما یلي ببحث قوالتنظیم نكتفي 

.ھذا التنظیم لإصداره نأمل أن یأخذ بھما المشرع الجزائري في كنموذجینوذلك 

قانون الفرنسي  التمویلي وفقا للالإیجار نشر عقد -)أ

وحمایة ضمانة لما یؤمنھ من ظرا ننشر عقود الإیجار التمویلي،وأھمیة ضرورة أدرك المشرع الفرنسي 

اقتصادي في تمویل تلك العقود لما تحققھ من دور إبرام على وذلك بھدف تشجیعھا لشركات الإیجار التمویلي،

(Société Algérienne de Location des Equipements et Matériels ("ماـلسـ" التجھیزات والمنقولاترالشركة الجزائریة لإیجا (2 )
ي الجزائرالبنك ،عن محافظ1997 جوان28در بتاریخا الص03-97ھي فرع من الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ،تم تأسیسھا بموجب القرار رقم 

 ـیقع مقرھا.وھي شركة مختصة في الجانب الفلاحي كأصل عام باعتبار مساھمھا الوحید ھو الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي 06:الاجتماعي ب
. الجزائر العاصمة –شارع الأبیار 
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في تطورھا ومسایرتھا تساھم وآلات ،ومعدات من تجھیزات بما تحتاجھ والصناعیة ،المشاریع التجاریة 

.للتكنولوجیا الحدیثة

الإیجار التمویليعملیات إخضاععلى ،1967 أیلول 28 المؤرخ في 837 الرسوم رقم  من1/3فنصت م 

 للنشر،على أن یصدر مرسوم یحدد شروط 455/66المنصوص علیھا في المادة الأولى من القانون رقم 

.دم استیفاء إجراءات النشر وشروطھوإجراءات ھذا النشر ،وعدم الاحتجاج بھذه العملیات على الغیر عند ع

اللیزنغ نشر عملیات ینظم  ،الذي 1972 تموز 4بتاریخ 665/72ذلك صدر المرسوم رقم وعلى إثر 

على الشركات وقد أوجب ھذا المرسوم -488ص{19}-الواقعة على الأموال المنقولة وغیر المنقولة

عملیاتالمؤجرة نشر

ص ینشأ لھذا الغرض أم غیر منقولة،على أموال منقولة  واقعة كانتأ،سواء الإیجار التمویلي  وذلك في سجل خا

.الدرجة الأولى التجاریةفي قلم محكمة 

ص والأموال المتعلقة بعملیات ویجب أن یتضمن  الإیجار التمویلي، التي النشر جمیع المعلومات عن الأشخا

قد الإیجار التمویلي النشر ھویة أطراف ع ،كما یجب أن یتضمن 455/1966نص علیھا القانون الفرنسي رقم 

شركات كامل، ولیس فقط ما یتعلق بمھنتھم ،وأیضا یتم نشر العملیات التي تتم بصورة منفردة من قبلبشكل 

راف عقدـھن أطـاء ومـ ،ویشمل نشر أسم1966غیر متخصصة وتتناول أموالا یلحظھا قانون 

. وموضوعھالإیجار التمویلي

عقد خاصة أن مدة ونتائجھا، حالة فسخ العقد  القواعد التي ترعى نشرهیتضمن العقد عند أن كما یجب 

.في أغلبیة الحالاتتكون طویلة الإیجار التمویلي 

من كان المستأجر المستفید فإذا المركز الرئیسي للمستأجر،في دائرتھا المحكمة التي یقع النشر في قلم ویتم 

 ،یجب على شركة الإیجار التمویلي أن تطلب نشر ذلك العقد  التجاريمسجلا في السجل  الإیجار التمویلي عقد

.المركز الرئیسي للمشروع،التي یقع في دائرتھا المحكمة في قلم الخاص بذلك في السجل  

كان إذا  ،مركز إدارتھ الرئیسيدائرتھ بقید نفسھ في السجل التجاري الذي یقع في أن التاجر ملزم ومادام 

أن تنشر الإیجار التمویلي فعلى شركة كان تاجرا فردا ،إذا محل تجارتھ أو بقید اعیا،مشروعا تجاریا أو صن

المشروع تسجیل الذي تم فیھ مكتب السجل التجاري دائرتھا ،في التي یقع عقد الإیجار التمویلي في المحكمة 

,التجاري أو التاجر الفرد  

رة أو مشروع حصاحب مھنة كأن یكون ل التجاري،أما إذا كان المستأجر المستفید غیر مقید في السج

المكان الذي تستعمل فیھ المحكمة ،التي یقع في  دائرتھا عقد الإیجار التمویلي في قلم فیجب نشر زراعي،

.الأموال موضوع العقد

سوـم العاشرة من المرادةـت المـفقد نصة،ـوال العقاریـن الأمـأما إذا كانت الأموال موضوع العقد م

، على ضرورة شھر ھذـا العقد في مكاـتب الرـھنـ1974 تموز 4 بتاریخ 665الفرنسي رقم 



- 81 -

27وذلك وفقا للمادتین فیھ الرھن الرسمي الوارد على العقارات،أو الشكل الذي ینشر وبنفس الكیفیة الرسمي،

.4/1/1955الرسمي الصادر في  من القانون المتعلق بالرھن 37و 

ض ضرورة نشر أي النشر على عقود الإیجار التمویلي فقط ، فرنسي م یقتصر المشرع الھذا ول بل فر

.أثناء تنفیذ العقدتعدیل یطرأ على الأموال 

أن یعدل في الاختصاص المتعلق بالنشرشأن التعدیل الذي طرأ على عقد الإیجار التمویليوإذا كان من 

.المختصة الجدیدة  إلى الجھة لنشر االإیجار التمویلي أن تنقل شركة فعلى 

العقد،أو ترقینھ بموجب اتفاق طرفي إلى أن یتم القانوني من دون تحدید مدة معینة،وكان لھذا النشر مفعولھ 

أنھ بتاریخ  ،إلا 665/1972المرسوم رقم  من 6 و 5 و 4للمواد قضائي مبرم وفقا على حكم ابناء

الإیجار التمویلي بعقود انقضاء القیود الخاصة الذي سمح فیھ ب184/1984القانون رقم  صدر 1/3/1984

.یتم تجدیدھاخمس سنوات ما لم بمضي المنقول على 

علىة ـجار التمویلي الواقعـإلى تجدید القیود المتعلقة بعقود الإیفإذا لم تعمد شركات الإیجار التمویلي 

.دـوع العقـللمنقولات موضعلى الغیر بملكیتھا فقدت حقھا في الاحتجاج سنوات،  خمس لالمنقول ك

إذ أن النشر یشكل كدائني المستأجر وخلفھ الخاص،على الغیر،ویسري عقد الإیجار التمویلي المنشور 

 عن حق ملكیة مال منقول موجود إعلانالنشر بمثابة كما یعتبر مثل ھذا العقد،قرینة غیر قابلة للنقض بوجود 

، من إثبات ملكیتھ للماـل)شركة الإیجار التمویلي(جب  عقد الإیجار التمویلي،ویعفى المالك بحیازة الغیر بمو

{12}-للملكیةسند قاعدة الحیازة في المنقول ولا تطبقنشر ھذا العقد ،موضوع العقد عندما یكون قد تم 

.-488ص

ما لم یتبین أن الغیر الذي تعامل مع لھ،المخصص إلا من تاریخ نشر العقد في السجل  ھذا الأثر ولا یسري

وفقا للمادة الثامنة من -145ص{29}-ھنـیت سوء إثباتوتم ة ،ـم بالعلاقة التأجیریـالمستأجر كان یعل

.665/72م رـقوم ـالمرس

یر غیؤدي إلى إبطال  عقد الإیجار التمویليإلا أن عدم القیام بإجراءات النشر في السجل الخاص ،لا

الإیجار التمویلي على جواز الاحتجاج بھ من قبل شركة تخلف النشر على عدم بل یقتصر جزاء المنشور،

)3(الغیر

البیانات أو المعلومات صورة أو إفادة عن مصلحة بأن یطلب ھذا وقد سمح القانون الفرنسي لكل من لھ 

قلم المحكمة التي الطلب إلى على أن یقدم  التجاریة ، المشاریعالخاصة بعقود الإیجار التمویلي المبرمة بین أحد 

.یوجد فیھا السجل الخاص بھذه العقود

ض الفقھاء أن  الإیجار التمویلي  عقدالمنقولة ،التي تناولھاالمشرع الفرنسي عامل الأموال وقد اعتبر بع

.والـلھذه الأملأھمیة الاقتصادیة لالعقار نظرا معاملة 

).بطبیعة الحال (محولة  قیمتھا  الآن إلى الأورو ) 4)
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ھ لـة ـ شيء لا قیمولـبر أن المنقـان یعتـذي كـم الـاني القدیـثل الرومـد صحیحا الم إذ لم یع

(Res Mobilis, Res vilis) یق ـتطبعد ـات من المستبوـبولة، ـوال المنقـالأملتطور قیمة وذلك نظرا

المقابلة مدني الفرنسي  من القانون ال2279وفقا للمادة ،"للملكیةانیة سندالحیازة في المنقول عن حسن "قاعدة 

.القانون المدني الجزائري من 835للمادة 

ص،الإیجار التمویلي في عقود إلى نشر وبالإضافة  بموجب المرسوم فرض المشرع الفرنسي السجل الخا

الإیجار التمویلي التي أبرمھاوتوضیح عملیات إعلان  ،على المستأجر 29/11/1983 المؤرخ في 102رقم 

عنوان ت  لتلك المیزانیة تحإضافة إلى ملحق ببند مستقل یبین بدلات الإیجار الواجب دفعھا،تھ العامة في میزانی

"  التي الإجمالیةوتقید في ذلك الملحق المبالغ "أو على العقاراتالإیجار التمویلي على المنقولات التزامات :

.مازال المستأجر مدینا بھا

ض بعض  یلتزم بالنشر المالي لعملیات الإیجار التمویلي،وتتراوح  تأجر الذي لاالعقوبات على المسكما فر

محولة قیمتھا إلى (ف.ف3000 إلى 1200ن ـیة مـالعقوبة بین الحبس لعشرة أیام وشھر،وبغرامة مال

. العقوبتیـن ،وتشدد العقوبة في حالة التكرارنـدى ھاتیـأو بإح)الأورو

 حیثا قانونيـأحدھم:قد أخضع عقد الإیجار التمویلي لنوعین من النشروبذلك یكون المشرع الفرنسي 

ص،ـجل الخـ، بتسجیل العقد في الس)المؤجرة(تلتزم المؤسسة المالیة   یلتزمالي حیثـھما النشر المـوثانیا

.المستأجر المستفید بنشر التزاماتھ المالیة الناشئة عن ھذا العقد

عقد الإیجار التمویلي وبالأموال التي تكون موضوعا ھ ،إعلام الغیر بأطراف نشر بنوعیوالھدف من ذلك ال

لھ،ولكي یكون من یتعامل مع المستأجر المستفید على بینة من طبیعة حیازتھ لتلك الأموال وبقصد الحفاظ على 

وائد اقتصادیة وتشجیعھا لتوسیع عملیاتھا تبعا لمالھا من ف،)المؤجرة(حقوق وأموال شركات الإیجار التمویلي 

.جمة 

مصري نشر عقد الإیجار التمویلي وفقا للقانون ال-)ب

الإیجار التمویلي من أجل تأمین الضمانات من التجربة الفرنسیة في نشر عقود استفاد المشرع المصري 

.الإنتاجیةدعم المشاریع اللازمة للممولین ،وتشجیعھم على 

على فأوجبت النشر وإجراءاتھ،المذكور كیفیة 95/95رقم القانون المصري من نظمت المادة الثالثة فقد 

،وسجلا آخر بقید بقید المؤجرین تعھد سجلا أن )وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجیة(الجھة الإداریة المختصة 

التي تم  البیع وكذلك عقودمقیما فیھا،أحد أطرافھا تبرم أو تنفذ في مصر أو یكون ،التي عقود الإیجار التمویلي 

.ھذه العقودتطرأ على التي كافة التعدیلات  تقید نكما أوجب أاستنادا لھا،

:یتضمنھا القید ،وھي  البیانات التي یجب أن )المادة الثالثة(في نفس المادة كما حدد المشرع المصري 

التعاقد وكذا البیانات الواردة في لھذا المال ،ومدة بالنسبة أطراف العقد وصفاتھم ،وبیان تحدید المال المؤجر 

.عقد البیع
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 المؤرخ في 846بالقرار رقم  المذكور الموضوعة 95/95للقانون رقم التنفیذیة ثم حددت اللائحة 

منھ فنصت المادة السادسة الإیجار التمویلي،المؤجرین وعقود إجراءات قید أحكام وشروط  ،21/12/1995

ص یسمى على أن  تبرم أو تنفذ في عقود الإیجار التمویلي التي ید فیھ قت،"قید العقودسجل"یعد سجل خا

أو المستأجرین یصدر عن المؤجرین كل تنازل كما یقید فیھ مقیما في مصر،التي یكون أحد أطرافھا مصر،أو 

.وكذلك عقود البیع التي تم استنادا لھاویقید كل تعدیل لھافي ھذه العقود،

طلبات القید مراجعة الشركات  مصلحة تتولىعلى أن من المادة السادسة المذكورة،الثة الثكما نصت الفقرة 

 تعدیلات منما یرد علیھا وكذلك المتصلة بھا،ومراجعة العقود المطلوب قیدھا وكافة المستندات في السجلین ،

. ھذا المجالفيمن ذوي الخبرة الاستعانة بمن تراه یجوز للمصلحة واللائحة ،والقانون طبقا لأحكام 

على عاتق المستأجر  جعلھ ما لم یتفق الأطراف على الإیجار التمویلي من المؤجرعقد ویقدم طلب قید 

على أن یتضمن الطلب القانوني للشخص المعنوي  أو الممثل ،من طالب القید أو وكیلھالطلب موقفا ویكون 

تسجیل وكل طرف من أطراف العقد،وبیانا بالمال البیانات التي تثبت المعلومات الشخصیة لكل من طالب ال

وفقا عقد ومدتھ ،وذلك المؤجر ،ونظام التأمین علیھ ونظام استعمالھ ،وأحكام تملك المستأجر للمال،وتاریخ بدء ال

. من اللائحة التنفیذیة المذكورة17للمادة 

عقد  الإیجار  مثل صورةبالطلب بعض المستندات من ھذه اللائحة أن یرفق 19كما أوجبت المادة 

القید،وصورة البطاقة الضریبیة  سداد رسم إیصالالتمویلي،والمستندات التي تحدد مالك المال المؤجر ،وأصل 

.لطالب القید

كون للبیانات المقیدة حجة على یحیث ولقید عقد  الإیجار التمویلي في السجل الخاص أثر قانوني مھم،

ض مع ھذه البیانات ولا یجوز للمستأجرالكافة، فإذا باع .أو للغیر أن یحتج على المؤجر بأي حق یتعار

 أن شرطلمرتھن أن یحتج بذلك على المؤجر و للدائن األا یجوز للمشتري المستأجر المال المؤجر أو رھنھ،

). المذكور95/95المادة السادسة من القانون رقم (یكون القید في سجل العقود قد تم قبل التصرف 

جواز الاحتجاج بھ على الغیرالخاص فیتمثل في عدم عقد  الإیجار التمویلي في السجل أما جزاء عدم قید 

ص لكل منھمامن لم یكن طرفا فیھ، بھ على كل أي عدم جواز الاحتجاج  فیجوز :كدائني المؤجر والخلف الخا

العام للدائنین العناصر المكونة للضمان التمسك باعتبار الأموال المؤجرة ضمنعند عدم  القید،المستأجر لدائني 

.علیھاوالتنفیذ علیھا ،وعلى العكس من ذلك لا یجوز لدائني المؤجر التنفیذ

أوللتعدیلات التي تتعلق بعقد الإیجار التمویلي ،بالنسبة حكم عدم جواز الاحتجاج على الغیرھذا ویسري 

.القانونیة للأصول ھا وفقاإذا لم یتم تسجیلأو التنازل عنھ،أحد بیاناتھ 

ھذا الإجراء لا یعتبر لأن القید لایؤدي إلى اعتبار عقد  الإیجار التمویلي غیر المقید باطلا،إلا أن عدم 

.ركنا من أركان ذلك العقد

من تاریخ ویجوز في أي وقت غیر المسجل صحیحا ومنتجا لآثاره القانونیة بین طرفیھ،العقد ویبقى 

ص بذلك،طلب قیدمھ إبرا .ویصبح العقد من تاریخ القید حجة على الغیره في السجل الخا
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فیجب أن یكون حسن الإیجار التمویلي غیر المنشور،أما الغیر الذي لایستطیع التذرع بعدم سریان عقد 

عدة عدم الاحتجاج وفقا یستفید من قاإذا كان ھذا الغیر سيء النیة ،فلا ،أما یكون غیر عالم بوجوده أن أي النیة 

عملا سوء النیة علیھ إثبات ذلك ،والأصل ھو حسن النیة ،ومن یدعي "یفسد كل شيءأن الغش "للمبدأ العام 

."والیمین على من أنكرلمن ادعى البینة "بقاعدة

قد غیر إذ لایجوز الاحتجاج بالع في حالة إفلاس المستأجر،اكبیراعقد  الإیجار التمویلي دورولنشر 

بسوء النیة ولا یمكن التمسك ،الذین یعتبرون من الغیر بالنسبة لتصرفات المفلس،المنشور على جماعة الدائنین 

لأن جماعة إذا كان أحد الدائنین یعلم بوجود عقد  الإیجار التمویلي غیر المنشور ھذه الجماعة في مواجھة 

.لمصلحة الفردیة لأحد للدائنین أو لبعضھملا اللدائنین جمیعا،الدائنین تمثل المصلحة المشتركة 

التنفیذیة المذكورة  من اللائحة 37 و 36والمادتان  المذكور 95/95 من القانون رقم 3 المادة أجازتوقد 

القید في السجل صورة عن بیانات  أو إفادةحق طلب الحصول على الرسم المقرر  شخص بعد سداد لأي

.ویلي عقود  الإیجار التمبقید الخاص 

ص،إلغاء أما   من اللائحة 35فیتم في الحالات التي حددتھا المادة قید عقد  الإیجار التمویلي في السجل الخا

:وھذه الحالات ھي التنفیذیة المذكورة 

ولا.أو صدور حكم نھائي بإلغاء القیدالعقد، أو بناء على طلب أطراف دون تجدید قضاء مدة العقد ان

یكون لھذا الإلغاء أثر بالنسبة للقیود والتسجیلات تعتبر صحیحة ومنتجة لآثارھا في تلك الفترة، وذلك 

.العقود قیدحمایة للغیر الذي یتعامل مع أحد أطراف العقد بالاستناد إلى البیانات والوقائع الثابتة في سجل

قوط صلاحیة القید بعد لمشرع الفرنسي بساعتمده االمشرع المصري لم یأخذ ماوتجدر الإشارة إلى أن 

فیكون القید  المذكور،455/66القانون الفرنسي رقم  من 1/4للمادة ،ما لم یجدد وفقا خمس سنوات من تسجیلھ

{22}-علیھا القانونما لم یتم ترقینھ وفقا للأسباب التي نص القانون المصري صالحا طوال مدة العقد،في 

-84ص

ص،نوإضافة إلى   من 25في المادة المشرع المصري أوجب شر عقود  الإیجار التمویلي في السجل الخا

الأرباح والخسائر القیمة الإیجاریة في حساب  على المستأجر أن یدرج بصورة واضحة ،95/95القانون رقم 

ن یدرج في كما یجب علیھ أمنقولا  أو عقارا،ما إذا كان المال المؤجر مع بیان تنفیذا للعقد، المستحقة 

عقد عن كل من مبالغ الأجرة أداؤه تم وما التي أبرمھا، التمویليلتأجیر، عقود اللمیزانیة المتممة الإیضاحات

.منھاوما تبقى 

تلتزم فلا الفردیة أما المشاریع میزانیاتھا، نشر علیھا على المشاریع التي یجب یقتصر ھذا النشر إلا أن 

مشرع المصري على ھذا الإجراء أي أثر قانوني بل حصر أثره في المعاملات  ولم یرتب ال.بھذا النشر

.ة ـــالمالی

ض القیام بھ أما عدم  ولا تزید عن جنیھ،آلاف عن خمسة تقل التي لاالغرامة المالیة لعقوبة المستأجر فیعر

.) المذكور95/95 من القانون المصري 32.م(جنیھ عشرین ألف 
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وأحكامقواعد خلیط من عدة  بالرغم من أنھ ا الفصل نستخلص أن عقد  الإیجار التمویليوفي آخر ھذ

وشروطھ بأحكامھ ھذه العقود عن كل عقد مستقل یبقى إلا أنھ – كما رأینا -من عقود مختلفة مستمدة 

.ة بھــالموضوعیة والشكلیة الخاص

الإیجار التمویلي،وفقا لعقد ص بالطبیعة القانونیة من دراسة الفصل الأول الخانكون قد انتھینا وبھذا 

عقود لبعض نماذج وفقا  ،وكذلك والمصريالفرنسي القانونین خاصة والقوانین المقارنة،للقانون الجزائري 

ا،وكذالعقدتنفیذ ھذا كیفیة لمعرفة نتقال إلى الفصل الثاني الاوبات الآن من الضروري الإیجار التمویلي ،

.ھــحالات انتھائ
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:العلاقة المباشرة بین المستأجر و البائع لعدة أسباب، أھمھا ر أن نظریة الوكالة لم تنجح في تفسیر غی

المدعى (أن الوكیل وفقا للقواعد العامة یرفع الدعوى باسم موكلھ و لحسابھ، و لا ضرورة لأن یعلم الغیر 

ر ـا یسمح للمستأجــــل أن یعزل الوكیل، ممـا یمكن للموكـة، كمــــا على موضوع الوكالـق مسبقـأو یواف)لیھع

و یؤدي ذلك إلى حرمان ھذه الأخیرة من الإعفاء )الموكل(أن یرجع على شركة الإیجار التمویلي)الوكیل(

ض دوافع قیامھا بتممن المسؤولیة عن التزام الضمان، مما ین .ویل المستأجراق

اعتبار أن حق المستأجر بالرجوع مباشرة على -141ص{55}-كما حاول جانب آخر من الفقھ

Stijulation)(البائع مبني على أساس نظریة التعاقد لمصلحة الغیر Pour Autrui بحیث تكون الشركة ،

.المؤجرة ھي المشترط،  و البائع ھو الملتزم، و المستأجر ھو المنتفع

غیر أن التعاقد لمصلحة الغیر یقضي بوجود عقد سابق بین شركة الإیجار التمویلي و البائع یقرر حقا 

ا المتعاقد أو المشترط، ھـمأحدین، ـإذ أن التعاقد لمصلحة الغیر ھو عقد بین فریق)المستأجر(مباشرا للغیر 

اتجاه المتعھد، و ھو ا مباشراـلمنتفع، حقوالثاني ھو المتعھد أو الملتزم ، فیكسب ھذا العقد شخصا ثالثا ھو ا

 فلا یكون -406ص{68}-الحق الذي یستطیع بموجبھ أن یطالب المتعھد أو الملتزم بالوفاء بالتزاماتھ

المنتفع طرفا في العقد، وھذا الأمر لا یمكن التسلیم بھ في عقد الإیجار التمویلي، لأن المستأجر لیس من الغیر، 

.ي في ھذا العقدبل ھو طرف أساس

Délégation)ثم اعتبر فریق آخر أن ھذا الحق إنابة كاملة  Parfaite) حیث تقوم الشركة المؤجرة ،

بدور المنیب، و البائع بدور المناب، و المتاجر بدور المناب لھ، غیر أن ھذه النظریة لا تستجیب كلیا لنیة 

البیع، بینما نظریة الإنابة الكاملة من شأنھا أن تلقي على المتعاقدین التي تتجھ إلى إقامة حكمھا على أساس عقد 

 الإیجار  بالإضافة إلى التزام عاتق البائع الدیون التي یتحملھا المؤجر، أي التزام الضمان الناشئ عن عقد

. البیعالضمان الناشئ عن عقد

بالرجوع المباشر یعتبر أن الأساس القانوني لحق المستأجر -490ص{19}برز اتجاهوأخیرا 

La(على البائع مبني على نظریة حوالة الحق Cessation de Créance(ع یلتزم ـ، على اعتبار أن البائ

و ھي (ر التمویلي اـة لعقد البیع، و تقوم شركة الإیجـا للقواعد العامـبھ الخفیة وفقوع ویضمن عیـبتسلیم المبی

الضمان إلى المستأجر وفقا لقواعد حوالة الحق المنصوص بنقل حقھا في )ة و صاحبة الحق بالضمانـالمشتری

. ق م ج250 إلى 239علیھا في المواد من 

ویل المستأجر حق رفع دعوى مباشرة على خ كما أن موافقة البائع على طلب البضاعة التي یتضمن ت

 الاستلام الذي یتضمن البائع في حالات التأخیر في التسلیم أو الإخلال بقواعد الضمان، و توقیعھ على محضر

الاستغناء عن الإجراءات الشكلیة لحوالة الحق التي تفرض إبلاغ التفرغ إلى المدین  إلى ذلك الحق، یؤدي

 وثیقة ذات تاریخ مسجل بأنھ قبل ھذا التفرغ، لأن الحوالة تكون معلومة من أو بتصریح ھذا الأخیر في)لبائعا(

. ضمنیا  منھالبائع و مقبولة
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صبح المستأجر في علاقتھ مع البائع في مركز المشتري، فیجوز لھ عندئذ طلب فسخ عقد البیع و بذلك ی

في حال إخلال البائع بالتزاماتھ، كما یجوز لھ في حال وجود عیوب خفیة في المبیع أن یطلب إما فسخ عقد 

ض عند وجود تلك العیوب أو عإالبیع، و ص الثمن ، وكذلك لھ أن یطالب بالتعوی ند عدم مطابقة الأموال ما إنقا

.للمواصفات المطلوبة

و لكن عقد الإیجار التمویلي لا یتضمن من الناحیة العملیة، حوالة كل حقوق شركة الإیجار التمویلي 

ض الحقوق، إذ تسمح للمستأجر بمطالبة البائع  من عقد البیع إلى المستأجر، بل تحتفظ ھذه الشركة لنفسھا ببع

 طلب إلغاء أو فسخ عقد البیع، و یبقى ھذا الحق خاصا  حقیض، دون أن یكون لھبإنقاص الثمن أو بالتعو

.-242ص{10}-طو الشره الاجتھاد الفرنسي بصحة ھذد أقربالشركة المؤجرة و حدھا، وق

و حتى في الحالات التي ینص العقد فیھا، بصفة عامة على حق المستأجر في الرجوع على البائع نیابة عن 

بجمیع الدعاوي المقررة لھذا الأخیر اتجاه البائع، كان القضاء و الفقھ الفرنسیان یترددان في )لمشتريا(المؤجر

. فلم یسمحا للمستأجر بفسخ عقد البیع-317ص{4}-اعتبار أن ذلك یشمل دعوى الفسخ

جوع المباشرة على و بالرغم من عدم الاستقرار الفقھي و القضائي على الأساس القانوني لحق المستأجر بالر

البائع مع عدم وجود علاقة تعاقدیة مباشرة بینھما، لم یتدخل المشرع الفرنسي في حسم الأمر و إقرار ھذا الحق 

.للمستأجر

في الولایات المتحدة ).U.C.C(و لكن الأمر كان على خلاف ذلك في القانون التجاري الموحد

مستأجر یستفید من الضمانات المقررة لمصلحة المؤجر، و ھو  منھ أن ال209الأمریكیة، حیث اعتبرت المادة 

243ص{22}-یستمد حقوقھ في ذلك من عقد البیع المبرم بین المؤجر و البائع بالرغم من أنھ لیس طرفا فیھ

فنص في . و قد استفاد المشرع المصري من الجدل الفقھي و القضائي الدائر حول ھذا الموضوع

( المذكور على أن95/95نون المصري رقم  من القا13المادة  للمستأجر أن یرجع مباشرة على المورد أو :

 التي تنشأ للمؤجر عن العقد المبرم بینھ و بین المورد أو المقاول، فیما عدا دعوى فسخ ىالمقاول بجمیع الدعاو

).لشأنالعقد، و ذلك دون إخلال بحقوق المؤجر في الرجوع على المورد أو المقاول في ھذا ا

فیكون المشرع المصري بھذا النص القانوني قد حسم الجدل الفقھي و القضائي المستمر في فرنسا، 

شكل صریح على حق المستأجر في الرجوع المباشر على البائع بالضمان المقرر للمؤجر، فلھ أن بونص 

ص فیھ، و لھ أیضا م ص الثمن عند وجود عیب في المال المؤجر أو لنق ض عن یطالب بإنقا طالبتھ بالتعوی

التأخیر في تسلیم ذلك المال، أو مطالبتھ بالتنفیذ العیني مع المحافظة على حقوق المؤجر في الرجوع على 

و لكن المشرع المصري استثنى دعوى فسخ عقد البیع المبرم بین المؤجر و .المورد أو المقاول في ھذا الشأن

ستأجر اتجاه البائع، و ذلك من أجل المحافظة على مصلحة البائع من نطاق الدعوى المباشرة المقررة للم

.فلیس للمستأجر في القانون المصري حق طلب فسخ عقد البیعالمؤجر

(على أنھالمذكور 160/99 من القانون اللبناني رقم 5/2و كذلك نص المشرع اللبناني في م  یتمتع :

بة لجمیع الموجبات التي یتحملھا بائع المال اتجاه المؤجر، و المستأجر بالمقابل بحق مداعاة البائع مباشرة، بالنس
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على المستأجر أن یعلم المؤجر خطیا بمطالبتھ البائع فور قیامھ بذلك، ویحق للمؤجر التدخل إذا اختار ذلك، 

).لدعم مطالب المستأجر أو لجعل الحكم نافذا بالنسبة إلیھ

الرجوع على البائع مباشرة بكل ما سما بالسماح للمستأجر ذ موقفا حابناني قد اتخل بذلك یكون المشرع ال

.یعود للمؤجر من حقوق على البائع

 من القانون اللبناني 5/1فمقابل إعفاء المؤجر من ضمان كل ما یمكن أن یعیب المال المؤجر وفقا للمادة 

في ضمان العیوب )شركة الإیجار التمویلي( المذكور، أعطي المستأجر حقوق المشتري المؤجر 160/99

.یكون المال المؤجر مصابا بھاقد الظاھرة أو الخفیة التي 

غیر أن القانون اللبناني فرض على المستأجر، عند استعمال حقھ في الرجوع المباشر على البائع أن 

ك الرجوع، فیحق عندھا للمؤجر أن یختار التدخل أو عدمھ لدعم مطالب ذلیقوم بإعلام المؤجر خطیا ب

.أجر أو لجعل الحكم نافذا بالنسبة إلیھالمست

ص على جزاء عدم قیام المستأجر بإلزام الإعلام المذكور، و لكن تطبیقا  إلا أن القانون اللبناني لم ین

ض ھ من جراء إخلالھ بھذا الذي یصیب عن الضررللقواعد العامة، یجوز للمؤجر مطالبة المستأجر بالتعوی

ؤولیة بحقھ من خطأ وضرر ورابطة سببیة بینھما وفقا للقواعد العامة التي فرت عناصر المسالالتزام إذا تو

.ترعى شروط المسؤولیة

ن المؤجر و ـرم بیـكما لم یمنع القانون اللبناني المستأجر من إقامة دعوى فسخ أو إلغاء عقد البیع المب

ص في المادة  ( من القانون المذكور على أنھ5/3البائع، و لكنھ ن لق الأحوال تبقى الموجبات التي و في مط:

ارتبط بھا المستأجر اتجاه المؤجر في عقد الإیجار التمویلي ساریة المفعول، مھما حصل من طوارئ بالنسبة 

لعقد شراء الأموال المؤجرة، باعتبار أن المستأجر یحل محل المؤجر في الموجبات و الحقوق الناشئة عن عقد 

ز للمؤجر والمستأجر الاتفاق خطیا في الإیجار التمویلي على خلاف أحكام ھذه البیع اتجاه البائع، على أنھ یجو

).المادة

مما یدل على أن المستأجر  یبقى ملزما بكافة الالتزامات الناشئة عن عقد الإیجار التمویلي اتجاه 

ر أنھ یجوز المؤجر في حال فسخ أو إلغاء عقد البیع المبرم بین المؤجر و البائع بطلب من المستأجر، غی

لأطراف عقد الإیجار التمویلي الاتفاق على انتھاء مفعول ھذا العقد إذا تم إنھاء عقد البیع لسبب من الأسباب 

و الخطیة في ھذا المجال ھي شرط إثبات و لیس .التي یجیزھا القانون، و یجب أن یكون ھذا الاتفاق خطیا

.للإثباتشرط صحة، فیخضع إثبات ذلك الاتفاق للقواعد العامة 

أن المشرع اللبناني لم یكتف بإعطاء المستأجر حق الرجوع المباشر على بائع إلى و تجدر الإشارة 

 الغیر و مطالبتھ بالتعویض عن قاضاةحق مأیضا الأموال موضوع عقد الإیجار التمویلي فقط، بل أجاز لھ 

، و الذي یعود لھ حق قاضاة مؤجر بھذه المالضرر الذي یصیب استعمالھ العادي للمال المؤجر، على أن یعلم ال

 من نفس القانون أخیرة/4، ما لم ینص العقد على خلاف ذلك وفقا المادة ختیار بین التدخل أو عدمھ فیھا الا

مداعاة الغیر، باعتباره مفوضا حكما من )المستأجر(یعود لھذا الأخیر (و التي نصت على انھ )160/99(
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مرتبط باستعمالھ العادي للمال المؤجر، على  ما یتعلق بالتعویض عن أي ضرر أصابھكلبالمالك المؤجر بذلك 

أن یعلم المؤجر بھذه المداعاة، و على أن یحق لھذا الأخیر التدخل فیھا إذا اختار، ما لم ینص العقد على خلاف 

).ذلك

سا فیما یخص حق المستأجر  بالنسبة للمشرع الجزائري فقد استفاد ھو الآخر من الجدل القائم في فرناأم

.في الرجوع مباشرة على البائع أو المورد أم لا

 الحق من قبل الأول  لھذالكن موقفھ كان مخالفا لموقف المشرع المصري و اللبناني ففي مقابل الإقرار الصریح

).كما رأینا( بالنسبة للثاني - لكن مع إعلام خطي للمؤجر-.و إقراره كذلك

الذي لا یقبل )الشركة المؤجرة(ري كان موقفھ غامضا حیث اعتبر المستأجر و كیلا للمالك فإن المشرع الجزائ

 المذكور 09-96 من الأمر 27حق ملكیتھ للأصل المؤجرة أي تقیید أو تحدید من أي نوع كان وذلك في المادة 

(بقولھا كان بسبب استعمالھ من قبل لا یقبل حق ملكیة المؤجر الأصل المؤجر أي تقییید أو تحدید من أي نوع :

 المالك، في العملیات القانونیة و التجاریة المستأجر أو بسبب أن العقد یسمح للمستأجر بالتصرف، بصفتھ وكیلا

.مع الغیر و المرتبطة بعملیة الاعتماد الإیجاري

ص على تدخلات المستأجر في إطار العلاقات التي تربط المؤجر مع موردي أ و و یطبق ھذا بالأخ

مقاولي الأصل المخصص للإیجار عن طریق اعتماد إیجاري، و لو كان المستأجر قد حدد مباشرة مع الغیر 

).خصائص الأصول التي تستأجر أو تبنى بقصد إیجارھا عن طریق اعتماد إیجاري

رجوع على یھ عدم الإخلال بحقوق المؤجر في المن ھذا النص یفھم أن المشرع الجزائري قد أقر ف

 أو لكیة للأصل المؤجر لكن  دون أن یسمحد أو المقاول أو أي تغییر للحقوق التي تترتب عن حق المالمور

 النص قد حدد العلاقة  ھذاكما أنھ ومن خلال.لمستأجر من حق الرجوع على المورد أو المقاولمنع صراحة لی

 الإیجار التمویلي و ةرتبطة بعملیبین المؤجر و المستأجر أثناء تصرف ھذا الأخیر في العملیات القانونیة الم

و الذي سبق التطرق (ھ إلى نظریة الوكالة ــ الذي وجدمما یجعلھ یتعرض إلى النق"وكالة"اعتبارھا علاقة 

.ھ ـــــــإلی (

كما انھ أثیر التساؤل حول نوع مسؤولیة البائع اتجاه المستأجر بسبب عدم وجود علاقة تعاقدیة بین 

وع مسؤولیة البائع اتجاه المستأجر؟الاثنین، فما ھو ن

 وفقا للقواعد العامة ، لا یمكن القول أن مسؤولیة البائع أمام المستأجر ھي مسؤولیة عقدیة بسبب عدم 

تحققھا قیام عقد و وقوع خطأ أدى  إذ أن المسؤولیة العقدیة تفترض لوجود عقد صریح أو ضمني بین الطرفین،

، مما یطرح -454ص{68}- رابطة سببیة بین الخطأ و الضرر وأإلى نشوء ضرر ناتج عن ذلك الخط

.إمكانیة اعتبار أن تلك المسؤولیة ھي مسؤولیة تقصیریة 

قد اعتبرت محكمة التمییز عاقدیة بین المستأجر و البائع ، فو لكن بالرغم من عدم وجود عقد أو علاقة ت

Chaînes(العقود من  سلسلة ا كان عدة أطراف مرتبطین بما یسمىذالفرنسیة أنھ إ de contrats( فإن ،
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لكل طرف متضرر في تلك السلسلة حق الرجوع على أي طرف آخر على أساس تعاقدي، معتبرة أن كل 

.طرف في تلك السلسلة یتمتع بكافة الحقوق و الدعاوى المتصلة بالشيء والعائدة لمدینھ

ص على أساس و یبدو أن المحكمة المذكورة قد تبنت ما نادى بھ ب عض الفقھاء من إمكانیة مقاضاة شخ

ن سلسلة من عذا كان ھناك التزامات ناشئة إالمسؤولیة العقدیة بالرغم من عدم وجود علاقة تعاقدیة معھ، 

.العقود

ض مع مبدأ -108ص{29}- اللبنانيھقفو قد تبنى جانب من ال  ھذه النظریة معتبرا أنھا لا تتعار

.د الذي كرستھ القواعد العامةالأثر النسبي للعقو

 الأثر النسبي للعقد و بین الاحتجاج بالعقد في مواجھة الغیر  مبدأو قد میز ھذا الجانب من الفقھ بین

الذي یعني التمسك بالعقد في مواجھة شخص لم یكن طرفا فیھ، دون أن یكتسب منھ حقا أو یلتزم بأي التزام، و 

.د العقد الذي یشكل حقیقة واقعة یتجاھل و جونأنھ لا یمكن للغیر أ

و بالتالي، إذا وجدت سلسلة من العقود، و لحق ضرر بأحد المتعاقدین، یجوز للمتضرر أن یرجع على 

أي متعاقد في تلك السلسلة و یرتب علیھ المسؤولیة على أساس عقدي، على أن یعلم المتعاقد بالعقد المحتج بھ 

. لو علم بھاما بشروط أو بنود قد لا یبرم العقد فیملات و حتى لا یفاجأستقرار في المعاعلیھ، حرصا على الا

و یصبح بإمكان المستأجر في عقد الإیجار التمویلي أن یرجع على البائع مباشرة و یقیم دعواه على 

نت فإذا كا.أساس المسؤولیة العقدیة ، بالرغم من عدم وجود عقد مباشر یربطھما، و إنما عبر سلسلة من العقود

شركة الإیجار التمویلي مرتبطة بعقدین یستقل كل منھما على الآخر من الناحیة القانونیة، فإنھما یرتبطان بعلاقة 

.واقعیة و اقتصادیة

ص في المادة 160/99و لكن بعد أن صدر القانون اللبناني رقم   منھ على حق المستأجر 5/2 و ن

یستند إلى النص التشریعي نفسھ، في لبنان ني لذلك الرجوع بالرجوع على البائع مباشرة، أصبح الأساس القانو

و بالتالي فإن مسؤولیة البائع اتجاه المستأجر مباشرة، بالرغم من عدم وجود علاقة تعاقدیة بینھما، تستند إلى 

ص القانوني .الن

القانون ھو  ھي مسؤولیة قانونیة، لأن -في لبنان–ذلك یمكن القول أن مسؤولیة البائع اتجاه المستأجر ل

.مصدر تلك المسؤولیة

ص صریح یقر بالعلاقة المباشرة بین البائع و المستأجر في الأمر  96/09و للأسف لا یوجد ن

( منھ التي نصت على أنھ27/2المذكور، لكن یوجد تلمیح ضمني بذلك من خلال المادة  ویطبق ھذا بالأخص :

المخصص للإیجارلمؤجر مع موردي أو مقاولي الأصلإطار العلاقات التي تربط اعلى تدخلات المستأجر في 

ص الأصول التي  تستأجر أو سعن طریق اعتماد إیجاري، و لو كان المستأجر قد حدد مباشرة مع الغیر خصائ

).تبنى بقصد إیجارھا عن طریق اعتماد إیجاري
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رــ.2.2.1.2  التزامات المستأجـ

دید من الالتزامات، وذلك طبقا للقواعد العامة في عقد یرتب عقد الإیجار التمویلي على المستأجر الع

الإیجار العادي، بالإضافة إلى الالتزامات التي تلقیھا شركة  الإیجار التمویلي على عاتق المستأجر بموجب بنود 

.مدرجة في ھذا العقد

الأصل المؤجر و فوفقا للقواعد العامة لعقد الإیجار، على المستأجر أداء بدل الإیجار و المحافظة على 

ض الذي أعد لھ أو الغرض الذي عین في العقد، مع تجنب الإفراط و سوء الاستعمال  استعمالھ بحسب الغر

لتزامات المستأجر الأساسیة في أداء البدل، وفي استعمال المأجور في الغرض و بذلك یمكن تحدید إ

 سوء الاستعمال و في المحافظة على الأصل الذي أعد لھ أو الذي عین في العقد دون إجراء تغییر فیھ وتجنب

.المؤجر، ثم الالتزام برده في نھایة الإیجار

اعد العامة، فرض الأمر وو إضافة إلى ھذه الالتزامات الأساسیة الملقاة على عاتق المستأجر وفقا للق

).ار التمویليلإیجبصفتھا مؤجرة للأموال موضوع عقد ا( المذكور وكذا شركات الإیجار التمویلي 96-09

فقا للقواعد العامة، و وتق المؤجر لتزامات إضافیة و منھا تلك التي تعتبر في الأساس على عاعلى المستأجر إ

لتزاماتھ بدون الموافقة الخطیة ل المؤجر و عدم جواز التنازل عن إأصبح المستأجر ملزما أیضا باستلام الأص

.- كما سوف نرى–من المؤجر 

ص عقد الإیجار التمویلي ـب مع شروط و خصائـر بما یتناســـات المستأجــــلتزامث إو فیما یلي سنبح

. المذكور و بعض التشریعات المقارنة في ھذا المجال 09-96و ذلك وفقا للأمر 

 الالتزام باستلام الأصل المؤجر .1.2.2.1.2

تسلیم الأموال المؤجرة إلى خلافا للقواعد العامة لعقد الإیجار العادي التي تفرض على المؤجر 

المستأجر، جرى العمل في عقود الإیجار التمویلي على إعفاء المؤجر من ھذا الالتزام وفقا لما تم شرحھ ضمن 

وقد حرصت جمیع شركات الإیجار التمویلي على أن تتضمن ھذه العقود بنودا یتعھد .التزامات المؤجر

ك العقد، و رفع مسؤولیة المؤجر عن أي تأخیر أو أخطاء ناتجة المستأجر بموجبھا باستلام الأموال موضوع ذل

.عن ذلك التسلیم

تزامات ل للمؤجر حق إعفائھ من الا-) المذكور09-96من خلال الأمر (و قد أعطى المشرع الجزائري 

إدراج مما یفھم إمكانیة . من نفس الأمر17/4الملقاة عادة على عاتق صاحب ملكیة الأصل المؤجر طبقا للمادة 

.بند في عقد الإیجار التمویلي یعفي المؤجر من الالتزام بتسلیم المؤجر وجعلھ على عاتق المستأجر

و یعتبر التزام المستأجر في عقد الإیجار التمویلي بموجب استلام الأموال المؤجرة، أمرا منطقیا تبعا 

.نولوجیة التي تلبي حاجاتھلقیام المستأجر باختیار تلك الأموال طبقا للمواصفات الفنیة و التك
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لة أكما أن ذلك یسھل مطابقة المواصفات الموجودة في تلك الأموال مع تلك المدرجة في العقد، و مس

المطابقة المشار إلیھا تدخل أساسا ضمن معرفة المستأجر تبعا لما یتمتع بھ من خبرة في مجال الأموال 

ال داخلة ضمن إطار عمل و مھنة المستأجر، كالمعدات موضوع عقد الإیجار التمویلي، إذ تكون تلك الأمو

ي ا یناسب حاجاتھ المھنیة، و كذلك ھ لمعرفة مطابقتھا مع محطبیب وھو الأصلالالطبیة التي تدخل ضمن مھنة 

.الحال بالنسبة للمھندس أو المزارع أو لغیرھما

وم ـھ یتحمل أیضا كافة الرسـرة، فإنــــوال المؤجـر التزام استلام الأمـة إلى تحمل المستأجـــــ و إضاف

و الضرائب و النفقات المتوجبة لاستلامھا و نقلھا إلى المكان الذي یحدده المستأجر، وكذلك یتحمل كافة 

 تنشأ من جراء ذلك الاستلام أو التأخیر في إتمامھ، أو تسلیمھ بشكل مخالف للأموال أو  یمكن أنالمخاطر التي

.الأعراف المھنیة

قد الإیجار التمویلي، التزام تبعي للأصول عن التزام المستأجر باستلام الأموال موضوع عو ینشأ

.رـ یتمثل في التزام ھذا الأخیر بتنظیم محضر استلام لحسابھ ولحساب المؤجالمؤجر على المستأجر وھبفرض

د الشراء أو مع و یتم تنظیم محضر الاستلام بحضور البائع، ویتضمن مطابقة الأموال المؤجرة مع عق

مطابقة طلبھا من البائع، و أنھا مسلمة بحالة جیدة و مطابقة للمواصفات المطلوبة، ویدون المستأجر تحفظاتھ 

عدات دم مطابقة المعبوضوح على محضر الاستلام و یلتزم بإبلاغ المؤجر فورا بأي خطأ من جراء التسلیم، ك

أو إصابتھا بعیوب ظاھرة تجعلھا غیر صالحة للاستعمال اء تلك المواصفات، للمواصفات المطلوبة، أو انتف

.المخصصة لھ أصلا

و بعد تأكد المستأجر من صحة استلام الأموال المطلوبة و حسن عملھا و توقیع محضر الاستلام یلتزم 

المستأجر بتسلیم ذلك المحضر إلى المؤجر لتمكینھ من الإطلاع على حسن إجراءات الاستلام و صحة الأموال 

وال المسلمة و الأموال ـند وجود اختلاف بین الأمـھ من دفع ثمنھا إلى البائع، و عـة، و ذلك لتمكینـالمسلم

المطلوبة أو عند التأخر في تسلیمھا، على المستأجر أن یعلم المؤجر بذلك ضمن المھلة المتفق علیھا و إلا فورا 

 لضمان حقوقھ، أو من أجل تدخلھ لدى البائع لتسویة  المؤجر باتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة قیاممن أجل

.-254ص{10}-الخلاف الحاصل

و لكن تجدر الإشارة إلى أن التزام المستأجر باستلام الأصل المؤجر و إعفاء المؤجر من التسلیم لیس 

الأصول المذكور والخاصة ب09-96 من الأمر 17/4إجباریا بل یعود لإرادة طرفي العقد إذ أن المادة 

 من نفس 38/1وكذلك المادة .المنقولة، قد أقرت إمكانیة إعفاء المؤجر من ھذا الالتزام بطریقة غیر مباشرة

الأمر و الخاصة بالأموال غیر المنقولة فبعدما أقرت بدایة ھذه الفقرة أن التسلیم ھو من التزامات المؤجر فقد 

.ق بین المتعاقدین یقضي بخلاف ذلكحالة وجود اتفا)38/1م (استثنت نھایة نفس الفقرة 
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دفع بدل الإیجار الإلتزام ب.2.2.2.1.2

یعتبر الالتزام بدفع بدل الإیجار من أھم الالتزامات الأساسیة الملقاة على عاتق المستأجر باعتباره 

 منقولة أو غیر المستفید من عقد الإیجار التمویلي، فھذا الالتزام ھو مقابل انتفاعھ بالأصل المؤجرة سواء كانت

.-442ص{27}- ھو مقابل الانتفاعلمنقولة، إذ أنھ من الثابت أن البد

 من 39/2 المذكور ذلك بالنسبة للأصول المنقولة و المادة 09-96 من الأمر 32و قد أكدت المادة 

 بدل الإیجار برت أناعت القواعد العامة لعقد الإیجار العادي  أنكما. المنقولة غیرنفس الأمر بالنسبة للأصول

.من الأركان الأساسیة لذلك العقد

و تطبق ھذه القواعد العامة على عقد الإیجار التمویلي، حیث یعود لطرفیھ حریة تحدید البدل و قیمتھ و 

 و مكان و كیفیة دفعھ و التاریخ الذي یبدأ فیھ تنفیذ ھذا الالتزام على أن تراعى طبیعة ھذا العقد باعتباره یدمواع

ض البدل و سیلة من وسائل التمویل، كما تراعى الحیاة الاقتصادیة للأموال موضوع ذلك العقد إذ یرتفع أو ینخف

. تلك الأموال استھلاكتبعا لنسبة

 على أساس مدة ذلك العقد بشكل یتناسب مع العمر  التمویليار في عقد الإیجارو یتم تحدید بدل الإیج

.ع العقدالافتراضي الاستھلاكي للأصول موضو

 على قیمة بدلات الإیجار، بحیث یكون مجموع )شركة الإیجار التمویلي(و یتفق المستأجر و المؤجر 

ا منھ قیمتھ المتبقیة بعد الاستھلاك، مع الأخذ بعین مھذه البدلات كافي لاسترجاع ثمن الأصل المؤجر مخصو

.-378ص{4}-یة التمویلالاعتبار الأرباح المالیة التي تتوخاھا الشركة المؤجرة من عمل

كما یتفق طرفا عقد الإیجار التمویلي على مواعید سداد بدلات الإیجار أقساطا شھریة أو فصلیة أو 

 لما یتناسب مع إمكانیة و قدرة المستأجر على الدفع في أوقات معینة تتوافق مع عملیة الاستثمار اسنویة، وفق

.التي یقوم بھا

 تتم  التيتطیع فیھا المستأجر المزارع دفع بدلات الإیجار تختلف بحسب الأوقاتفمثلا المواعید التي یس

ائنھ بصورة فیھا عملیة حصاد الموسم و تصریفھ، حیث تكون فصلیة، خلافا للطبیب الذي یتقاضى أتعابھ من زب

للأموال المؤجرة  و غالبا ما یكون دفع بدل الإیجار مقدما، أي أنھ یبدأ مع استلام المستأجر یومیة أو شھریة،

 الإیجار متساویة القیمة، فقد تختلف من تموضوع عقد الإیجار التمویلي، و لا یشترط أن تكون أقساط بدلا

.ودا حتى نھایة مدة العقد أو العكسعدرج قیمتھا صتبدأ بأقساط صغیرة ثم تكأن تفترة لأخرى، 

3، 2، 10/1ة في العقد حیث نصت و یجب على المستأجر تسدید بدلات الإیجار في المواعید المحدد

( المذكور على أنھ09-96من الأمر  لا یمكن أن یدعى العقد الإیجاري كذلك مھما كانت الأصول التي تعلق :

ض بأنھ :الأمر بھا و مھما كان عنوان العقد، إذا حرر بكیفیة تسمح بالتحقق دون غمو

 فترة دنیا و بسعر محدد مسبقا، و كأنھ یضمن للمستأجر الاستعمال و الانتفاع بالأصل المؤجر خلال

.صاحب ملكیة ھذا الأصل
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إبطال، لا یمكن خلالھا "الفترة القابلة للإلغاء"یضمن للمؤجر قبض مبلغ معین من الإیجار مدة تدعى 

.)الإیجار إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك

ھلا بالتزامخلمقررة لھا إلى اعتباره م قیام المستأجر  بأداء بدلات الإیجار في المواعید امو یؤدي عد

09-96ر ـ من الأم20ةمنصوـص علیھا في المادع و لو كان قسطا واحدا مما یجعلھ یتعرض للعقوبات الفـبالد

(المذكور و التي تنص على أنھا أو /ق و ـار مسبـوال مدة عقد الاعتماد الإیجاري و بعد إشعـیمكن للمؤجر، ط:

ر و ـیوما كاملة، أن یضع حدا لحق المستأجر في الانتفاع بالأصل المؤج)15(إعذار لمدة خمسة عشر 

یل العریضة عن رئیس محكمة ذ عن طریق مجرد أمر غیر قابل للاستئناف یصدر باسترجاعھ بالتراضي أو

قسطا واحدا من الإیجار، و في ھذه الحالة، یمكن مكان إقامة المؤجر، و ذلك في حالة عدم دفع المستأجر

ن طریق أیة وسیلة جر أن یتصرف في الأصل المسترجع عن طریق تأجیر أو بیع أو رھن الحیازة أو عللمؤ

.عد كل بند مخالف لعقد الاعتماد الإیجاري بندا غیر محرریقانونیة أخرى لنقل الملكیة، و 

شروط المتفق علیھا  للمستأجر أن یتمسك بعقد الاعتماد الإیجاري للاستفادة من مواصلة الإیجار وفقا للنلا یمك

مارس المؤجر حقھ في استرجاع الأصل المؤجر وفقا للشروط المحددة في الفقرة السابقة، ما عدا حالة أولیا، إذا 

)دــ لھذا العقاـا تعسفیع قسط واحد من الإیجار فسخـ عدم دفلـة صریحة من المؤجر، و یشكـوجود موافق

لعقد لجأ المؤجر إلى القضاء في حالة الفسخ التعسفي ی(: من نفس الأمر على أنھ21و قد نصت المادة 

.الاعتماد الإیجاري الصادر من المستأجر

ض المـــو یفصل القاضي في دفع الإیجارات المتبقیة و المستحق ة ـ للخسائر المتحمليطغة و كذا التعوی

.) من القانون المدني182و ما فاتھ من كسب حسب مفھوم المادة 

 الإیجار في عقد الإیجار التمویلي یكون مرتفعا إذا ما قورن بمثیلھ في عقد الإیجار ھذا و یلاحظ أن بدل

العادي، و ھذا أمر منطقي و واقعي نظرا للوظیفة التمویلیة لھذا العقد، إذ یدخل في تقدیر بدل الإیجار ما تم 

بقیة للأصل المؤجر فیما  المذكور و الخاصة بالإیجارات والقیمة المت09-96 من الأمر 14تحدیده في المادة 

( بالقولذلكیخص الأصول المنقولة و  ا عدا وجود اتفاق مخالف بین الأطراف، و مھما كانت مدة الفترة م:

 من ھذا الأمر، یتضمن مبلغ الإیجارات التي یجب أن یدفعھ المستأجر 12غیر القابلة للإلغاء الواردة في المادة 

:للمؤجر ما یأتي

مؤجر مقسما إلى مستحقات متساویة المبلغ تضاف إلیھ القیمة المتبقیة التي یجب  سعر شراء الأصل ال-

.دفعھا عند مزاولة حق الخیار بالشراء

. أعباء استغلال المؤجر المتصلة بالأصل، موضوع العقد-

 و الموارد الثابتة المخصصة ضرقھامش یطابق الأرباح أو الفوائد المكافئة للمخاطر المترتبة على ال-

.)حتیاجات عملیة الإعتماد الإیجاريلا

( كیفیة دفع الإیجارات الخاصة بالأموال المنقولة بقولھا الأمر من نفس15كما حددت المادة  تحدد :

ص أو خطي استنادا إلى مناھج محددة عن طریق التشریعالإیجارات حسب نمط تدفع الإیجارات حسب . متناق
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).لاعتماد الإیجاري دوریة تختارھا الأطراف المعنیة بعقد ا

مواد للأموال غیر المنقولة مما یمكن وحسب رأینا  ھذا الأمر مثل ھذه ال فيدورو یجب ملاحظة أنھ لم ی

)15 و 14(ام الواردة في المادتین السابقتین ـإحالة عقد الإیجار التمویلي للأصول غیر المنقولة في مثل الأحك

(مر التي نصت على أنھ من نفس الأ37للقانون المدني طبقا للمادة  إن الالتزامات و الحقوق المتبادلة بین :

المستأجر و المؤجر في إطار اعتماد إیجاري للأصول غیر المنقولة، ھي تلك المحددة في إطار عقد الاعتماد

 العقد، فھي تلك المقبولة من طرف القانون المدني في مجال الإیجار، إلا إذا ت و في حالة سكوالایجاري 

ض أحكام القانون المدني مع طبیعة عقد وجدت  استثناءات منصوص علیھا في ھذا الأمر أو عدم تلاؤم بع

).الاعتماد الإیجاري الذي یعتبر كعملیة قرض حسب المفھوم المحدد بمقتضى ھذا الأمر

و قد برر الاجتھاد الفرنسي ارتفاع بدلات الإیجار في عقود الإیجار التمویلي بالنظر إلى المنافع 

الاقتصادیة و الضریبیة الناجمة عن ھذا النوع من العقود، إضافة إلى مراعاة الأخطار التي تتعرض لھا شركة 

الإیجار التمویلي كاستعادتھا للأصول المؤجرة عندما لا یقرر المستأجر شراءھا في نھایة العقد، بعد أن تكون 

.قد استعملت، مما یصعب علیھا إعادة تأجیرھا أو التصرف بھا

ھل یجوز تعدیل بدل الإیجار في عقد الإیجار التمویلي؟ و من لھ :لكن السؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ھو

الحق في ذلك؟

تحتفظ شركات الإیجار التمویلي عادة بحقھا في تعدیل بدل الإیجار إذا تغیرت أسعار الأموال موضوع 

، أو قبل بدء مدة ین تسلیم تلك الأموال للمستأجرعقد الإیجار التمویلي في الفترة الواقعة بین توقیع العقد و ب

.الإیجار، و ذلك لأن ھناك نسبة معینة من استھلاك تلك الأموال تدخل في تحدید الأجرة المستحقة

و قد تحتفظ الشركات المؤجرة أیضا بحقھا في تعدیل بدلات الإیجار بعد فترة معینة من بدء تنفیذ العقد، 

ت الإیجار على أساس معیار أو معدل مالي أو اقتصادي معین،و تبعا لتغیر سعر و ذلك عندما یتم تحدید بدلا

.ذلك المعیار الذي اعتمد في تحدید البدلات

و قد یتفق المؤجر و المستأجر في عقد الإیجار التمویلي على تخفیض بدل الإیجار إذا انخفض سعر 

 لنقص في الأسباب المتعلقة بعیب في صناعتھ أو المال المؤجر، أو في حال الحكم بتخفیض ثمن المأجور لأحد 

 المذكور أنھ إذا 95/95 من القانون رقم 22/2مواصفاتھ، و قد قرر المشرع المصري ذلك حیث نصت المادة 

ص ثمن المبیع لعیوب في صناعة المال  ض أقساط الأجرة و ثمن المبیع حكم بانقا أو لنقص فیھ، تعین تخفی

ض بھا الثمن، ما لم یتفق على خلاف ذلكالمتفق علیھ في عقد التأخی .ر بذات النسبة التي خف

بھذا یكون المشرع المصري قد ربط بین القیمة التأجیریة و بین ثمن الأموال المؤجرة، وذلك لتحقیق 

نوع من التعادل بین مصلحة المؤجر و مصلحة المستأجر، لكن ھذا لا یتعلق بالنظام العام، إذ یجوز للأطراف 

 بنسبة ھعلى ما یخالفھ بموجب شروط صریحة في العقد، كالاتفاق على عدم تخفیض البدل أو تخفیضالاتفاق 

{22}-رـد الإیجار التمویلي بین المستأجر و المؤجـأقل من نسبة تخفیض ثمن المبیع الذي أصبح موضوع عق

.-122ص
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ار زیادة أو نقصانا، ولكنھ وضع أما المشرع الجزائري فلم یتطرق إلى موضوع إمكانیة تعدیل بدل الإیج

. المذكور و التي سبق الإشارة إلیھا09-96 من الأمر 3 و 2/2قاعدة عامة من خلال المادة 

ض بدل الإیجار ذلك  و ما یمكن فھمھ من خلال ھذه المادة أن في الاعتماد الإیجاري المالي لا یمكن تخفی

ع و ـر كل الحقوق والالتزامات و المنافـحول للمستأجت"يـالمال"أنھ في ھذا النوع من الإیجار التمویلي 

المساوئ و المخاطر المرتبطة بملكیة الأصل المؤجر، مما یفھم ضمنیا أنھ یتنازل عن حقھ في تغییر بدل 

ة بذلك و ـالالتزامات فیمكنھ المطالبول لھ فیھ كل و بما أنھ لا تح"يـالعمل"الإیجار، أما في الاعتماد الإیجاري 

(الخاصة بالأموال المنقولة فقط على أنھ من نفس الأمر 2، 18/1 المجال صرحت المادة في ھذا یمكن أن :

:یحتوي عقد الاعتماد الإیجاري أیضا اشتراط ما یأتي

 المؤجر لأسباب  الأصل تنازل المستأجر عن فسخ الإیجار أو تخفیض سعر الإیجار في حالة إتلاف-

).عارضة أو بسبب الغیر

 من نفس الأمر الخاصة بالأموال غیر المنقولة نصت كذلك على إمكانیة تنازل المستأجر عن 40و المادة 

.طلب تخفیض بدل الإیجار

ض بدل الإیجار إذا  و لكن تجدر الإشارة إلى أنھ عملیا من النادر وجود عقد ایجار تمویلي أجاز تخفی

شركة الإیجار (لعقود التي أجازت للمؤجر انخفض ثمن الأموال موضوع ذلك العقد، في حین یوجھ العدید من ا

و ھذا یعود إلى المركز القوي الذي تحتلھ حق زیادة بدل الإیجار لأسباب متفق علیھا بین الطرفین، )التمویلي

.ھذه الشركة باعتبار أنھا تلعب دورا تمویلیا في تلك العقود

املھا وفقا لما ھو متفق علیھ في و من أجل ضمان حق الشركة المؤجرة في تقاضیھا بدلات الإیجار بك

ان، و ـالعقد، و في الوقت المحدد في ذلك العقد، جرى العرف على تضمین العقد البنود التي تؤمن ذلك الضم

 البنود بالضمانات الاتفاقیة، و ھي تلزم المستأجر بأداء بدل الإیجار تحت طائلة تحمیلھ المسؤولیة  ھذهتسمى

.ق بالشركة المؤجرة من جراء إخلالھ بذلك الالتزامالكاملة عن الأضرار التي تلح

فقد یتفق طرفا عقد الإیجار التمویلي على أن یقدم المستأجر ضمانا عینیا، كرھن بعض العقارات أو 

تقدیم كفیل یتعھد بدفع ما یمتنع أو ما یعجز المستأجر عن  في الحقوق العینیة، أو تقدیم ضمانات شخصیة تتمثل 

ما یتفق على أن یكون الكفیل متضامنا مع المستأجر حتى لا یستطیع التھرب من القیام تسدیده، و غالبا 

ضافة إلى احتفاظ المؤجر بحق مقضاة المستأجر لفسخ العقد على  المستأجر أو بجزء منھا، ھذا بالإبالتزامات

قد الإیجار التمویلي نتھاء علا دراستنا دو سوف یكون ھذا الأمر محور بحث عنمسؤولیتھ وفقا للقواعد العامة

.اـــــــــلاحق

 العامة لعقد الإیجار العادي على المستأجر الالتزام باستعمال الأموال المؤجرة بحسب ترتب القواعد

ض الذي أع ض الذي عین في العقد مع اجتناب الإفراط و سوء الاستعمال و تطبق ھذه الغر دت لھ أو الغر

 لتوافقھا بشكل كامل مع ظروف و أھداف ذلك اعقد الإیجار التمویلي، تبعالقاعدة تطبیقا كلیا على المستأجر في 

.دـــــــالعق
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ص الأمر  : منھ للأصول المنقولة بقولھا35 المذكور على ذلك حیث خصصت المادة 09-96و قد ن

ھ و أن یلتزم المستأجر خلال مدة الانتفاع بالأصل المؤجر، باستعمال ھذا الأصل حسب الاستعمال المتفق علی(

)یحافظ علیھ مثلما یفعلھ رب الأسرة الحریص

( من نفس الأمر للأصول غیر المنقولة بقولھا39/7و خصصت المادة   بالأصل ءالالتزام بالاعتما:

ص، و تحمل المسؤولیة فیما یلحق الأصل المؤجر،  المؤجر و المحافظة علیھ مثلما یفعلھ رب الأسرة الحری

.)أو ھلاك غیر ناتج عن استعمالھ استعمالا عادیا أو متفق علیھأثناء انتفاعھ بھ، من إتلاف 

 النص في عقود الإیجار التمویلي أن المستأجر یلتزم بطریقة اعتادت الشركات المؤجرةھذا و قد 

ع، و ـضمن الشروط المعتادة، و أن یتقید بالتعلیمات والتوجیھات المعطاة لھ من البائاستعمال الأموال المؤجرة 

فیلتزم . في كتیب یشرح بالتفصیل طریقة الاستعمال عادةشغلھا أكثر من طاقتھا و یكون ذلك محددأن لا ی

ض الذي خصصت لھ تلك الأموال والتي  المستأجر في مثل ھذه العقود باستعمال الأموال المؤجرة بحسب الغر

.من أجلھا طلب المستأجر من الشركة المؤجرة تمكینھ من استئجارھا

نع على المستأجر إساءة استعمال ھذه الأموال، أي استعمالھا بصورة غیر طبیعیة، كالآلات و بالتالي یم

،  و لا یجوز تجاوز مل و ساعات محددة تقنیا للعمل في الیویالمیكانیكیة مثلا حیث یكون لھا نظام معین للتشغ

ر العمر الاستھلاكي للآلة و ھذه الساعات أو ذلك النظام حتى لا یشكل إفراطا في الاستعمال، فیؤدي إلى تقصی

.یعرضھا بشكل مستمر للتوقف أو الھلاك

لذلك یحدد عقد الإیجار التمویلي كیفیة استعمال الأموال موضوع ذلك العقد، و یتم ھذا عن طریق 

ات و ـم تلك الأموال، وتختلف التعلیمـات صادرة عن البائع أو المنتج أو المورد عند تسلیـتعلیمات و توجیھ

.یھات المذكورة بحسب طبیعة الأموال المؤجرةالتوج

و إذا لم یكن ھناك تعلیمات أو اتفاق على كیفیة ذلك الاستعمال یلتزم المستأجر بأن یستعمل تلك الأموال 

 التقنیة وفقا للغرض الذي أعدت من أجلھ، أو وفقا للغایة التي أجرت من أجلھا، و ھذه الغایة تحددھا المقتضیات

ة في مجال استعمال تلك الأموال، فلا یستطیع المستأجر مثلا استعمال السفینة موضوع عقد عمتبو الأعراف ال

.-80ص{64}-الإیجار التمویلي في نقل البضائع إذا كانت مخصصة فقط لنقل الركاب

ص أو ـار التمویلي، الحصـو قد یتطلب استعمال المال المؤجر موضوع عقد الإیج ول على ترخی

راءات ـر بالحصول على ذلك الترخیص و إتمام تلك الإجـزم المستأجـة من جھات معینة، فیلتـداریإجراءات إ

.ةـالمطلوب

و یذكر فیھ أن المال في حیازة المستأجر )شركة الإیجار التمویلي(و یصدر الترخیص باسم المؤجر 

وم و ـ یتحمل المستأجر كافة الرسھ، وـھ أو بواسطة تابعیـبموجب عقد الإیجار التمویلي، و أنھ یستعملھ بنفس

.-113ص{22}-الضرائب المقررة قانونا و غیرھا من النفقات و المصاریف المالیة

فمثلا إذا كانت الأموال المؤجرة وسیلة من وسائل النقل، كالسیارة أو الطائرة أو السفینة، حیث تخضع 

أو ا الإلزامي أو الاختیاري للتأمین ضد الحوادث للعدید من الإجراءات الإداریة لانتقال ملكیتھا و خضوعھ
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علیھا من نفقات مالیة و ، فإن المستأجر یلتزم بإتمام كافة المعاملات اللازمة لھا و یتحمل كل ما یترتب غیرھا 

.غیرھا

التزام عدم إدخال أي تعدیلات على تلك و یتفرع عن الالتزام بحسن استعمال الأموال المؤجرة ھذا 

ون إذن من المؤجر وقد أملت القواعد العامة للإیجار ھذا الالتزام على المستأجر، وھو مستمد من الأموال بد

.-463ص{27}-التزام عدم إساءة استعمال المأجور

و تحتفظ شركة الإیجار التمویلي بحق تملك أیة ملحقات أو قطع تضم للأموال المؤجرة، حیث تصبح 

على تعھد المستأجر بإعادة الأموال إلى حالتھا الطبیعیة بعد فترة معینة م الاتفاق فورا و حكما ملكا لھا ما لم یت

.صیبھا من جراء ذلكتمع التعویض عن أیة أضرار 

استعمال الأموال المؤجرة و عدم من احترام المستأجر لالتزام حسن و من أجل تأكد الشركة المؤجرة 

 التفتیش الدوري على الأموال المؤجرة، فیدرج في العقد بند  لنفسھا بحق تحتفظ تعدیلات علیھا، فإنھاإجراء

ینص على حق المؤجر في أي وقت أراد أن ینتدب من یراه مناسبا لمعاینة الأموال المؤجرة و طریقة تركیبھا و 

المستأجر تشغیلھا و التحقق من حسن استعمالھا و عدم إحداث أي تعدیلات علیھا، فإذا ثبت للمؤجر مخالفة

ول و القواعد الفنیة و ـید بالأصـق للمؤجر أن یوجھ لھ إنذارا بضرورة التقـال المأجور، یحـام حسن استعملالتز

.الإداریة، أو طلب فسخ العقد على مسؤولیة المستأجر

( على ھذا بقولھا09-96 من الأمر 33و قد نصت المادة  یمكن أن یضع العقد على عاتق المستأجر :

.لأصل المؤجر و صیانتھ في حالة اعتماد إیجاري للأصول المنقولةالحفاظ على ا بالالتزام

یجب على المستأجر أن یسمح خلال مدة الإیجار للمؤجر بالدخول إلى المحلات التي یوجد فیھا الأصل المنقول 

)المؤجر حتى یتسنى لھ ممارسة حقھ في مراقبة حالة ھذا الأصل

شكل ب التعسف في استعمال ھذا الحق میش الدوري، عدلكن یجب على المؤجر عند استعمال حقھ بالتفت

یجوز للمؤجر أن یتجاوز في استعمال حقھ  لا  حیثق انتفاع المستأجر من موضوع عقد الإیجار التمویلي،یعی

.ن أجلھ منح ذلك الحقمو الغرض الذي احدود حسن النیة 

ا في استعمال حقھ إذا كانت المتابعة غیر أن متابعة المؤجر تنفیذ المستأجر للتعلیمات، لا یعتبر تجاوز

. في الفترات و بالطرق المتفق علیھا في العقد لتجنب سوء استعمال المال المؤجر یتمأو التفتیش الدوري

ام بصیانة الأموال المؤجرةالالتز.3.2.2.1.2

 ذلك من أجل تفرض القواعد العامة لعقد الإیجار العادي صیانة المأجور و ملحقاتھ على عاتق المؤجر،

أو بحسب  ماھیتھ إبقائھ على الحالة التي یتسنى معھا للمستأجر استعمالھا للغرض المقصود منھ بحسب

.التخصیص الذي اتفق علیھ المتعاقدان



- 122 -

للمستأجر أن یجبره على إجرائھا بالطرق  فو إذا تأخر المؤجر في إجراء الإصلاحات الواجبة علیھ

ستأجر أن یستصدر إذنا من المحكمة المختصة لإجراء الإصلاحات بنفسھ على القضائیة و إذا لم یفعل كان للم

.أن یستوفي نفقتھا من بدل الإیجار

كما أن الطبیعة الخاصة لعقد الإیجار التمویلي أدت إلى نقل التزام الصیانة من عاتق المؤجر لیصبح 

09-96 بفقراتھا من الأمر 39ادة وھذا ما ورد في الم.تأجرسلملواجبات الأساسیة التي یلزم بھا اأحد ا

كل ما بمین العقد بنودا صریحة تلزم بموجبھا المتأجر القیام ضو أدرجت الشركات المؤجر  ت)1(المذكور 

ة و إصلاح مع كل ما یترتب على ذلك من نفقات و مصاریف ورسوم و ـ من صیانةھ الأموال المؤجرـتحتاج

.ضرائب وغیرھا

 تحرص على عدم ھي، فة  الأھداف الاستثماریة للشركة المؤجرالمالي وكل ھذا انطلاقا من الدور 

تأجر ھو الذي یقوم باستلام س، بالإضافة إلى أن المةتحملھا أي التزام ذي طبیعة فنیة خاصة بالأموال المؤجر

تعمالھا، ھذه الأموال مباشرة من البائع وھو الذي یقوم بالتأكد من صحتھا و خلوھا من العیوب التي تؤثر في اس

ا أو ع بھ من خبرة في مجال تشغیلھا و صیانتھـوع العقد لما یتمتـلتزم أیضا بصیانة و إصلاح الأموال موضیف

ص المختصین في  .كذلفي معرفة الأشخا

 التزام المستأجر بعدم جواز التنازل عن التزاماتھ .4.2.2.1.2

..صول غیر المنقولة على أنھ المتعلقة بالأ09-96 من الأمر 12و 39/11ت المادة نص )  الالتزام .:

. و عدم إعادة تأجیر الأصل المؤجر دون موافقة صریحة من المؤجرعبعدم التنازل عن حقھ في الانتفا

ر بموافقة ـ الالتزام بضمان التنفیذ للمؤجر من قبل المتنازل لھ لالتزاماتھ في حالة التنازل عن الأصل المؤج-

.)2()رـالمؤج

 المستأجر في عقد الإیجار التمویلي من التنازل عن  من ھاتین الفقرتین أن المشرع الجزائري منعیتبین

اة على عاتقھ بموجب ذلك العقد، ما لم یوافق المؤجر صراحة على ذلك التنازل و ھذا خلافا قالملالالتزامات 

نازل، ویجوز لھ أن یحیل حقھ كلھ أو لا للتاب المستأجر ق حقللقواعد العامة لعقد الإیجار العادي، حیث یعتبر

ص آخر، إذ أن التفرغ عن الإیجار قد یعني التنازل كلیا عن المأجور أو تأخیر جزء ، أي ما  منھبعضھ إلى شخ

.یر من الباطنجیر الثانوي أو التأجیسمى بالتأ

 بموافقة صریحة أما في عقد الإیجار التمویلي، فقد منع المستأجر من جواز التنازل عن التزاماتھ، إلا

من المؤجر، و ذلك نظرا إلى قیام العقد على الاعتبار الشخصي، حیث تلعب شخصیة المستأجر دورا مھما في 

 عقد الإیجار التمویلي إلا إذا توفرت لدیھ الثقة الكاملة بالمستأجر،إبرامنظر المؤجر، إذ لا یرضي ھذا الأخیر 

 لھذا ,علومات المتعلقة بالمستأجر و بقدرتھ على الوفاء بالتزاماتھو بعد أن یقوم بدراسة كافة البیانات و الم

تحرص شركات الإیجار التمویلي دائما علي إدراج شرط صریح في العقد یمنع المستأجر من التفرغ أو التنازل 

. الخاص بالإیجار التمویلي95/95 من القانون المصري رقم 9 المقابلة للمادة -)1(
 المنع؟مشرع من ھذه الحالة ھل الإباحة أمعنیھ سكوت ال علما أنھ لم یورد نص مطابق لھذا النص فیما یخص الأصول غیر المنقولة، فما الذي ی-)2(
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لك ن أي من الالتزامات التي یفرضھا ذعن كل أو بعض الأموال موضوع عقد الإیجار التمویل، و كذلك ع

. المستأجرى علالعقد

ي على منع المستأجر من التنازل عن الحقوق أو الالتزامات الناشئة عن نس ینص المشرع الفرھذا ولم

ض الاجتھادات اليعقد الإیجار التمویل ياف للمستأجر في عقد الإیجار التمویلعتربالإفرنسیة ، مما یسمح لبع

ة التجاریة بشرط ألا یكون الھدف من إیجار ھتھ بحق التنازل عن الإیجار أو بالإیجار الثانوي في المؤسس

 شركات الإیجار التمویلي إلى إدراج ىمما دع.المؤسسة إخفاء الإیجار من الباطن بالنسبة لعناصر المؤسسة

منع المستأجر من التنازل، و عدم ترك الأمور للقواعد العامة و للتفسیرات یشرط صریح في تلك العقود 

الاعتبارو سمعة المستأجر المالیة موضع اعتبار في عقود الإیجار التمویلي القائمة على  أن قدرة ذیة إھادالاجت

.الشخصي

لعقد لشخص اأما المشرع المصري فقد أجاز للمستأجر في عقد الإیجار التمویلي أن یتنازل عن ھذا 

. المذكور95/95 من القانون رقم 16آخر شرط موافقة المؤجر و ذلك في المادة 

أنھ یجب أن تكون موافقة المؤجر على ذلك التنازل -141ص{22}-اعتبر الفقھ المصريوقد 

ة، و لكن لا یشترط أن تكون سابقة على اتفاق المستأجر مع الغیر على التنازل، بل یمكن أن ـصریحة ومكتوب

.تكون لاحقة لھ، غیر أن ھذا التنازل لا یسري على المؤجر إلا بعد موافقتھ علیھ

؟الالتزامات من یعود المؤجر في حالة الإخلال بھذه ىذا تم تنازل المستأجر عن التزاماتھ فعل وإلكن

 على ھذا التساؤل المھم على خلاف إجابة المذكور09-96م یورد في الأمر لإن المشرع الجزائري 

ص في المادة  ( المذكور أنھ160/99 من القانون رقم 02المشرع اللبناني الذي ن المستأجر الأساسي ویبقي :

تفرغ لھ بجمیع الموجبات الأساسیة الناشئة عن عقد الإیجار التمویلي  مبعد ذلك ملزما بالتكافل و التضامن مع ال

ص ھذا العقد على خلاف ذلك ).ما لم ین

ي ـو المستأجر الأساس)المتنازل لھ( الجدید رـالمستأج:ر ضامنان ھماـح للمؤجبـو بالتالي یص

ي اعتبرھما ملزمین بالتكافل و ـا، لأن النص القانونـ على أي منھمعـیرجأن جر ؤ یستطیع المو)المتنازل(

 المدین قاضاةمبمسكیت عقد الإیجار التمویلي، إذ لا یجوز للكفیل أن لىالتضامن عن الالتزامات الناشئة ع

امن مع المدین ـلتزام بالتضا إذا كان قد التزم بالاـالأصلي إذا كان  قد عدل صراحة عن ھذا الحق، و لاسیم

.ي ـالأصل

 فیجوز للمؤجر في عقد للإیجار التمویلي، عند امتناع المستأجر الجدید عن الوفاء بالتزاماتھ أن یعود 

على المستأجر الجدید أو علیھما معا وفقا لما تقتضیھ مصلحتھ تحصیلا لحقوقھ ، أوعلى المستأجر الأساسي 

ر من النظام ـي لا تعتبـار التمویلـعن التزاماتھ في عقد الإیجرـل المستأجعلى تنازغیر أن موافقة المؤجر

.امــالع

فیجوز الاتفاق بشكل واضح و صریح على عدم ضمان المستأجر الأساسي للمستأجر الجدید، بحیث 

.اعاة المستأجر الجدید فقط دون المستأجر الأساسيدجر على مؤیقتصر حق الم
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المؤجرةتأجر عن الأموال  مسؤولیة المس.5.2.2.1.2

یمكن أن یحتوي عقد الاعتماد :( الخاصة بالأموال المنقولة على أنھ09-96 من الأمر 18/1نصت المادة 

:الایجاري أیضا اشتراط ما یلي

 في حالة إتلاف الأصل المؤجر لأسباب عارضة أو تنازل المستأجر عن فسخ الإیجار أو تخفیض سعر الإیجار

.)بسبب الغیر

..: أنھ المنقولة على من نفس الأمر و الخاصة بالأصول39/7ما نصت المادة ك الالتزام بالاعتناء (

ل صا یفعلھ رب الأسرة الحریص، و تحمل المسؤولیة فیما یلحق الأمة علیھ مثلظبالأصل المؤجر و المحا ف

). عادیا ھو متفق علیھالمؤجر أثناء انتفاعھ بھ، من إتلاف أو ھلاك غیر ناتج عن استعمالھ استعمالا

ة عن مجلى عاتق المستأجر المسؤولیة الناتبین من النصین السابقین أن المشرع الجزائري قد ألقى عی

 من القانون 4/2ھلاك الأموال موضوع عقد الإیجار التمویلي، و أكثر من ھذا فإن المشرع اللبناني في المادة 

 خطأ و كان الھلاك أي یرتكب لم على عاتق المؤجر حتى ولو المذكور أعلاه قد أوقع ھذه المسؤولیة160/99

).في حین أن المشرع الجزائري لم یوضح في ھذه الحالة( خارج عن إرادتھلسبب

و بالتالي یبقى المستأجر ملزما بجمیع الالتزامات التي ارتبط بھا اتجاه المؤجر بموجب عقد الإیجار التمویلي، 

ت الإیجار بسبب عدم استفادتھ من المال موضوع العقد، كما یلتزم بالتعویض ن دفع بدلاعفلا یستطیع التوقف 

ھلاك كلیا ال سواء كان  المؤجرةمخاطر ھلاك الأموالل المستأجر تحملو یسري .على المؤجر عن ذلك الھلاك

ض بدل  نسبة  بالإیجارأو جزئیا، فلا یستطیع المستأجر في حالة الھلاك الجزئي للمال المؤجر أن یطلب تخفی

.الھلاك الحاصلة لذلك المال

یتضح مما تقدم أنھ في حالة ھلاك المال موضوع عقد الإیجار التمویلي وفق ما ھو مبین أعلاه، جاء 

.مغایرا للقواعد العامة التي تحكم ھلاك المأجور في عقد الإیجار العادي

 لعقد الإیجار على مسألة  العامة القواعد ھذا الحال فقد طبق المشرع القواعد المصري عكسو على

 المذكور على 95/95 من القانون رقم 10/2ھلاك الأموال موضوع عقد الإیجار التمویلي، حیث نصت المادة 

 أنویجوز للمؤجر. كان ذلك بسبب لا دخل للمستأجر فیھلمؤجر تبعة ھلاك المال المؤجر متىو یتحمل ا:(أنھ

فل لھ الحصول على القیمة الایجاریة عن باقي مدة العقد و الثمن یشترط التأمین على الأموال المؤجرة بما یك

).المحدد بھ

 إذا ھلك  المال موضوع عقد الإیجار التمویلي أثناء مدة ھ المشرع المصري اعتبر أن أنیتضح من ھذا

ار التمویلي ر عقد الإیجعتب على عاتق المؤجر باعتباره مالكا لھذا المال، و یعالعقد فإن مسؤولیة ھذا الھلاك تق

المستأجر، التزم خطأ فإذا كان الھلاك راجعا إلى .ا بقوة القانون إذا ھلك المال المؤجر ھلاكا كلیاخمفسو

 یحصل بالاستمرار في أداء القیمة الایجاریة أو الثمن المتفق علیھ في المواعید المحددة، و ذلك مع مراعاة ما قد

 من المؤجر والمستأجر كلللھلاك راجعا إلى خطأ الغیر، كان ان اعلیھ المؤجر من مبالغ التأمین ، اما إذا ك

. المذكور95/95 من القانون المصري 21  طبقا للمادة الرجوع علیھ بالتعویض 
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 فیما یخص المشرع الفرنسي فلم یتطرق إلى موضوع ھلاك الأموال موضوع عقد الإیجار التمویلي أما

 فاعتبر أنھ عند ھلاك المأجور أثناء -490ص{19}- الفرنسيفقھأما ال.و من یتحمل مسؤولیة ذلك الھلاك

تلقي مسؤولیة ) من القانون المدني الفرنسي1722المادة (ة فإن القواعد العامةھرتنفیذ العقد نتیجة لقوة قا

عدة و جر، لكن عقود الإیجار التمویلي تنص عادة في أحد بنودھا على استبعاد ھذه القاؤالھلاك على عاتق الم

ة و ـة اعتبرت ھذه البنود تعسفیـادات الفرنسیـض الاجتھـ أن بعكما.رـتق المستأجـة على عاـإلقاء المسؤولی

.اــت بإبطالھـقض

 منھما في مسألة ھلاك المال موضوع ل واحدعى كاو یبدو أن المشرعین الجزائري و اللبناني قد ر

جرة، فأعفاھا من المسؤولیة الناجمة عن ھلاك ؤ بھ الشركة المعقد الإیجار التمویلي، الدور التمویلي الذي تقوم

.المال المؤجر و ألقاھا على المستأجر

ل نقاج شروط في عقود الإیجار التمویلي ترو بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركات المؤجرة على إد

 كان ذلك نتیجة لقوة  على عاتق المستأجر ولوبب كانبموجبھا مسؤولیة الھلاك أو السرقة أو الفقدان لأي س

كما تشترط على المستأجر إبرام تأمین ضد كل الأخطار و طوال مدة العقد . بغیر خطأ من المستأجرأوة ھرقا

اط التأمین لمصلحة المؤجر، بحیث إذا ھلكت تلك الأموال قسعلى الأموال المؤجرة، و یقوم المستأجر بسداد أ

 المتفق علیھا عن باقي مدة الأجرة عنالأخیرةتعویض ھذه استحق مبلغ التأمین للشركة المؤجرة و ذلك ل

). المذكور09-96 من الأمر 41 و 34 و 26اد والم(الإیجار، 

شروط التأمین على الأموال المؤجرة و المخاطر التي یغطیھا :و یحدد عقد الإیجار التمویلي عادة 

. ومقدار التعویض الذي یستحق للمؤجر،التأمین و مقدار التغطیة، و شركة التأمین

 إلا بعد موافقة الشركة المؤجرة، و شرطا ائھاغإلو قد تتضمن وثیقة التأمین شرطا یمنع المستأجر من 

 دفع الأقساط، و ذلك لكي تتخذ الشركة ير فأجخطار المؤجر عن أي تأخیر من المستإیلزم شركة التأمین ب

.ة لحمایتھاالمؤجرة الإجراءات القانونیة اللازم

ي و ـة عن ھلاك الأموال موضوع عقد الإیجار التمویلـغیر أن إعفاء الشركة المؤجرة من المسؤولی

 صادر عنھ، فإنھ لا یمكن إعفاء تلك الشركة أ على عاتق المستأجر و لو لم یحصل ذلك الھلاك بسبب خطإلقائھا

ا الأمر ذیالیة على المستأجر، ذلك أن ھ الشخصي أو مسؤولیة قیامھا بأعمال احت خطئھامن تحمل مسؤولیة

.-73ص{29}-ي اتفاقبندیتعلق بالنظام العام، و لا یمكن الاتفاق على ما یخالفھ ب

ة في نھایة عقد الإیجار التمویلي الالتزام بإعادة الأموال المؤجر.6.2.2.1.2

ب على المستأجر عند یج:(ول المنقولة على أنھص الخاصة بالأ09-96 من الأمر36نصت المادة 

انقضاء مدة الإیجار في حالة ما لم یقرر حق الخیار بالشراء في التاریخ المتفق علیھ أو في حالة عدم تجدید 

ل و حسب عمره ثالإیجار، أن یرد الأصل المؤجر على حالة اشتغال و استعمال توافق حالة أصل مما
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حق حبس الأصل المؤجر لأي سبب  أن یطالب بالاقتصادي، و لا یمكن للمستأجر في أي حال من الأحوال

.)كان

الالتزام (:ل غیر المنقولة على أنھصوأخیرة من نفس الآمر الخاصة بالأ/39كما نصت المادة 

.) إذا لم یقرر المستأجر حق الخیار بالشراءل المؤجر في التاریخ المتفق علیھباسترجاع الأص

نھایة عقد الإیجار التمویلي بإعادة الأموال موضوع ذلك من ھذین النصین یفھم أن المستأجر ملتزم عند 

.العقد إلى المؤجر سواء كانت منقولة أم غیر منقولة إذا لم یقرر شراءھا

د ھذه الأموال كما استلمھا وفق ما ھو مبین في بیان أو وصف لھا، أما عیو یجب على المستأجر أن ی

ضإذا لم یوضع ذلك البیان فی  المأجور على حالة حسنة، ویجب علیھ رده و ھو في تلك  أن المستأجر استلمفر

.الحالة

فیما ـ ھ بالإخلاء ـار دون حاجة إلى إنذار أو تنبیـكما یعتبر المستأجر ملزما برد المأجور في نھایة الإیج

 فإذا تخلف المستأجر عن رد المأجور بالرغم من الإنذار أو أي عمل یدل على  ـیخص الأموال غیر المنقولة

44/1،2، وفقا للمادة -873ص{27}-ى المؤجر بذلك، فإنھ یكون ملزما بالتعویض على ھذا الأخیررض

. المذكور09-96من الأمر 

 عند نھایة عقد الإیجار التمویلي  المستأجر یختارم إذا لھأنھذا و قد اعتبر الفقھ و الاجتھاد الفرنسیان

.موال إلى المؤجر، فإنھ یكون قد ارتكب جریمة إساءة الأمانةشراء الأموال موضوع العقد، و لم یرجع تلك الأ

في الحالات التي لا یكون فیھا علما أن التزام المستأجر برد المال موضوع عقد الإیجار التمویلي یطبق 

 من 16المستأجر قد مارس حقھ بشراء تلك الأموال عند نھایة العقد و لم یتم الاتفاق على تجدیده وفقا للمادة 

. المذكور09-96مر الأ

أما إذا لم یحصل ذلك فإن المستأجر یصبح ملزما برد ذلك المال على الفور، بمقتضى أمر یصدره 

. من نفس الأمرخیرةأ/44قاضي الاستعجال بالمحكمة المؤھلة إقلیمیا وفقا للمادة 

ض إلى الالتز امات و الحقوق و في آخر ھذا المبحث تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یتعر

ص بالمحلات التجاریة )الاعتماد الإیجاري(المتبادلة بین المؤجر و المستأجر في حالة الإیجار التمویلي  الخا

 المذكور مع أنھ قد اعتبرھا كصورة ثالثة من 09-96 من الأمر 9والمؤسسات الحرفیة الواردة في المادة 

ر حتى إلى ی المنقولة وغیر المنقولة، بل و لم یشلأصولا الإیجاري المعتمدة في الجزائر بعد الاعتمادصور 

لقانون المدني في حالھا لالقانون المحالة علیھ كما فعل في بعض الأحكام الخاصة بالأصول غیر المنقولة التي أ

فما ھي یا ترى الأحكام المطبقة على آثار عقد ) من نفس الأمر37المادة (حالة عدم وجود نص مخالف 

ص بالم)الاعتماد الإیجاري(ویلي الإیجار التم .!لات التجاریة و المؤسسات الحرفیة؟حالخا
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:حالات انتھاء عقد الإیجار التمویلي.2.2

ھ، و ـم الاتفاق بین أطرافھ على مدة مخصصة لـیعتبر عقد الإیجار التمویلي من عقود المدة، حیث یت

نھایة الطبیعیة لعقود المدة، إذ ینتھي العقد بتنفیذه وفقا لما  مدتھ، أي بحلول أجلھ، و ھذه ھي الینتھي بانتھاءلذلك 

.اتفق علیھ الأطراف

ض ھذا العقد لأسباب طارئة أثناء تنفیذه و قبل حلول أجلھ، مما یؤدي إلى انتھائھ، كما قد و قد یتعر

.یصاب بعیب لحق بھ وقت إنشائھ أو بعد ذلك الإنشاء

اب انتھائھ عما تقرره القواعد العامة لانتھاء العقودفھو ینتھي بحلول أجلھ لا یشذ عقد الإیجار التمویلي في أسبو

.كما ھي الحال في جمیع عقود الإیجار

 قد ینتھي قبل حلول أجلھ، إما بسبب إعلان بطلانھ لعیب أصابھ في أحد أركانھ أو شروطھ، و إما اكم

 بأحد التزاماتھ الأساسیة التي یفرضھا علیھ بسبب إلغائھ بناء على طلب أحد الأطراف، إذا أخل الطرف الآخر

). من القانون المدني الجزائري119المادة (العقد، و ذلك وفقا للقواعد العامة 

بالرغم من أن عقد الإیجار التمویلي یخضع للقواعد العامة التي تحكم انتھاء العقود بشكل عام، فإن و

ض الحالات أ إذ.ة ومبررات وجودهـاسب مع طبیعنتتحكاما خاصة الطبیعة الخاصة لھذا العقد فرضت في بع

د، و ـذلك العقـلي لـ من مركز المستأجر تبعا لقیامھ بالدور التمویىقوأتتمتع شركة الإیجار التمویلي بمركز 

تعمل على نقل أغلبیة الالتزامات التي تفرضھا علیھا القواعد العامة إلى المستأجر، و تحرص على الاحتفاظ 

 العقد قبل حلول أجلھ إذ لم یقم المستأجر بالتزاماتھ التعاقدیة أو إذا أصیب بأزمات تؤثر إنھاءبحقھا في طلب

، كإفلاسھ أو طلبھ للصلح الواقي من الإفلاس أو توقفھ عن العمل أو الحجز على الالتزاماتعلى قیامھ بتلك 

.أموالھ أو وفاتھ

لإیجار التمویلي تتعلق بفسخ ذلك العقد، بینما  عقد اإنھاءو بالتالي فإن الحالات الخاصة التي تمیز 

 إذالان و الإلغاء في كافة العقود، فلا حاجةـة التي تحكم البطـیخضع بطلانھ أو إلغاء ھذا العقد للقواعد العام

.ةـلق ببطلان أو إلغاء الإیجار التمویلي حیث تطبق القواعد العامـال فیما یتعـة خاصة في ھذا المجـلإفراد دراس

 خیارات  ثلاثةثر ذلكإ، و ینشأ على ما قد ینتھي عقد الإیجار التمویلي عند انتھاء مدة الإیجارك

إما شراء الأموال المؤجرة، و إما تجدید العقد بشروط جدیدة وإما رد الأموال :للمستأجر، حیث یكون لھ

). المذكور09-96 من الأمر 16المادة (المؤجرة إلى المؤجر 

ثم انتھاء عقد الإیجار )في مطلب الأول(یلي بدراسة فسخ عقد الإیجار التمویلي ذلك نقوم فیمال

).ثانيب في مطل(التمویلي بحلول أجلھ 

و ما یدفعنا إلى بحث فسخ عقد الإیجار التمویلي قبل بحث انتھائھ بحلول أجلھ ھو أن فسخ العقد من 

.لعقدناحیة التسلسل الزمني، فیما لو أثیر، یحصل قبل حلول أجل ا
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 فسخ عقد الإیجار التمویلي1.2.2

 عن العقد، فإذا لم یقم أحد الفریقین بتنفیذ تولدیعتبر الفسخ جزاء عدم تنفیذ أحد الالتزامات التي ت

 من  المواد(وقد راعت الأحكام العامة،-484ص{68}-التزاماتھ ، كان للفریق الآخر أن یطلب فسخ العقد

 فلا یمكن في الأساس أن تفسخ العقود إلا بتراضي جمیع الأطراف ما ام فسخ العقدأحك) ق م ج231ىإـل119

 أحد المتعاقدین، و ھذا التراضي یكون بوجھ صریح أو ضمني، أو بحلول الأجل بوفاةعدا العقود التي تنتھي 

.المعین لسقوط العقد

لقانون، وعلى ھذا المنوال  ویصح الفسخ من جانب فریق واحد إذا كان منصوصا علیھ في العقد أو في ا

حددیصح من جھة أن ینشأ عقد الإیجار لمدة معینة و أن یخول فیھ الفریقان أو أحدھما حق فسخھ قبل الأجل الم

.و لا ینتھي حكم العقد المنفسخ إلا من تاریخ فسخھ

تھدف الفریق ولا یشمل ھذا الفسخ ما قبلھ، فالأفعال التي أنتجھا تبقى مكتسبة على وجھ نھائي، ویس

الذي یفسخ العقد لأداء بدل العطل أو الضرر إذا أساء استعمال حقھ في الفسخ، أي إذا استعملھ خلافا لروح 

.القانون أو العقد

، بل اكتفى بذكر )1( المذكور على أحكام خاصة بفسخ عقود الإیجار التمویلي09-96و لم ینص الأمر 

و إمكانیة تنازل المستأجر عن حقھ في فسخ العقد و )رى لاحقانسوف كما ( منھ 13فقط آثار الفسخ في المادة 

 منھ بالنسبة للأصول غیر المنقولة 40لأصول المنقولة و المادة بالنسبة ل من نفس الأمر 18/1ذلك في المادة 

.إضافة لبعض الإشارات الضمنیة التي سنشیر إلیھا في وقتھا

( على أنھ18/1حیث نصت المادة  :یحتوي عقد الاعتماد الإیجاري أیضا اشتراط ما یأتيیمكن أن :

 تنازل المستأجر عن فسخ الإیجار أو تخفیض سعر الإیجار في حالة إتلاف الأصل المؤجر لأسباب -

).عارضة أو بسبب الغیر

( من نفس الأمر على أنھ40و نصت المادة   من ھذا الأمر 39 و 38بغض النظر عن أحكام المادتین :

راف المعنیة بعقد الاعتماد الإیجاري أن تتفق فیما بینھا لیتكفل المستأجر، مقابل حقھ في الانتفاع یمكن للأط

الذي یمنحھ إیاه المؤجر ، بالتزام أو عدد من الالتزامات المتعلقة بالمؤجر، و أن یتنازل عن الضمانات الخاصة 

و أن تكون ھذه الضمانات محدودة و بسبب فعلي أو بوجود عائق أو عیوب أو عدم مطابقة الأصل المؤجر أ

تبعا لذلك یتنازل المستأجر عن المطالبة بفسخ عقد الاعتماد الإیجاري أو تخفیض ثمن الإیجار بموجب ھذه 

).الضمانات

في حین نجد أن المشرع المصري قد نص على أحكام للفسخ تخص الإیجار التمویلي حیث نصت 

(أنھ على 95/95 من القانون المصري 19المادة   أو ذاریعد العقد مفسوخا من تلقاء نفسھ، دون حاجة إلى إع:

:اتخاذ إجراءات قضائیة في أي من الحالات التالیة

.عدم قیام المستأجر بسداد الأجرة المتفق علیھا في المواعید وفقا للشروط المتفق علیھا في العقد-

. و كذلك لم یفعل لا المشرع الفرنسي اللبناني-)1(
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لا تدخل الأموال المؤجرة في أموال ، و في ھذه الحالة إعسارهإشھار إفلاس المستأجر أو إعلان -

سة و لا في الضمان العام للدائنین، على أنھ یجوز للسندیك أن یخطر المؤجر بكتاب مسجل خلال ثلاثین یالتفل

یوما من تاریخ الحكم الصادر بإشھار الإفلاس برغبتھ في استمرار العقد، و في ھذه الحالة یستمر العقد قائما 

.ریة في مواعیدھابشرط أداء القیمة الإیجا

اتخاذ إجراءات التصفیة قبل المستأجر إذا كان شخصا اعتباریا، سواء أكانت تصفیة إجباریة أم -

.)، و بشرط عدم الإخلال بحقوق المؤجر المنصوص علیھا في العقدالاندماج، ما لم تكن بسبب اختیاریة

قواعد فسخ عقد الإیجار في وضع  الفقھاء المصریین تدخل المشرع المصري بعضو قد انتقد

 المذكورة أعلاه تدخلت في أمور كان من الأفضل تركھا للمتعاقدین و تطبیق 19التمویلي، معتبرین أن المادة 

القواعد العامة علیھا، كما أنھا جاءت تكرارا لما درج علیھ التعامل في عقود الإیجار التمویلي، إضافة إلى 

 اللجوء إلى القضاء إذا أثیر نزاع على وجود السبب المبرر للفسخ ركاكة صیاغتھا، و إمكانیة الأطراف في

. من نص المادة على عدم الحاجة إلى إعذار أو اتخاذ إجراءات قضائیةغمبالر

العقود بنودا تتیح لھا اعتبارھا تضمین و من الناحیة العملیة، فقد اعتادت شركات الإیجار التمویلي على 

مستأجر عن دفع بدل واحد من بدلات الإیجار بدون أیة معاملة قضائیة أو غیر مفسوخة حكما في حال امتناع ال

.قضائیة

فسخ العقد إذا  حق )شركة الإیجار التمویلي( للمؤجر تعطيفي عقد الإیجار التمویلي بنود كما قد تدرج 

ع بدلات الإیجار بتواریخ اة على عاتقھ في ھذا العقد و لاسیما دفق المستأجر أي التزام من الالتزامات الملذلم ینف

استحقاقھا، و في حال توقف المستأجر عن العمل لأي سبب من الأسباب أو حجز أموالھ المنقولة أو غیر 

المنقولة، و في حال وفاة المستأجر إذا كان شخصا طبیعیا و في حال تفرغ المستأجر عن مؤسستھ التجاریة أو 

ؤسستھ التجاریة أو التصرف بھا أو منح إدارة حرة علیھا ص المعنوي المستأجر، أو في حال رھن مشخحل ال

.أو بیعھا

التمویلي من قبل المستأجر إذا أتلفت الأموال موضوع العقد الإیجار و قد یفسخ أو یطلب فسخ عقد 

في طب بسبب قوة قاھرة، و توقف انتفاعھ من تلك الأموال، و قد یدرج بند في العقد یعطي المستأجر الحق 

{64}-د إذا ھلكت الأموال موضوع عقد الإیجار التمویلي قبل نھایة مدة الإیجار المتفق علیھافسخ العق

.-62ص

 ولكن شركات الإیجار التمویلي تحرص دائما على وضع بنود تحمل فیھا المستأجر مسؤولیة ھلاك 

رع الجزائري ذلك وفق ما  المش لھاقد أجازو.الأموال موضوع العقد ولو كان ذلك لسبب خارج عن إرادتھ

.سبق شرحھ من خلال المبحث السابق

 من 119قد نصت المادة فولا یخالف عقد الإیجار التمویلي القواعد العامة فیما یتعلق بفسخ العقد ، 

(ھالقانون المدني الجزائري على أن في العقود الملزمة للجانبین ، إذا لم یوف أحد المتعاقدین بإلزامھ جاز :
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ض في الحالتین إذا اقتضى الحال لل متعاقد الآخر بعد إعذاره المدین أن یطالب بتنفیذ العقد أو فسخھ ، مع التعوی

.ذلك

 ویجوز للقاضي أن یمنح المدین أجلا حسب الظروف ، كما یجوز لھ أن یرفض الفسخ إذا كان  ما لم 

).الالتزاماتیوف بھ المدین قلیل الأھمیة بالنسبة إلى كامل 

( على أنھ قانون من نفس ال120كما نصت المادة   على أن یعتبر العقد مفسوخا بحكم الاتفاقیجوز :

 الناشئة عنھ بمجرد تحقیق الشروط المتفق علیھا وبدون حاجة إلى حكم بالالتزاماتالقانون عند عدم الوفاء 

).م تحدیده من طرف المتعاقدین ، الذي یحدد حسب العرف عند عدالأعذاروھذا الشرط لا یعفي من .قضائي

، ثم آثار ذلك )أولا(خ العقد ـا والتي تؤدي إلى فسـة الأسباب الأكثر وقوعـ سنقوم بدراسفیما یلي و

).اـثانی(خ ـالفس

 أسباب فسخ عقد الإیجار التمویلي 1.1.2.2

علیھ القواعد العامة كعدم قیام منھا ما نصت فتتعدد الأسباب التي تؤدي إلى فسخ عقد الإیجار التمویلي، 

 علیھ بین الأطراف وأدرج في بنود العقد ، وھي تتعلق بقیام ھذا الاتفاقأحد الطرفین بالتزاماتھ، ومنھا ما تم 

. الشخصي كإفلاس أو إعصار المستأجرالاعتبارالعقد على 

د البیع المبرم بین الشركة  عقانتھاءوفیما یلي سنبحث أھم تلك الأسباب، بالإضافة إلى دراسة تأثیر 

.والبائع على عقد الإیجار التمویلي)شركة الإیجار التمویلي (المؤجرة 

 عدم دفع بدلات الإیجار1.1.1.2.2

.یعتبر عدم دفع بدلات الإیجار من أكثر الأسباب التي تقع عملیا وتؤدي إلى فسخ عقد الإیجار التمویلي

( المذكور على أنھ 09-96رم من الأةأخیر/20وقد نصت المادة  لا یمكن للمستأجر أن یتمسك بعقد :

 في حقھ من مواصلة الإیجار وفقا للشروط المتفق علیھا أولیا، إذا مارس المؤجر للاستفادة الإیجاري الاعتماد

استرجاع الأصل المؤجر وفقا للشروط المحددة في الفقرة السابقة، ماعدا حالة وجود موافقة صریحة من 

).یا لھذا العقدسفشكل عدم دفع قسط واحد من الإیجار فسخا تعیوؤجر ، الم

 من نفس الأمر للمؤجر اللجوء إلى القضاء للفصل في دفع بدلات الإیجار 21كما رخصت المادة 

(المستحقة وذلك بقولھا   الإیجاري الصادر من الاعتمادیلجأ المؤجر إلى القضاء في حالة الفسخ التعسفي لعقد :

.المستأجر

 للخسائر المتحملة وما يفصل القاضي في دفع الإیجارات المتبقیة والمستحقة وكذا التعویض المغطی

). من القانون المدني182فاتھ من كسب حسب مفھوم المادة 
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( نصت على أنھ ھا من ق م ج نجد182بالرجوع لنص المادة و ي العقد فإذا لم یكن التعویض مقدرا :

نون فالقاضي ھو الذي یقدره ، ویشمل التعویض ما لحق من خسارة وما فاتھ من كسب ، بشرط أن أو في القا

ویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في .یكون ھذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالتزام أو للتأخر في الوفاء بھ

.اه ببذل جھد معقولقاستطاعة الدائن أن یتو

 مصدره العقد ، فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشا أو خطأ جسیما إلا زامالالتغیر أنھ إذا كان 

).بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعھ عادة وقت التعاقد

   والمبدأ وفقا للقواعد العامة أنھ إذا لم یقم المستأجر بأداء بدل الإیجار ، یكون للمؤجر أن یطالب إما بالتنفیذ 

.بالإضافة إلى طلب التعویض عن العطل والضرر الناتجین من عدم التنفیذالعیني وإما بفسخ العقد ، 

ھذا وقد یرغب المؤجر بالتنفیذ العیني فیطالب المستأجر بأداء البدل المستحق ، فإذا لم یقم بذلك، كان 

.للمؤجر التنفیذ على جمیع أموالھ 

لي مفسوخا حكما عندما یتأخر المستأجر عن دفع      كما یمكن أن یتفق الأطراف على أن یكون الإیجار التموی

الإیجار دون الحاجة للجوء إلى القضاء ، وھذا شرط لا یغني عن توجیھ إنذار یثبت عدم التنفیذ على وجھ 

.رسمي 

وقد یتم الاتفاق على فسخ العقد حتما دون واسطة القضاء ودون إنذار على أن یكون ذلك الشرط 

صریحة لا لبس فیھا ولا غموض، وفي ھذه  الحالة یفسخ العقد بمجرد تخلف المستأجر مصوغا بعبارة جازمة و

 ھذه فيرفع دعوى أمام القضاء، ویكون القضاء المستعجل وأعن دفع بدل الإیجار دون حاجة  إلى إنذار 

.الحالة صالحا للحكم بالفسخ، إذ یصبح المستأجر حائزا للمال المؤجر دون مسوغ شرعي 

إلا جانب حق المؤجر في طلب إلزام المستأجر بدفع بدلات الإیجار المستحقة والتعویض عما لحقھ ھذا 

.الامتناع عن الدفعمن ضرر ناتج عن 

 وقد تطرق المشرع المصري مثل المشرع الجزائري إلى حالة عدم دفع بدلات الإیجار في عقود 

ا من تلقاء خوسعلى اعتبار العقد مفالمذكور 95/95 رقم  من القانون19الإیجار التمویلي، فنص في المادة 

 المتفق علیھا ةنفسھ دون حاجة إلى إعذار أو اتخاذ إجراءات قضائیة في حالة عدم قیام المستأجر بسداد الأجر

.اللازمةفي المواعید وفقا للشروط 

 حول توفر الشروط التي تبرر  ولكن ذلك لا یمنع أیا من الطرفین من اللجوء إلى القضاء إذا ثار نزاع

اعتبار العقد مفسوخا، وھي عدم دفع بدلات الإیجار، وما إذا كان لعدم الدفع ما یبرره قانونا، ویكون حكم 

.-176ص{22}-لحالة معلنا للفسخ ولیس منشئا لھالقضاء في ھذه ا

م دفع بدل الإیجار في عقد الإیجار  فلم یتطرقا إلى جزاء عد.أما المشرع اللبنانیوكذا المشرع الفرنسي

التمویلي، مما یقتضي تطبیق القواعد العامة التي تحكم إخلال أحد الأطراف بأحد الالتزامات الناشئة عن العقد، 

م یقم بدفعھا في المواعید المحددة في العقد، یكون قد أخل بأحد لومنھا التزام المستأجر بدفع بدل الإیجار ، فإذا 

.ي ذلك إلى إعطاء المؤجر حق طلب فسخ العقد على مسؤولیة المستأجر دویؤ،تعاقدیةالالتزامات ال
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 شركات الإیجار التمویلي على وضع شرط في عقد الإیجار التمویلي ینص على اعتبار العقد أعتادت    وقد 

سط من بدلات مفسوخا حكما وبدون أیة معاملة قضائیة أو غیر قضائیة في حال عدم قیام المستأجر بدفع أي ق

.الإیجار في موعده أو أي مبلغ آخر متوجب في ذمتھ

    مما یقتضي تطبیق القواعد العامة التي تحكم شرط الفسخ الحكمي إذ لیس ھناك ما یحول دون إخضاع عقد 

 لم 09-96الأمرالإیجار التمویلي لأحكام العقود المتبادلة بعوض ولنظام الشرط الفاسخ الحكمي، خصوصا أن 

لقیود خاصة تخرجھ عن سریان أحكام مبدأ حریة التعاقد، التماسا )الإعتماد الإیجاري( الإیجار التمویلي یخضع

تزامات العقدیة ولضرورات لصدقیة الالي بصفة عامة وئتمانلسلامة العملیة الاقتصادیة التي یوفرھا العقد الا

.-34ص{69}-فیذالتن

 أي بدل من بدلات الإیجار في موعده المحدد ، یعتبر عقد الإیجار التمویلي    فإذا ثبت عدم قیام المستأجر بدفع

مفسوخا حكما على مسؤولیة المستأجر ، وھذا الفسخ ھو حكمي، أي أنھ یحصل دون حاجة لإجراء آخر متى 

.توافرت شروط تحققھ 

المال وقبلت الشركة المؤجرة ذلك       وإذا قام المستأجر، بعد تاریخ اعتبار العقد مفسوخا حكما بدفع مبلغ من 

والقبول لا المبلغ كدفعة من أصل المبالغ المتوجبة لھا على المستأجر بموجب العقد المفسوخ ، فإن ذلك الدفع 

.-60ص{70}-یحییان العقد المفسوخ

إلى إحیاء العقد       فقیام المستأجر بتسدید مبلغ من المال بتاریخ لاحق لتاریخ الفسخ لیس من شأنھ أن یؤدي 

.لمبالغ المطالب بھا بعد ذلك الفسخالمفسوخ، على أن یتم استلام المبلغ باعتباره على حساب ا

    وعندما یتضمن العقد بندا بفسخ العقد حكما دون مراجعة القضاء، یمكن لقاضي الأمور المستعجلة أن یتحقق 

.من وجود بند الفسخ الحكمي تطبیقا لإرادة الطرفین 

لأمور المستعجلة ھي النظر في طلبات اتخاذ التدابیر المستعجلة دون التعرض  صلاحیة قاضي اأن إذ 

.لأصل الحق 

لأمور المستعجلة لا ینظر في صحة العقود وتقریر بطلانھا ، وأیضا لا یفسخ العقد أو ا   فالمبدأ ھو أن قاضي 

ن حاجة  أحد الطرفین عن التنفیذ دونكولحكما عند لغیھ، إلا إذا ورد شرط أو بند صریح بالإلغاء أو الفسخ ی

.-203ص{71}-لتدخل القضاء

    وبالتالي إذا ثبت عدم قیام المستأجر بدفع بدلات الإیجار أو أحدھا في الموعد المحدد ، مع وجود بند صریح 

ل الإیجار في موعده، بفسخ العقد حكما دون أي مراجعة قضائیة أو غیر قضائیة في حال عدم دفع المستأجر بد

ودون أن یكون ھناك تعرض لأساس الحق، یكون لقاضي الأمور المستعجلة أن یتحقق من وجود بند الفسخ 

.ھ ـن صلاحیتضمـن ویرتب علیھ كافة النتائج القانونیة التي تدخل ـین المتعاقدیـي تطبیقا لإرادة الطرفتالحكم

عن تنفیذ أحد عند تخلف ھذا الأخیرولیس للمستأجر  للمؤجراعتبار العقد مفسوخا حكماحق في یعود ال    و

ذ على ـر بدفع بدل الإیجار والتنفیـ التي نص علیھا العقد، إذ یجوز للمؤجر أن یطلب إلزام المستأجھالتزامات

.أموالھ باعتبارھا الضمان العام لدائنیھ
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 إذا  یستطیع ھذا الأخیر عندھا فسخ العقد رھن إرادة المستأجر حیث فسخ العقدیجعل     أما القول بغیر ذلك 

 للعقد، فیصبح بند أراد ذلك عن طریق عدم سداد أحد بدلات الإیجار في الموعد المحدد والإدلاء بالفسخ الحكمي

. بید المستأجر یھدد بھ حقوق المؤجرحاالعقد الحكمي سلا

یجار بسبب استحالة تنفیذ العقد إذا كان سبب     ولا یستطیع المستأجر الإدلاء باستحالة تنفیذ التزامھ بدفع الإ

ص اللازمة  الاستحالة خارجا عن إطار العقد، كعدـم مباشرة العمل في المصنع نتیجة عدم الحصول على الرخ

لذلك، في حین أن العلاقة التعاقدیة بین الأطراف في عقد الإیجار التمویلي واقعة على المعدات الضروریة 

.لاستثمار المصنع 

   إذ أن مسألة تشغیل أو عدم تشغیل المصنع لا علاقة لھا بالالتزامات الناتجة عن العقد المنظم بین الطرفین، 

. قیام المستأجر بدفع بدلات الإیجار متوقف على شرط تشغیل المصنع  أنولو لم یرد في عقد الإیجار التمویلي

رفع مسؤولیة فسخ العقد عنھ إذا استحال علیھ عدم دفع     كما أنھ لا یمكن للمستأجر في عقد الإیجار التمویلي 

بدلات الإیجار لسبب أجنبي یعود إلى عدم تسدید مدین المستأجر الدین المتوجب علیھ للدائن المستأجر ، فلا 

.الإیجارتكون الاستحالة حاصلة بسب أجنبي إذا تبین وجود إمكانیة لتأمین المبلغ اللازم لدفع بدل 

ة التنفیذ وفقا للقواعد العامة تقر بأن الالتزام یسقط إذا كان بعد إنشائھ قد أصبح موضوعا    إذ أن استحال

.مستحیلا من الوجھ الطبیعي أو الوجھ القانوني بدون فعل أو خطأ من المدیون 

نشأتھ     وموضوع الالتزام ھو الأداء الذي یجب على المدین اتجاه الدائن، فإذا أصبح ھذا الأداء  مستحیلا بعد 

.وبدون خطأ أو فعل من المدین، سقط ذلك الالتزام

    وموضوع الالتزام في عقد الإیجار التمویلي ھو أداء بدل الإیجار للشركة المؤجرة، فلا یسع المستأجر 

ن أداء مبلغ من المال لا یصبح مستحیلا إلا بالنظر إلى لأالإدلاء باستحالة التنفیذ، وبالتالي بسقوط التزامھ، 

الشخص الذي التزم بھ، وھذا یشكل استحالة نسبیة غیر مطلقة ولا تؤدي بالتالي إلى سقوط التزام المستأجر 

.بدفع بدل الإیجار 

)الإعتماد الإیجاري(   وأكثر من كل ھذا فإن المشرع الجزائري قد أجاز أن یرد بند في عقد الإیجار التمویلي 

ص الاعتماد الإیجاري الخاص بالأصول المنقولة حیث یتنازل بموجبھ المستأجر عن فسخ الإیجار  فیما یخ

( المذكور على أنھ 09-96 من الأمر 18/01نصت م  یمكن أن یحتوي عقد الإعتماد الإیجاري أیضا اشتراط :

:ما یأتي 

ض سعر الإیجار في حالة إتلاف الأصل المؤجر لأسباب عارضة -  تنازل المستأجر عن فسخ الإیجار أو تخفی

.)بب الغیرأو بس
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 إفلاس المستأجرــ2.1.1.2.2

   تحرص شركات الإیجار التمویلي على إدراج شرط في عقد الإیجار التمویلي یكون لھا بمقتضاه حق طلب 

فسخ العقد إذا أشھر إفلاس المستأجر، أو اعتبار العقد مفسوخا حكما دون أیة معاملة قضائیة أو غیر قضائیة إذا 

.تأجر أعلن إفلاس المس

    وسبب وضع ھذا الشرط ھو قیام عقد الإیجار التمویلي على الاعتبار الشخصي، فالشركة المؤجرة لا توافق 

على تمویل المستأجر عن طریق الإیجار التمویلي إلا بعد أن یتبین لھا بشكل أكید قدرة المستأجر على القیام 

.بموجباتھ التعاقدیة 

 المستأجر من مستندات وأوراق تعكس وضعیتھ التجاریة والمالیة وسمعتھ في     وھذا یظھر من خلال ما یقدمھ

أن تمولھ شركة الإیجار التمویلي بشراء الأموال التي یحتاجھا ثم تؤجرھا بلا للثقة وجدیرا حالسوق بما یجعلھ م

ال وغیرھا من راء تلك الأموشلھ لمدة متفق علیھا نظیر بدل إیجار یكفل استرداد ما أنفقتھ ھذه الشركة في 

.النفقات المالیة والإداریة بالإضافة إلى تحقیق الربح الذي تبتغیھ من تلك العملیة 

      لذلك من الطبیعي أن یتأثر وجود عقد الإیجار التمویلي واستمراره بدوام احتفاظ المستأجر بالمقومات التي 

الشخصي والثقة في المستأجر یشكلان شرط ابتداء بنى علیھا المؤجر ثقتھ فیھ عند إبرام العقد ، إذ أن الإعتبار 

.وانتھاء من وجھة نظر المؤجر في ھذا العقد 

    ولم یتدخل المشرع الجزائري في تقریر  مصیر عقد الإیجار التمویلي عند إفلاس أحد طرفیھ، تاركا ذلك 

.نون المدني من القا106لحریة المتعاقدین وفقا لمبدأ حریة التعاقد التي نصت علیھ المادة 

 متابعة من طرف دائني لأي المذكور ھو عدم خضوع الأصل المؤجر09-96   وكل ما تطرق إلیھ الأمر 

: من نفس الأمر على أنھ22المستأجر في مثل ھذه الحالة، حیث نصت المادة 

الإیجار، أو في في حالة عدم قدرة المستأجر على الوفاء، تم إثباتھا قانونا من خلال عدم دفع قسط واحد من (

حالة حل بالتراضي أو قضائي أو تسویة قضائیة أو إفلاس المستأجر، لا یخضع الأصل المؤجر لأیة متابعة من 

 بصفة الاعتباردائني المستأجر العادیین والامتیازیین مھما كان وضعھم القانوني وصفتھم ، سواء أخذوا بعین 

.)اعي فردیة أو على شكل كتلة في إطار إجراء قضائي جم

في الحالات المذكورة في :( من نفس الأمر زیادة في ضمانات الشركة المؤجرة على أنھ23  كما نصت المادة 

 وبالإضافة إلى الضمانات التعاقدیة المتحصل علیھا عند اللزوم، یتمتع المؤجر من أجل –22م–المادة السابقة 

لحقات، بحق امتیاز عام على كل الأصول المنقولة لأصل ومھ الناشئة عن عقد اعتماد إیجاري تحصیل مستحقات

مباشرةالامتیازوغیر المنقولة التي ھي للمستأجر ومستحقاتھ والأموال الموجودة بحسابھ، حیث یلي ھذا 

 من القانون المدني والامتیازات الخاصة بالأجراء، 991 و 990الامتیازات المنصوص علیھا في المادتین 

دفع للمؤجر مستحقاتھ یمن الرواتب ، وعلیھ، وبمجرد ممارسة امتیازه،  القابلة للحجزوذلك بالنسبة للحصة غیر

قبل أي دائن آخر في إطار أي إجراء قضائي مع الغیر أو أي إجراء قضائي جماعي یرمي إلى تصفیة أموال 

).المستأجر
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فسھ دون حاجة إلى إنذار أو     أما المشرع المصري فقرر اعتبار عقد الإیجار  التمویلي مفسوخا من تلقاء ن

 إجراءات قضائیة إذا حكم بإشھار إفلاس المستأجر أو إذا أعلن إعساره، وأنھ في ھذه الحالة لا تدخل اتخاذ

.)1(الأموال المؤجرة في أموال التفلیسة ولا في الضمان العام للدائنین

ر من الضمانات التي تحمي ملكیة    ویعتبر شرط فسخ عقد الإیجار التمویلي في حال إشھار إفلاس المستأج

.للأموال المؤجرة موضوع ذلك العقد)شركة الإیجار التمویلي(المؤجر 

 عن إدارة جمیع أموالھ حتى الأموال التي ةسی لوكلاء التفلس المستأجر یؤدي إلى تخلي المفلس   إذ أن إفلا

وتوزع أموال التفلیسة على جمیع الدائنین وفاءزھا في مدة الإفلاس، ولا یجوز للمفلس القیام بأي ریمكن أن یح

.بنسبة الدین المثبت لكل منھم

   كما أنھ ووفقا للقواعد العامة ، للدائن حق ارتھان عام على جمیع أموال المدین لا على جزء منھا، ویكون 

القانون أو عن  یز بینھم إلا إذا كانت ھناك أسباب أفضلیة مشروعة ناشئة عن یالدائنون العادیون متساوین لا تم

. منھ25 و24 المذكور في المادتین 09-96إتفاق ، وقد أقر ھذا الحق الأمر 

لكي تضمن شركة الإیجار التمویلي حقوقھا في ملكیتھا للأموال موضوع عقد الإیجار التمویلي و

 لھا بفسخ العقد وتتجنب مزاحمة الدائنین الآخرین لھا ، تضع في عقود الإیجار التمویلي بنودا أو شروطا تسمح

.على مسؤولیة المستأجر أو باعتباره مفسوخا حكما في حال إشھار إفلاسھ

   ولم یثر أي خلاف حول صحة ھذا الشرط انطلاقا من مبدأ حریة التعاقد ، فھو جائز قانونا ، إذ للأفراد أن 

داب العامة والأحكام القانونیة ون شرط أن یراعوا مقتضى النظام العام والآتبوا علاقاتھم القانونیة كما یشاءیر

.-209ص{72}-التي لھا صفة إلزامیة

وبالتالي فإن إشھار إفلاس المستأجر یسمح للشركة المؤجرة بممارسة حقھا في طلب فسخ عقد الإیجار 

التمویلي أو اعتباره مفسوخا حكما دون ضرورة إتخاذ إجراءات قضائیة أو غیر قضائیة، وكذلك الحق باسترداد 

.لأموال المؤجرة موضوع العقد والمطالبة ببدلات الإیجارا

وذلك حتى لا ینھار نشاط المستأجر .   ویشترط في ذلك أن یكون الحكم بإشھار إفلاس المستأجر نھائیا ومبرما

.بموجب حكم قابل للطعن ومن المحتمل إلغاؤه

لتفلیسة متابعة تنفیذ عقد الإیجار التمویلي   ولكن ما أثیر في ھذا المجال ھو قیمة ھذا الشرط إذا طلب وكیل ا

:بالرغم من وجود الشرط الفاسخ عند إشھار إفلاس المستأجر ، مما یطرح التساؤل التالي 

عقد الإیجار التمویلي؟ ما مدى حق وكیل التفلیسة في طلب استمرار

 ، ثم في المادة 13/07/1967 المؤرخ في 563 من القانون رقم 38    اعتبر المشرع الفرنسي في المادة 

 المتعلق بالتقویم والتصفیة القضائیة للمشاریع، أنھ إذا وجد عقد 25/1/1985 من القانون المؤرخ في 37

الإیجار التمویلي في حالة تصفیة قضائیة للشركة المستأجرة، یمكن لوكیل التفلیسة أن یطلب متابعة العقد على 

. المذكور95/95 من القانون المصري رقم 19وفقا للمادة -)1(
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 صراحة في ھذه الحالة، وبالمقابل علیھ أن یبلغ المتعاقدین الآخرین مع ھالرغم من وجود البند الفاسخ المعبر عن

.المدین بالعمل القانوني الواجب إتخاذه

ھو سة وحده مع إلزامھ بأداء مای   كما أعطى المشرع الفرنسي صلاحیة متابعة العقود الجاریة لوكیل التفل

 أن یقوم بتصرف إیجابي لیعلن عن رغبتھ في سةیستحق للمتعاقد مع المدین ، ولم یفرض على وكیل التفلم

عن استمرار العقد یستشف من عدم الرد خلال )وكیل التفلسة(اعتبار تنازلھ الاستمرار بتنفیذ العقود، وإنما قرر

.شھر من الإنذار الذي یوجھھ المتعاقد إلى المدین

ي أو شرط إتفاقي، فإن عدم القابلیة  المذكورة أعلاه أنھ بالرغم من كل حكم قانون37   كما اعتبرت المادة 

 لا یمكن أن ینتج عن (résolution) أو لإلغاء العقد (résiliation) أو لفسخ (indivisibilite)لانقسام ل

.واقعة افتتاح إجراءات التقویم القضائي، مما یعني أن ذلك یتعلق بالنظام العام

 مفسوخا بمجرد وجود بند فیھ یقر فسخھ في حال افتتاح  الفرنسي أنھ لا یمكن اعتبار العقدالاجتھاد  واعتبر 

.إجراءات التصفیة ، وأن ھذا الأخیر لا أثر لھ في ھذه الحالة

یتخذ وكیل التفلیسة قرار متابعة العقد إذا رأى ذلك ضروریا للأموال المؤجرة ومفیدا للعملیة ، فیتحاشى  و

یة المستأجر، وتراعى مصلحة شركة الإیجار التمویلي تطبیق البنود الجزائیة في حال فسخ العقد على مسؤول

ض الحالات متابعة العقد إذا وجدت صعوبة في استرداد الأموال المؤجرة أو في إعادة بیعھاضالتي تف ل في بع

.-328ص{10}

إن لكن بالرغم من حق وكیل التفلیسة في متابعة عقد الإیجار التمویلي بعد إشھار إفلاس المستأجر، ف و

الشركة المؤجرة تبقى في إطار تنفیذ العقد، المالكة الوحیدة للأموال المؤجرة وتمارس كامل حقوق الملكیة علیھا 

ض عادي .لا مجرد أفضلیة ناشئة عن الرھن أو التأمین والتي یمكن أن یحصل علیھا أي مقتر

كثر فعالیة من الضمانات بالتالي یشكل حق الملكیة لشركة الإیجار التمویلي ضمانة حقیقیة وأو

الأخرى، فھو لیس حق استعمال فحسب بل أنھ یمكن شركة الإیجار التمویلي من استرداد الأموال المؤجرة في 

حال إفلاس المستأجر، على أن تراعى الإجراءات الشكلیة المتمثلة في نشر عقد الإیجار التمویلي وفقا للأصول 

.القانونیة التي سبق شرحھا

 من القانون 19ر المشرع المصري على ما اعتمده المشرع الفرنسي، فنص في المادة قد سا و

( المذكور على أنھ 95/95 یك أن یخطر المؤجر بكتاب مسجل خلال ثلاثین یوما من تاریخ سندیجوز لل:

أداء القیمة الحكم الصادر بإشھار الإفلاس برغبتھ في استمرار العقد ، وفي ھذه الحالة یستمر العقد قائما شرط 

).الإیجاریة في مواعیدھا

فقط ، ویتعلق بالنظام العام، )وكیل التفلیسة(یكسندأن ھذا الحق مقرر لللمصریینواعتبر بعض الفقھاء ا

 العقد وإلا اعتبر التزاماتویستمر العقد إذا طلب وكیل التفلیسة ذلك لمصلحة جماعة الدائنین التي تلتزم بكافة 

 ، ولا یدخل المؤجر ضمن جماعة الدائنین بما لھ من بدلات إیجار وتعویضات استحقت بعد العقد مفسوخا حكما
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الحكم بالإفلاس، أما التي استحقت قبل الحكم بالإفلاس فیدخل بھا المؤجر في جماعة الدائنین كدائن عادي ما لم 

.یكن ھناك امتیاز على عقار معین

 استمرار عقد الإیجار التمویلي، فإنھ یلتزم برد الأموال موضوع    ولكن إذا لم یستعمل وكیل التفلیسة حق طلب

ي المقرر ئیلتزم بدفع الشرط الجزاذلك العقد إلى المؤجر وإلا اعتبر مرتكبا لجریمة إساءة الأمانة، إلا أنھ لا

ا لم یكن م، وتعویض دائنا عادیا في جماعة الدائنیننما یدخل المؤجر بكل ما لھ من أجرتعویضا عن الفسخ، وإ

.لضمان الوفاء بالأجرة ھناك رھن أو تأمین على مال معین من أموال المستأجر

   أما المشرع الجزائري، فلم ینص على السماح لوكیل التفلیسة بحق طلب استمرار عقد الإیجار التمویلي بعد 

ویبقى العقد خاضعا یزھا، جإفلاس المستأجر، مما یقتضي عدم تطبیق تلك الأحكام لعدم وجود نص قانوني ی

لاتفاق الطرفین وفقا لما سبق شرحھ ، ویمكن طلب فسخھ أو اعتباره مفسوخا حكما إذا تحققت الشروط القانونیة 

أو التعاقدیة للفسخ، ومنھا إفلاس المستأجر، دون أن یكون لوكیل التفلیسة الحق بطلب متابعة واستمرار عقد 

.الإیجار التمویلي

:ؤل الأتي   ھذا وقد یطرح التسا

ما مدى تأثیر انتھاء عقد البیع على عقد الإیجار التمویلي؟-

بشراء الأموال التي تكون )شركة الإیجار التمویلي(یتطلب تنفیذ عقد الإیجار التمویلي قیام المؤجر

إضافة إلى ھیل استلامھ إیاھا، سموضوعا لذلك العقد، إذ یلتزم المؤجر بواجب تسلیم تلك الأموال للمستأجر أو ت

حق المستأجر في استعمالھا والانتفاع بھا، ومن أجل تحقیق ذلك یرتبط المؤجر بعقد بیع مع مالك الأموال 

موضوع عقد الإیجار التمویلي، ویكون عقد البیع من الناحیة القانونیة مستقلا عن عقد الإیجار التمویلي ، فلا 

 وعلى الرغم من أن ار التمویلي وبین البائع في عقد البیعتوجد أیة علاقة قانونیة بین المستأجر في عقد الإیج

مستقلة عن علاقة شركة الإیجار التمویلي )المشتري في عقد البیع(العلاقة بین البائع وشركة الإیجار التمویلي 

البائع والمستأجر في عقد الإیجار التمویلي ،فإن ھذه العلاقة الأخیرة تتأثر بما یعتري علاقة المؤجر ب)المؤجرة(

.یعـد البـاء أو فسخ عقـ إلغأومن أعراض قد تؤدي إلى إنتھاء أو زوال عقد البیع ، كأن یحكم ببطلان 

 آثار قانونیة، كالأثر الرجعي لبطلان وإلغاء العقد وفقا للقواعد العامة، مما الانتھاءولما كان لھذا 

 علیھا قبل إبرام العقد الذي تم إبطالھ أو إلغاؤه، یقتضي عودة المتعاقدین في عقد البیع إلى الحالة التي كانا

.وإعادة الأموال موضوع العقد إلى البائع

 ولكن الأموال موضوع عقد البیع الذي حكم بإبطالھ أو بإلغائھ ھي نفسھا الأموال موضوع عقد الإیجار 

ع إلى انتھاء أو زوال عقد الإیجار فھل یؤدي إبطال أو إلغاء عقد البیالتمویلي، مما یثیر التساؤل السابق ذكره، 

التمویلي؟

وھل یمكن استرداد الأموال موضوع عقد الإیجار التمویلي من تحت ید المستأجر لإعادتھا إلى البائع 

تبعا لإبطال أو إلغاء عقد البیع؟
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لیس ھناك موقف قانوني موحد ومستقر حول المسألة المثارة والمطروحة ھنا، بل ھناك عدة مواقف 

.حكم تلك المسألة في حال وقوعھایاختلفت بین بلد وآخر تبعا لوجود أو عدم وجود نص قانوني صریح 

 لذلك سنقوم فیمایلي بدراسة المواقف التي اعتمدت في كل من القانون الفرنسي والقانون المصري 

.والقانون اللبناني ثم في القانون الجزائري

 موقف القانون الفرنسي -)أ

تخذ المشرع الفرنسي موقفا من مسألة تأثیر إبطال أو إلغاء عقد البیع على عقد الإیجار التمویلي،  لم ی

.مما أدى إلى اختلاف وجھات النظر الفقھیة والقضائیة التي عالجت المشكلة المطروحة

: الفرنسي وبرزت عدة اتجاھاتالاجتھاد فقد انقسم 

یع لا یؤثر على عقد الإیجار التمویلي الذي یبقى مستمرا ومنتجا  اتجاه یعتبر إبطال أو إلغاء عقد الب

.لكافة آثاره القانونیة

 واتجاه آخر یرى أن ذلك الإبطال أو الإلغاء یؤدي إلى إلغاء عقد الإیجار التمویلي باعتبار أن إبطال أو 

 موضوع أو سبب ھذا العقد إلغاء عقد البیع یؤدي إلى استرداد المال موضوع عقد الإیجار التمویلي فینعدم

الأخیر، ویحكم بإلغائھ، إذ أن عدم انتفاع المستأجر كلیا من الأموال المؤجرة بسبب العیوب الخفیة المصابة بھا، 

أو أن التزام التسلیم لم ینفذ أصلا، یؤدي إلى إلغاء عقد البیع ویستتبع ذلك إلغاء عقد الإیجار التمویلي حتما، 

.بإعادة بدل الإیجار الذي قبضتھ إلى المستأجروتلتزم الشركة المؤجرة 

أنھ إذا أبطل یعتبر-490ص{19}-  أما موقف الفقھ الفرنسي فلم یكن مستقرا أیضا، فھناك رأي

عقد الإیجار التمویلي أو ألغي لعدم تنفیذ البائع لالتزاماتھ، فإن ھذا العقد یفسخ بدون مفعول رجعي، وعلى 

لإیجار بعد صدور قرار إلغاء عقد البیع ویحتفظ بالبدل الذي تقاضاه قبل صدور ذلك المؤجر أن یرد بدل ا

.القرار

 أما الرأي الفقھي الآخر، فقد اعتمد حلا متنوعا، یختلف تبعا للقضیة المعروضة واتجاه إرادة الأطراف 

لاقة، مما یقتضي النظر في كل في العقد على إبقاء الصلة بین عقد البیع وعقد الإیجار التمویلي أو قطع تلك الع

اء ـاء أو إلغقـحالة على حدة للتعرف على رغبة طرفي عقد الإیجار التمویلي وعلى ما إذا كانا یرغبان في إب

.دـة في العقـ المدرجالاتفاقیةع، وذلك انطلاقا من الشروط ـ بین عقد الإیجار التمویلي وعقد البیالعلاقةـ

ضائیة ھذا الموقف الفقھي معتبرة أنھ إذا أدرج في عقد الإیجار التمویلي بند لا وقد تبنت الاجتھادات الق

في حال وجود عیب خفـي في الأموـال )كة الإیجار التمویليشر(رـر أن یقاضي المؤجـیسمح للمستأج

و الذي موضوع ذلك العقد، فإن إلغاء عقد البیع لا یستتبع حكما فسخ عقد الإیجار التمویلي، لأن المستأجر ھ

اختار تلك الأموال على مسؤولیتھ، ویبقى ملتزما بدفع بدل الإیجار دون إمكانیة الإدعاء بأن التزاماتھ أصبحت 

.بدون سبب

 كما اعتبرت اجتھادات أخرى أنھ إذا لم یتنازل المستأجر بشكل مسبق وصریح عن ملاحقة شركة 

.یؤدي مباشرة إلى إلغاء عقد الإیجار التمویليالإیجار التمویلي أمام القضاء، فإن إلغاء عقد البیع 
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الاعتراف الفرنسیة وعدم الاجتھاداتولكن ھذا الموقف لم یكن ثابتا بسبب رفضھ من قبل بعض 

بصحة البنود التي یتنازل المستأجر بموجبھا عن ملاحقة شركة الإیجار التمویلي المؤجرة في حال وجود عیب 

 الشركة بالتزاماتھا التعاقدیة وذلك لعلة خلو للاخیجار التمویلي، أو في حال إخفي في الأموال موضوع عقد الإ

.عقد الإیجار التمویلي من جوھره و ماھیتھ

لفرنسیة و ما تبعھا اتوسع الخلاف في ھذه المسألة، أعلنت الغرفة المختلطة في محكمة التمییز و أمام 

 عقد الإیجار التمویلي ى فسخت أن إلغاء عقد البیع یؤدي إل، و اعتبرلك الآراءبین تمن اجتھادات موقفا موفقا 

الشروط الاتفاقیة ى ھذا الفسخ، مما أدى إلى تزاید علالمترتبة مع مراعاة تطبیق الشروط التي تؤدي إلى النتائج 

و لو على حساب المستأجر، خاصة أن تلك الشروط تلزم التي تحافظ على حقوق شركة الإیجار التمویلي 

.لمؤجر عند إلغاء عقد البیعبالوفاء بمجموع المبالغ المتوجبة على ار المستأج

موقف القانون المصري)ب

استفاد المشرع المصري من الجدل الذي قام بین الفقھ و الاجتھاد الفرنسیین حول تأثیر بطلان أو إلغاء 

 قاطعا الجدل حول تلك 95/95 من القانون رقم 22فجاء نص المادة عقد البیع على عقد الإیجار التمویلي، 

لا یترتب على الحكم ببطلان أو بفسخ العقد المبرم بین المورد أو المقاول و بین (المسألة، فنص على أنھ 

 على العقود المبرمة بین المؤجر و المستأجر، و مع ذلك یجوز للمورد أو للمقاول أن یرجع مباشرة المؤجر أثر

مؤجر تكون ناشئة عن الحكم ببطلان أو بفسخ عقده معھ، بما لا یجاوز لھ من حقوق قبل العلى المستأجر بما

قتصر الحكم على إنقاص ثمن البیع لعیوب في صناعة المال أو لنقص التزامات المستأجر قبل المؤجر، و إذا ا

ن، ما فیھ تعین تخفیض أقساط الأجرة و ثمن البیع المتفق علیھ في عقد التأجیر بذات النسبة التي خفض بھا الثم

 المذكورة قد حسم الجدل الذي دار بین الفقھ 22فیكون المشرع المصري بنص المادة .)لم یتفق على غیر ذلك

المؤجر في عقد الایجار (و الاجتھاد الفرنسیین، و لم یجعل لانتھاء عقد البیع المبرم بین البائع و المشتري

ن المؤجر و المستأجر، فیكون بذلك قد فصل بین مصیر ، أي أثر على عقد الایجار التمویلي المبرم بی)التمویلي

و دون أن یفرق بین أسباب انتھاء عقد البیع سواء بین أن كل من عقد البیع و مصیر عقد الایجار التمویلي، 

.یكون ذلك بناء على طلب البائع أم بناء على طلب المؤجر

 على إلغاء المؤجر، كحقھ في التعویضكما حافظ المشرع المصري على حقوق البائع أو المقاول اتجاه 

لھ من حقوق اتجاه المؤجر و العقد أو بطلانھ، فأجاز  للمورد أو المقاول أن یرجع مباشرة على المستأجر بما

من حقوق بما لھ  الدعوى المباشرة أن یكون رجوع المورد أو المقاول على المستأجر  ھذهلكنھ اشترط لإقامة

 الحقوق ناشئة عن الحكم ببطلان أو بفسخ العقد الذي یربطھ بالمؤجر، و أن یكون على المؤجر، و أن تكون تلك

.الرجوع المباشر في حدود الالتزامات المقررة للمؤجر اتجاه المستأجر
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موقف القانون اللبناني)ج

5لم یتخذ القانون اللبناني موقفا واضحا وصریحا من المسألة السابقة، و لكن یتبین من نص المادة

أبقى المستأجر ملزما بتنفیذ التزاماتھ اتجاه  المذكور أن المشرع اللبناني 160/99 من القانون رقم خیرةأ/

ض لھ عقد البیع من طوارئ، إن نصت على أنھ  ات التي بو في مطلق الأحوال تبقى الموج(المؤجر مھما تعر

 المفعول، مھما حصل من طوارئ بالنسبة ارتبط بھا المستأجر اتجاه المؤجر في عقد الایجار التمویلي ساریة

لعقد شراء الأموال المؤجرة، باعتبار أن المستأجر یحل محل المؤجر في الالتزامات و الحقوق الناشئة عن عقد 

 على خلاف أحكام الإیجار التمویليالبیع اتجاه البائع، على أنھ یجوز للمؤجر و المستأجر الاتفاق خطیا في عقد 

).ھذه المادة

ض عقد الشراء یتضح عقد البیع الذي یكون موضوعھ الأموال موضوع عقد الایجار أي ( من ھذا النص أن تعر

 و إصابتھ بأي طوارئ لا یؤثر على الالتزامات التي التزم بھا المستأجر في عقد الایجار التمویلي، )التمویلي

.حیث یبقى ملتزما بالقیام بھا

إصابتھ بأحد العیوب التي قد تؤدي إلى بطلانھ أو إلغائھ، :د البیعو من الطوارئ التي قد یتعرض لھا عق

بیع أو غیرھا تؤدي مكعدم أھلیة البائع أو عدم ملكیتھ للأموال موضوع عقد البیع أو وجود عیوب خفیة في ال

.إلى بطلانھ

من إبطال عقد و یمكن الاستنتاج من ذلك أن بقاء الالتزامات الناشئة عن عقد الایجار التمویلي بالرغم 

البیع، یشكل دلیلا على استمرار و سریان عقد الایجار التمویلي في ترتیب آثاره القانونیة بالرغم من ذلك 

یزال و ما دامت الآثار القانونیة لا تزال قائمة، فإن عقد الایجار التمویلي یعتبر لاالإبطال أو الإلغاء الحاصل،  

 ببقاء التزامات المستأجر  المتمثلة ا العقد ھو مصدر تلك الآثار المستمرة، إذا أن ھذهقائما أیضا و منتجا لآثار

.-341ص{10}-اتجاه المؤجر

 البیع في حال عقدو استنادا إلى ما تقدم، یمكن القول أن مصیر عقد الایجار التمویلي لا یتأثر بمصیر

 یعتبر عقد الایجار التمویلي منتھیا إبطالھ أو إلغائھ، و أن مصیر كل من العقدین منفصل عن الآخر، و لا

.بأسباب أدت إلى زوالھ لإصابتھ بالبطلان أو الإلغاء أو الفسخ إذا حكم بزوال عقد البیع 

ا على القواعد العامة التي یؤدي منطقھا القانوني إلى القول بأنھ إذا حكم جروخلكن ھذا الحل یعتبر 

فإن ذلك یؤدي إلى عودة )ةیالمشتر(ئع و شركة الایجار التمویلي عقد البیع المبرم بین الباببطلان أو بإلغاء 

و (المتعاقدین في عقد البیع إلى الحالة التي كانا علیھا قبل التعاقد، و ذلك یقتضي رد الأموال موضوع عقد البیع

ھذا یؤدي إلى سحب تلك الأموال من تحت ید و إلى البائع، )ھي نفسھا موضوع عقد الایجار التمویلي

.المستأجر في عقد الایجار التمویلي و حرمانھ من استعمالھا و الانتفاع بھا

 الناشئة عن ي تبعا لذلك موضوع أو سبب عقد الایجار التمویلي و یصبح المستأجر قائما بالتزاماتھتففین

إذ كیف یمكن ھذا العقد دون أن ینتفع من المال موضوع ذلك العقد، مما یثیر عدة تساؤلات على أثر ذلك العقد،
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و ما ھو إلزام المستأجر بدفع بدلات الایجار رغم عدم استفادتھ من الأموال موضوع عقد الایجار التمویلي؟

.؟العقدھذا الخیار الذي یمكن للمستأجر أن یمارسھ عند انتھاء مدة 

 غیر ممكن لعدم فتمدید العقد مستحیل لعدم الاستفادة من أیة أموال مقابل الالتزام بالواجبات و الشراء

وجود الأموال موضوع العقد فلا یمكن شراؤھا، ورد تلك الأموال في نھایة العقد غیر ممكن أیضا لأنھا لم تعد 

.تحت ید المستأجر نتیجة ردھا قبل ذلك إلى البائع بسبب البطلان أو الإلغاء

 من خیرةي في الفقرة الأأمام كل ھذه التساؤلات و محافظة على حقوق المستأجر اعتبر المشرع اللبنان

 سابقا أن المستأجر یحل محل المؤجر في الالتزامات و الحقوق الناشئة عن عقد البیع كورةذ المالمادة الخامسة

.اتجاه البائع

و بالتالي أصبح بإمكان المستأجر الرجوع على البائع مباشرة في الحقوق الناشئة عن عقد البیع، و باستطاعتھ 

تعویض عما لحقھ من ضرر نتیجة الحكم بزوال عقد الایجار التمویلي و استرداد الأموال من مطالبة البائع بال

.تحت یده نتیجة لذلك

ض شركات الایجار التمویلي العاملة في لبنان قدر درجت على وضع إلى و تجدر الإشارة  أن بع

جر بدفع بدلات الایجار المنصوص شروط اتفاقیة في عقد الایجار التمویلي تحافظ على حقوقھا في إلزام المستأ

علیھا في العقد و لو تم إلغاء أو إبطال عقد البیع، مع إعطاء المستأجر حق الرجوع على البائع بما للمؤجر من 

حقوق اتجاھھ، و ذلك وفقا لمبدأ حریة التعاقد، ما لم یكن إلغاء أو إبطال عقد البیع وقع بسبب خطأ ارتكبتھ 

.الشركة المؤجرة نفسھا

موقف المشرع الجزائري)د

ض بل سكت كلیا فیما یخص  أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم یتخذ لا موقف صریح و لا موقف غام

مسألة تأثیر انتھاء عقد البیع على عقد الایجار التمویلي بالرغم من أنھ جاء بعد القانون المصري الذي تنبھ 

، و أعطى حلا لھا بعدم تأثر عقد الایجار التمویلي ینتھاد الفرنسیلفقھ و الاج ا حول ھذه المسألة بینردائالللجدل 

.بمصیر عقد البیع في حال إبطالھ أو إلغائھ

سن القوانین خاصة إذا كان الأمر یتعلق بعقود حساسة مثل  الجزائري في فإلى متى ھذا التقصیر من المشرع

.!مار و بالتالي الاقتصادي الجزائري؟ الذي یلعب دورا مھما في تطویر الاستثر التمویليعقد الایجا

آثار فسخ عقد الایجار التمویلي2.1.2.2

 المذكور الآثار القانونیة المترتبة على فسخ عقد الایجار التمویلي مثلھ في ذلك 09-96لم ینظم الأمر 

 لغیاب تنظیم مثل المشرع اللبناني، مما یقتضي تطبیق القواعد العامة التي تحكم فسخ العقود بوجھ عام تبعا

 العلاقة بین يعاقانوني خاص یحكم آثار فسخ عقد الایجار التمویلي، بالإضافة إلى تطبیق بنود العقد الذي یر

.الأطراف في حدود ما یجیزه القانون و النظام العام
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إلا أن إعادة المتعاقدین إلى الوضع الذي كانا علیھ قبل )1(فإذا تحقق الفسخ، زال العقد بأثر رجعي

 الفسخ لصالح البائع، ففي التعاقد یستحیل تحقیقھا من الناحیة العملیة، كما لو ھلك المبیع في ید المشتري ثم وقع

مثل ھذه الحالة و على الرغم من انحلال الرابطة التعاقدیة من الناحیة القانونیة لا یمكن القول بإعادة الطرفین 

م لا یستطیع الدائن الحصول على الأداء الذي یكون قدمھ للمدین إلى الحالة التي كانا علیھا قبل التعاقد و من ث

.قبل فسخ العقد، أو المدین الحصول على ما كان قد قدمھ للدائن

ائلا في وجھ الدائن أو المدین عندما یطالب باستیراد ما قدمھ، نظم حو أمام ھذا الوضع الذي یقف 

 أجاز فیھا ، من القاعدة العامة ـ قاعدة تعتبر استثناءخرىعلى غرار القوانین العربیة الأـ المشرع الجزائري 

ض عندما ت  فنصت ،-279ص{72}- علیھ من قبلتعذر إعادة المتعاقدین إلى ما كاناللقضاء الحكم بالتعوی

إذا فسخ العقد أعید المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیھا قبل العقد، فإذا ( من ق م ج على أنھ 122المادة 

).تحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعویضاس

و بالنسبة لعقد الایجار التمویلي فإذا تحقق فسخھ فإن ذلك یقتضي ترتیب كافة النتائج القانونیة المتأتیة 

وتعتبر الأفعال السابقة لتاریخھ مكتسبة ث تنقضي الایجارة و تعود الأموال المؤجرة إلى مالكھا، یح، من ذلك

.ذ لا یلزم المؤجر بإعادة بدلات الایجار التي استوفاھا قبل الفسخعلى وجھ نھائي، إ

ھذا و تحرص شركات الإیجار التمویلي على إدراج بنود في عقد الإیجار التمویلي تلزم بموجبھا 

المستأجر بأن یعید إلیھا الأموال موضع العقد، و كذلك البدلات المستحقة، بالإضافة إلى تعویضھا عن الأضرار 

.د الجزائيـا یعرف بالبنكون قیمة الضرر محددة في العقد بمخ، و عادة ما تـي تلحق بھا من جراء ذلك الفسالت

و بناء على ھذا، سنبحث آثار عقد الإیجار التمویلي من خلال دراسة إعادة الأموال موضوع ھذا العقد، 

 الفسخ فتخضع للقواعد و لا نرى ضرورة ثم البند الجزائي في نفس العقد، أما المطالبة بالبدلات المستحقة قبل

.في ھذا المجال لتكرار دراستھا

موال موضوع عقد الإیجار التمویليإعادة الأ)أ

تعتبر شركة الإیجار التمویلي، من الناحیة القانونیة، صاحبة حق الملكیة على الأموال التي تكون 

 بالتالي فإن فسخ عقد الاعتماد ـوق المؤجر وفقا لما سبق بحثھ ضمن حق ـموضوعا لعقود الإیجار التمویلي

شكل تعدیا على حقوق المؤجر ستأجر بالأموال موضوع ھذا العقد یالإیجاري یؤدي إلى اعتبار أن احتفاظ الم

.صرف بھا باعتباره مالكا لتلك الأمواللتفي الانتفاع و ا

سخ عقد الاعتماد الإیجاري، و یكون احتفاظ المستأجر بتلك الأموال غیر مستند إلى مسوغ شرعي بعد ف

.مما یقتضي إعادة الأموال موضوع ھذا العقد بالإضافة إلى البدلات المستحقة

ا للظروف ـة على التأخیر في إعادة تلك الأموال وفقـــــو یعود للمحاكم صلاحیة الحكم بغرامة إكراھی

.و الوقائع المعروضة علیھا

نتج مفعولھ إلا بتاریخھ، أي أن الفسخ  أثرا مستقبلیا  علما أنھ بالنسبة للقانون اللبناني فإن الفسخ بخلاف الإبطال و الإلغاء لیس لھ مفعول رجعي، إذ لا ی-)1(
( من قانون موجبات و عقود اللبناني التي تنص على أنھ247وفقا للمادة  سخ لا ینتھي إلا من تاریخ فسخھ و لا یشمل الفسخ ما قبلھ فالمفاعیل إن العقد المنف:

).التي كان قد أنتجھا تبقى مكتسبة على وجھ نھائي
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تأجر ملزما بدفع بدل المثل للمؤجر تعویضا عن الأشغال  و في حال عدم إعادة الأموال یصبح المس

ض بنفس قیمة  غیر المشروع عن الحقبة الزمنیة التي استغرقھا لحین تسلیم الأموال، و تقدر قیمة ھذا التعوی

بدلات الإیجار المتفق علیھا في العقد، و دون أن یؤدي دفع ھذه البدلات إلى اعتبار المستأجر مستفیدا مجددا من 

.من تحمل أي عطل و ضرر آخرینمعفى یجار، و دون أن یعني ذلك أیضا أنھ الإ

إذ لا یؤدي دفع بدل الإیجار بعد فسخ العقد إلى إعادة إحیاء عقد الإیجار التمویلي المفسوخ لأن الدفع 

. الفسخ الحاصلنضا عیفي ھذا المجال یعتبر بمثابة جزء من المبالغ المستحقة تعو

ملزما برد الأموال المؤجرة موضوع عقد الاعتماد الإیجاري بشكل فعلي و بحالة و یعتبر المستأجر 

. یجب أن تتم دون شروطالتيھا و ضامنا لھا إلى حین الإعادة، وعنجیدة و یبقى مسؤولا

فلا یجوز للمستأجر إجراء المقاصة بین ما ھو مدفوع من بدلات الإیجار قبل الفسخ و بین ثمنھا بعد 

ثم الإبقاء على جزء منھا بحجة أنھ سدد ثمنھا، إذ لا یمكن اعتبار الأقساط التي دفعھا المستأجر الفسخ، و من 

بمثابة تسدید لثمن الأموال موضوع عقد الإیجار التمویلي و كأن ھذا العقد ھو عقد بیع بالتقسیط، لأن المستأجر 

ا، و لأن ما یدفعھ المستأجر خلال تنفیذ العقد ملزم عند فسخ العقد بإعادة تلك الأموال بكاملھا لا بإعادة جزء منھ

.ھو بدل إیجار و لیس قسطا من ثمن شراء تلك الأموال

یمكن للمؤجر طوال مدة عقد (: بقولھاذلك المذكور 09-96 من الأمر 20ھذا و قد أقرت المادة 

، لأن یضع حدا لحق یوما كاملة)15(  إعذار لمدة خمسة عشر أو/الاعتماد الایجاري و بعد إشعار مسبق و

د أمر غیر قابل للاستئناف ي أو عن طریق مجربالأصل المؤجر و استرجاعھ بالتراضالمستأجر في الانتفاع 

یل العریضة عن رئیس محكمة مكان إقامة المؤجر، و ذلك في حالة عدم دفع المستأجر قسطا واحدا یصدر بذ

 الأصل المسترجع، عن طریق تأجیر أو بیع أو من الإیجار، و في ھذه الحالة یمكن للمؤجر أن یتصرف في

 أو عن طریق أیة وسیلة قانونیة أخرى لنقل الملكیة، و یعد كل بند مخالف لعقد الاعتماد الإیجاري ةحیازالرھن 

.بندا غیر محرر

لا یمكن للمستأجر أن یتمسك بعقد الاعتماد الایجاري للاستفادة من مواصلة الإیجار وفقا للشروط 

فق علیھا أولیا، إذا مارس المؤجر حقھ في استرجاع الأصل المؤجر وفقا للشروط المحددة في الفقرة المت

 تعسفیا االسابقة، ما عدا حالة وجود موافقة صریحة من المؤجر و یشكل عدم دفع قسط واحد من الإیجار فسخ

.)لھذا العقد

البند الجزائي )ب

 المذكور تحت عنوان 09-96 من الأمر 13المادة تعرض المشرع الجزائري للبند الجزائي ضمن 

الاعتماد الایجاري عقد إن فسخ (:یليو ذلك كما"عقوبة فسخ العقد خلال فترة الإیجار غیر القابلة للإلغاء"

ض الذي یمكن  خلال الفترة غیر القابلة للإلغاء من قبل طرف من الأطراف، تمنح الطرف الآخر حق التعوی

 أو في حالة انعدام ذلك، عن طریق الجھة القضائیة المختصة وفقا  خاصقد في إطار بندتحدید مبلغھ ضمن الع

.للأحكام القانونیة المطبقة على الفسخ التعسفي للعقود
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ما عدا القوة القاھرة أو في حالة تسویة قضائیة أو إفلاس أو حل مسبق للمستأجر ینجر عنھ تصفیة ھذا 

عنوي، و بصفة عامة، ما عدا حالة عدم قدرة حقیقیة للمستأجر على الأخیر، عندما یتعلق الأمر بشخص م

الوفاء،  شخصا طبیعیا كان أو معنویا فإنھ یترتب عن فسخ عقد الاعتماد الایجاري خلال الفترة غیر القابلة 

للإلغاء في حالة ما إذا تسبب فیھ المستأجر، دفع التعویضات المنصوص علیھا في الفقرة السابقة لصالح 

ؤجر، بحیث لا یمكن أن یقل مبلغ التعویضات عن المبلغ الخاص بالإیجارات المستحقة المتبقیة، إلا إذا اتفقت الم

.الأطراف على خلاف ذلك ضمن العقد

من خلال استرجاع الأصل و في الحالات الواردة في الفقرة السابقة یمارس حق المؤجر في الإیجارات 

صول المستأجر القابلة للتحویل نقدا، و عند الاقتضاء على أموالھ ذلك ممارسة امتیازه على أالمؤجر و ك

.) غیر المدفوعة و التي تستحق في المستقبل المستحقةالخاصة قصد استرداد الإیجارات

و قد وضع البند الجزائي لتعویض المتضرر من الطرفین نتیجة الفسخ التعسفي لعقد الإیجار التمویلي و 

اللازمةا للتعویضات تى من المادة السابقة أما الفقرة الثانیة و الثالثة، فقد خصصھذا من خلال الفقرة الأول

. المستحقةللمؤجر و التي لا یمكن أن تقل عن الإیجارات

، و -1ص{24}-فقھاء أن البند الجزائي تعویض من نوع خاص عن عدم التنفیذ العقديو اعتبر ال

ا و بشكل مقطوع بین الطرفین للتعویضات التي تستحق للدائن في حالة  اتفاقي معین مسبقحدیدیعتبر بمثابة ت

.-444ص{68}-عدم التنفیذ أو التأخیر في التنفیذ

 أم متصور أم مجرد يو قد تعددت النظریات لتحدید طبیعة البند الجزائي تعویضا عن ضرر حقیقھذا 

.دعة لتنفیذ العقد إكراھاا رعقوبة تھدیدیة، و ھو یحتمل مبررین كتعویض جزائي و وسیلة

ن وـل.ویض الطرف المتضرر ـھ وإلا حكم بھ لتعـقد على تنفیذ التزاماتـوأن القصد منھ حمل المتعا

ھذا البند،أمعن كثیرا في شرح تفاصیل قواعد البند الجزائي نظرا لتعدد الدراسات التي وضعت حول 

.ار التمویليد الإیجعــقالخاـص بز على البند الجزائي رـكأس و 

لقد جرى العرف على أن تدرج شركات الإیجار التمویلي بندا جزائیا في عقود الإیجار التمویلي تلزم بموجبھ 

 غیر المستحقة لقاء الضرر الذي یصیب المؤجر الإیجارالمستأجر بأن یدفع للمؤجر تعویضا یوازي قیمة بدلات 

.من جراء فسخ العقد

 یجمع بین فسخ العقد و بین المطالبة بكافة ذنظرا لاعتباره بندا متجاوزا، إوقد أثیر موضوع ھذا البند 

تستحق عن المدة المتبقیة لانتھائھ مع الاحتفاظ ببدلات المدة السابقة إلى جانب استرداد الأموال سالبدلات التي 

عن وضعیة البند المؤجرة، و ھو یطرح كإحدى الضمانات الأساسیة في ھذا النوع من العقود، و بذلك یختلف 

.الجزائي في العقود العادیة

 التمویلي، و بذلت الإیجارو قد اختلف الفقھ و الاجتھاد حول مدى صحة البند الجزائي في عقد ھذا 

محاولات عدیدة فقھیة و اجتھادیة غایتھا الحد من تجاوز بعض تلك البنود استنادا إلى تنفیذ جزء من العقد بدفع 
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راء بلا الإث نظریة إلىا إلى عدم جواز الجمع بین الأصل و الغرامة، و إما استنادا أو استنادالأقساط بعض 

.عتباره باطلا استنادا إلى نظریة البند الأسدياسبب، أو 

یجوز للأطراف الاتفاق على استبعاد القواعد التي تسمح ذ لكن ھذه المحاولات لم یكتب لھا النجاح، إ

و لا تطبق مسألة عدم جواز الجمع . تلك القواعد ھي قواعد مكملة لا إلزامیةبإنقاص البند الجزائي باعتبار أن

 التمویلي تطلب فسخ العقد و إعمال البند الجزائي لا تنفیذ العقد الإیجاربین الأصل و الغرامة لأن شركة 

 غیر مشروع نظرا اثراءإإجباریا، و أن البند الجزائي یجد سببھ في العقد ذاتھ، كما أن دفع التعویضات لا یشكل 

.لاتفاق الأطراف على ذلك وقت التعاقد

ھ وقت التعاقد و في مقابل یلا یمكن اعتبار البند الجزائي بندا أسدیا ما دام الأطراف قد اتفقوا علكما 

ذلك، برزا اتجاه یطالب بصحة البند الجزائي و ضرورة تطبیقھ باعتبار أنھ یشكل الضمانة العملیة و المباشرة 

 التمویلي التي تكفل تنفیذ ھذا العقد، كما أنھ لیس لھذه الشركة وسیلة مادیة لضمان احترام تنفیذ الإیجارلشركة 

. بضرورة ذلك التنفیذلاقنـاعھم بتوقیع عقوبة في العقد تكون كافیة و قاسیة  إلاالمتعاقدین معھا لالتزاماتھم

الإیجارسر البند الجزائي في عقد خإذا ن ذلك معتبرین أنھ مو قد رأى بعض الفقھاء الآخرین أكثر 

 التمویلي نفسھا سیكون مھددا بصورة بالغة، إذ الإیجارالتمویلي صفتھ القسریة و الرداعة فإن مستقبل شركة 

و ) التمویليارـالإیجشركة (وي ـ في مقابل الطرف الق)رـالمستأج(من غیر المعقول حمایة الطرف الضعیف

 العدید من المتعاقدین معھا، مما لكونمویلي نفسھا قد تخضع في بعض الحالات ل التالإیجاري أن شركات ستنا

.یجعلھا عرضة لتلك الظروف

 التمویلي من الأھمیة الاقتصادیة لذلك العقد الإیجارو تنبع مسألة المحافظة على البند الجزائي في عقد 

لصناعیة و التجاریة بأن تحصل على ما تحدثة لتمویل الاستثمارات التي تسمح للمشاریع اسباعتباره صیغة م

.تریده من أجل إنشائھا أو تطویرھا دون أن تجد أموالا تساعدھا على ذلك

ض البند  أمام ذلك التناقض الفقھي و الاجتھادي، و كثرة الحجج المؤیدة و المعارضة لإبطال أو لتخفی

 جویلیة 9دل، فأضاف بموجب قانون  التمویلي، تدخل المشرع الفرنسي لحسم الجالإیجارالجزائي في عقد 

 الفرنسي، حیث أجاز بموجبھ تعدیل البند  المدني من القانون1152 نصا جدیدا على نص المادة 1975

 على أنھ عندما یتحدد في )1152(المادة تلك الجزائي تخفیضا أو زیادة إذا كان فاحشا أو بخسا، حیث نصت 

دفع مبلغا معینا عطلا و ضررا، فلا یمكن إعطاء الطرف الآخر یالاتفاق أن الطرف الذي یتخلف عن التنفیذ 

.مبلغا أكثر أو أقل

ثم أضیف إلى ھذا النص فقرة جدیدة أعطت للقاضي الحق في أن یعدل أو یزید الغرامة المتفق علیھا 

1231 اعتبرت المادة اكم.بر كأنھ غیر مكتوبتفي العقد إذا كانت فاحشة أو بخسة، و كل اشتراط مخالف یع

جزء منھ، یمكن إنقاص العقوبة المتفق علیھا من القضاء بنسبة  في  عندما یكون التعھد قد نفذھي فرنسي أننمد

9/7/1975 من قانون 1152الفائدة التي عادت على الدائن من التنفیذ الجزئي دون التعرض لتطبیق المادة 

.الفرنسي
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فقھ و الاجتھاد أنھ من حق القاضي أن یزید أو یخفض و بعد ذلك التدخل من المشرع الفرنسي، اعتبر ال

الغرامة المتفق علیھا إذا وجدھا فاحشة أو بخسة، كما یمكنھ أن یخفضھا إذا كان ھناك تنفیذ جزئي للالتزام 

ض البند الجزائي أن یبرر  عندما، و كل اتفاق خلافا لذلك یعتبر كأنھ غیر مكتوب، و على القاضييلأصلا  یخف

 التمویلي الإیجار للحد المألوف، فإذا كان البند الجزائي في عقد طي الدلیل على أنھ متجاوزا و یعذلك التخفیض

-492ص{19}-كبیرا یجب تخفیضھ حتى و لو أخذ شكلا تعویضیا

الإیجارو في بعض قرارات محكمة التمییز الفرنسیة اعتبرت أن البند الذي یلزم المستأجر في عقد 

لات للإیجار حتى تاریخ انتھاء العقد في حال الفسخ، ھو بند باطل وفقا للمادة الأولى من قانون التمویلي بدفع بد

. المذكور2/7/66

 الإیجار التمویلي بحلول أجلھ عقدانتھاء2.2.2

د المدة، حیث تنتھي وینتھي عقد الإیجار التمویلي بانتھاء المدة المتفق علیھا بین المتعاقدین، إذ أنھ من عق

.ذه العقود بانتھاء المدة المحددة لھا، و ھي النھایة الطبیعیة لھذا النوع من العقودھ

 من القانون المدني 508ھذا ما نصت علیھ القواعد العامة لعقد الإیجار العادي حیث نصت المادة 

(الجزائي على أنھ الإخلاء ما عدا ما ینتھي الإیجار بانتھاء المدة المعینة في العقد من دون حاجة إلى تنبیھ ب:

). من ھذا القانون474نصت علیھ أحكام المادة 

فالقاعدة العامة تقضي بأنھ إذا اتفق الأطراف على مدة العقد، فھو ینتھي حتما بحلول الأجل المتفق علیھ 

 إمكانیة  فھو عدیم الأثر معبالانتھاءدون حاجة إلى إنذار أو تنبیھ لذلك، و إذا حصل مثل ھذا الإنذار أو التنبیھ 

.الإفادة منھ للكشف عن نیة عدم الموافقة على تجدید العقد

و ما یمیز عقد الإیجار التمویلي عن غیره من العقود الأخرى، ھو حق الخیار الممنوح للمستأجر في 

:نھایة مدة العقد، حیث یكون لھ حق الاختیار بین ثلاثة حلول ھي

. إما أن یقرر شراء الأموال موضوع العقد-

. و إما تجدید العقد بشروط جدیدة یتفق علیھا الأطراف-

. و إما إعادة تلك الأموال إلى المؤجر-

 المذكور و التي نصت 96/09 من الأمر 16و ھذا ما اعتمده المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

(على أنھ :ھ فقطر القابلة للإلغاء و بتقدیر منینقضاء فترة الإیجار غإیمكن للمستأجر عند :

. كما تم تحدیدھا في العقد المتبقیة إما أن یشتري الأصل المؤجر مقابل دفع قیمتھ-

. و إما أن یعید تجدید الإیجار لفترة و مقابل دفع إیجار تتفق علیھ الأطراف-

). و إما أن یرد الأصل المؤجر للمؤجر-

ي حق الخیار للمستأجر في شراء ھذا و قد أعطت كافة التشریعات التي اعتمدت نظام الإیجار التمویل

 أن نمط الإیجار التمویلي في كل -17ص{63}-الأموال أو إعادتھا أو تجدید العقد، و یعتبر بعض الفقھاء
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من المملكة المتحدة و الولایات المتحدة الأمریكیة لا یمنح المستأجر حق شراء الأموال التي كانت موضوعا 

.لذلك العقد

 ثم انتقالھ 1952لدافع الأساسي لابتكار ھذا النظام في الولایات المتحدة الأمریكیة سنة لكن ھذا الحق ھو ا

ار ـار النھایة الطبیعیة التي تمیز عقد الإیجـإلى بریطانیا و غیرھا من الدول، إضافة إلى اعتبار حق الخی

.التمویلي

اره و ـالمستأجر أن یعلن عن اختیرة التي یجب خلالھا على ـادة الفتـد الإیجار التمویلي عـو یحدد عق

القرار الذي اتخذه، و كذلك یحدد ذلك العقد الشكل الذي من خلالھ یعلن عن إرادتھ في الاختیار، حیث تختلف 

عقود الإیجار التمویلي بشأن ھذه الأمور، كأن یشترط أن یتم التبلیغ بموجب رسالة مضمونة مع إشعار 

.بالاستلام قبل فترة معینة مثلا

 منھ 45/1 المذكور و الذي نصت المادة 96/09 من خلال الأمر يھذا ما اعتمده المشرع الجزائرو 

(على أنھ إذا قرر المستأجر حق الخیار بالشراء في التاریخ المتفق علیھ عن طریق رسالة مضمونة الوصول :

متعاقدین الإثبات بعقد یوما على الأقل قبل ھذا التاریخ، یتعین على ال)15(موجھة إلى المؤجر خمسة عشر 

ناقل للملكیة، یحرر لدى الموثق و القیام بالإجراءات القانونیة المتعلقة بالبیع و الإشھار المنصوص علیھا في 

).القوانین المعمول بھا

شركة الإیجار (أما إذا لم یحدد عقد الاعتماد الإیجاري الشكل أو الوسیلة التي بموجبھا یتم إبلاغ المؤجر 

یر أن یقوم بالتبلیغ بأیة طریقة ممكنة على أن یكون لدیھ خ على اختیار المستأجر، فباستطاعة ھذا الأ)التمویلي

.اره إلى المؤجریالدلیل الكافي لإثبات قیامھ بإبلاغ اخت

أما إذا لم یختر المستأجر أو لم یتخذ القرار الذي یناسبھ عند انتھاء عقد الإیجار التمویلي، فھذا یعني أن 

، لأنھ -229ص{36}-ر قد اختار انتھاء العقد و التزم برد الأموال التي كانت موضوعا لھذا العقدالمستأج

.یعتبر متنازلا عن حقھ في شراء الأموال المؤجرة

:و فیما یلي سنتناول الخیارات الثلاثة الممنوحة للمستأجر عند حلول أجل عقد الإیجار التمویلي

وع عقد الإیجار التمویليموال موضشراء الأ.1.2.2.2

ك عند انتھاء المدة راء الأموال موضوع ھذا العقد و ذلأعطى عقد الإیجار التمویلي للمستأجر حق ش

المتفق علیھا، و یعتبر اختیار المستأجر للمال المؤجر ھو الخیار الغالب و الأكثر وقوعا في مثل ھذه العقود، إذ 

ما تملك الأموال التي یتعاقد علیھا و یتحمل بدلات ھلإیجار التمویلي أن أمل المستأجر و ھدفھ من الدخول في ا

.إیجار مرتفعة بالمقارنة مع ما یماثلھا من أموال في عقود الإیجار العادیة

التشریعات التي نظمت عقود الإیجار التمویلي على حق المستأجر في الشراء عند نھایة  و قد نصت ھذا

 المذكور أن من شأن عملیات الإیجار 455/66من القانون الفرنسي رقم العقد، فاعتبرت المادة الأولى

.من متفق علیھ المستأجرة  كلھا أو بعضھا مقابل ثالتمویلي تخویل المستأجر الحق في شراء التجھیزات



- 148 -

( المذكور على أنھ95/95كما نصت المادة الخامسة من القانون المصري رقم  للمستأجر الحق في :

الثمن المحدد في العقد، على أن یراعى في تحدید الثمن مبالغ ب في الموعد و لمؤجر كلھ أو بعضھشراء المال ا

.الأجرة التي أداھا (

 المذكور إعطاء المستأجر حق تملك 160/99و كذلك اشترطت المادة الأولى من القانون اللبناني رقم 

اء العقد مع الأخذ بالاعتبار، و لو جزئیا الأموال موضوع العقد لقاء ثمن متفق علیھ تحدد شروطھ عند إجر

.الأقساط المدفوعة كبدلات إیجار

 من الأمر -التي تم الإشارة لھا سابقا-16/1 أقرت المادة الجزائري إذو نفس الشيء بالنسبة للتشریع 

الخیار  من نفس الأمر شروط نقل حق الملكیة عند إقرار حق 45ددت المادة ح المذكور ھذا الحق، كما 96-09

.بالشراء

ص حق المستأجر في شراء الأموال محل عقد  لكن و الجدیر بالذكر بالنسبة للتشریع الجزائري فیما یخ

 و التي أقرت ھذا الحق في حالة الاعتماد الإیجاري 96/09 من الأمر 10/4الإیجار التمویلي ھو المادة 

(، و ذلك كما یلي)1(المالي فقط)الإیجار التمویلي(  و في حالة الاعتماد الإیجاري المالي فقط،للمستأجر یسمح :

عند انقضاء الفترة غیر القابلة للإلغاء الخاصة بالإیجار، أن یكتسب الأصول المؤجرة مقابل دفع قیمة متبقیة 

 إذا ما قرر مزاولة حق الخیار بالشراء، دون أن یحد  ما التي تم قبضھا، في حالةالإیجاراتتأخذ بعین الاعتبار 

ض إیجار یتفق علیھ، و لا من حق المستأجر ذلك  من حق الأطراف المتعاقدة في تجدید الإیجار لفترة و مقابل قب

)في استرجاع الأصل المؤجر عند نھایة الفترة الأولیة من الإیجار

.لخیار بالشراءیقر للمستأجر حق الا )2( العمليألإیجاريو علیھ یفھم من ھذا النص أن الاعتماد 

عقد الإیجار التمویلي یعتبر موضوع  سبق ذكره فإن حق المستأجر في تملك أو شراء المال من كل ما

.من العناصر الأساسیة لھذا العقد و ھو النھایة الغالبة و الطبیعة عند حلول أجلھ

ي العلاقة و أن ینتھي عقد الإیجار التمویلي بتملك المستأجر لتلك فض لا یشترط بالضرورة أن تھإلا أن

12ص{28}-وال، و إنما یكفي أن یكون في مقدور المستأجر أن یتملكھا و أن یكون من حقھ أن یشتریھاالأم

و إذا أعلن المستأجرعند نھایة مدة عقد الإیجار التمویلي، عن رغبتھ في شراء الأموال موضوع ذلك 

.ق علیھ في العقد أو في اتفاق لاحقالعقد، تنتقل ملكیة تلك الأموال إلى المستأجر إذا قام بالوفاء بالثمن المتف

و یترتب على ذلك، أن انتقال ملكیة الأموال المؤجرة إلى المستأجر یتوقف على إعلان إرادي من 

الإیجار التمویلي، أما شركة الإیجار التمویلي المؤجرة فتكون ملزمة بنقل ملكیة ھذه عقد جانبھ في نھایة مدة 

الم  ذكور عل  ى أن  ھ العق  د ال  ذي ی  تم م  ن خلال  ھ تحوی  ل ل  صالح الم  ستأجر ك  ل الحق  وق و   90-96 م  ن الأم  ر 2/2 ألإیج  اري الم  الي عرفت  ھ الم  ادة  الاعتم  اد-)1(
و ق د ت م ش رح ذل ك ف ي الف صل الأول م ن ھ ذه        (الالتزامات  والمنافع و المساوئ و المخ اطر المرتبط ة بملكی ة الأص ل المم ول ع ن طری ق الاعتم اد الإیج اري                

)المذكرة
المذكور على أنھ عقد لا یتم من خلالھ تحویل لصالح المستأجر ك ل أو تقریب ا ك ل الحق وق     90-96 من الأمر 2/3 الاعتماد ألإیجاري العملي عرفتھ المادة   -)2(

أكث ر تف صیل أنظ ر الف صل     (ل ى نفقات ھ،   و الالتزامات  والمنافع و المساوئ و المخاطر المرتبطة بحق ملكی ة الأص ل المم ول و الت ي تبق ى ل صالح الم ؤجر أو ع             
).الأول من ھذه المذكرة 
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لإیجار جھ الفقھ الفرنسي إلى اعتبار أن اي المستأجر رغبتھ في ذلك، إذ یتالأموال إلى المستأجر بمجرد أن یبد

.لشركة المؤجرة لالتمویلي إیجار مقترن بوعد منفرد بالبیع لا یكون ملزما

 المتعلق )الإیجار التمویلي(و قد سلك المشرع الجزائري ھذا المسلك لكن بالنسبة للاعتماد الإیجاري 

 المذكور و التي نصت 09-96 من الأمر 9ؤسسات الحرفیة و ذلك من خلال المادة بالمحلات التجاریة و الم

(على أنھ طرف یعتبر عقد الاعتماد الإیجاري المتعلق بمحل تجاري أو بمؤسسة حرفیة سندا یمنح من خلالھ،:

، "أجرالمست"طرف یدعى على شكل تأجیر مقابل الحصول على إیجارات و لمدة ثابتة، لصالح" المؤجر"یدعى

ة ردو بمبا"المستأجر"مع الوعد من جانب واحد بالبیع لصالح"محلا تجاریا أو مؤسسة حرفیة من ملكھ، 

منھ عن طریق دفع سعر متفق علیھ یأخذ بعین الاعتبار، على الأقل جزئیا، الأقساط التي تم دفعھا بموجب 

 المؤسسة الحرفیة لصاحب ھذهجاري أو الإیجارات مع انعدام إمكانیة المستأجر في إعادة تأجیر المحل الت

).لوالملكیة الأ

 من نفس 8 للأصول غیر المنقولة في المادة )الإیجار التمویلي(وكذلك بالنسبة للاعتماد الإیجاري 

(الأمر و التي نصت على أنھ یعتبر عقد الاعتماد الإیجاري للأصول غیر المنقولة عقدا یمنح، من خلالھ، :

مقابل الحصول على "المستأجر"على شكل تأجیر لصالح طرف آخر یدعى  و "المؤجر"طرف یدعى 

على إیجارات و لمدة ثابتة، أصولا ثابتة مھنیة اشتراھا، و بنیت لحسابھ، مع إمكانیة المستأجر في الحصول

 مدة الإیجار، و یتم ذلك في صیغة من انقضاءملكیة مجمل الأصول المؤجرة أو جزء منھا في أجل أقصاه 

:ور أدناهكغ المذالصی

. للوعد بالبیع من جانب واحداذ تنفیعن طریق التنازل-

أو عن طریق الاكتساب المباشر أو غیر المباشر، حقوق ملكیة الأرض التي شیدت علیھا العمارة -

.أو العمارات المؤجرة

ض و التي ھي ملك  تمأو عن طریق التحویل قانونا ملكیة الأصول التي-  تشیدھا على الأر

.)تأجرلمسل

للأصول المنقولة فلم یحدد المشرع الجزائري )مویليالإیجار الت(أما بالنسبة للاعتماد الإیجاري 

.الصیغة التي یمارس بھا المستأجر حقھ في اختیار شراء الأموال محل العقد

ي كما یجب أن یتضمن عقد الإیجار التمویلي الثمن الذي یلتزم المستأجر بدفعھ إلى الشركة المؤجرة ف

لثمن، یجب أن یتفق الأطراف على الأسس ا لحالة اختیاره شراء الأموال المؤجرة، فإذا لم یتضمن العقد تحدید

التي یتم الاعتماد علیھا لتحدید ذلك الثمن، حیث یتم اللجوء إلى القضاء أو الاستعانة بخبراء مختصین عند 

.وجود نزاع في تحدید الثمن

ض إرادتھ و یعتبر تحدید ثمن الشراء بمثا بة ضمانة للمستأجر في مواجھة المؤجر الذي یلجأ إلى فر

عند نھایة العقد و یطلب ثمنا مرتفعا لمنع المستأجر من الشراء، مما یبدد أمل المستأجر في شراء الأموال 
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موضوع عقد الإیجار التمویلي بعد أن أرھق نفسھ في دفع بدلات إیجار مرتفعة بھدف شرائھا عند نھایة مدة 

.ثمن أقل من سعر السوق بعقدال

 من 7المادة ( الأقساط التي تم دفعھا بموجب الإیجار ،و یجب الأخذ بعین الاعتبار على الأقل جزئیا

 إذ یشمل بدل الإیجار المرتفع على جزء مقابل استھلاك الأموال المؤجرة، مما یسمح ) المذكور09-96الأمر 

ض ی دة الإیجار، و ـل الجزء الذي لم یتم استھلاكھ خلال مبمثل ما یقاللمستأجر بشراء تلك الأموال بثمن منخف

.القیمة المتبقیةبھو ما یعرف 

ض الفقھاء أنھ یجوز للمستأجر اللجوء إلى القضاء لإعادة النظر في تقدیر ثمن  ھذا و قد اعتبر بع

.-43ص{4}-دیر الثمن أن یثبت عدم مراعاة المبالغ التي أداھا للمؤجر كبدلات إیجار عند تق علىالشراء

 في عقد الإیجار إلا أنھ یجب عدم إباحة تعدیل عقود الإیجار التمویلي من ناحیة ثمن الشراء المتفق علیھ

 من القانون المدني 55التمویلي و ذلك حرصا على مبدأ إلزامیة العقود التي كرستھ القواعد العامة في المادة 

(الجزائري التي نصت على أنھ .)اـا بعضمـادل المتعاقدان الالتزام بعضھـا للطرفین، متى تبـالعقد ملزمیكون :

إذ یعتبر مبدأ إلزامیة العقود من أھم المبادئ الأساسیة التي تسود العقود بوجھ عام، فمتى التزمت 

ل في جزاء مدني یتمثعقد بملء مشیئتھا و إلا ترتب على ذلك الإرادة اتجاه الغیر لم تعد حرة بالتحرر من ال

ض عن العطل و الضرر أو تنفیذ العقد عینا مع التعویض في حال التأخر أو التماطل في  فسخ العقد و التعوی

.-107ص{30}-التنفیذ و إلحاق الضرر بالمتعاقد الآخر

ض عند تحدید ثمن الشراء في عقد الإیجار التمویلي الأخذ بكامل المبالغ  و بالتالي لیس من المفرو

.بدلات إیجار، بل یكفي الأخذ بعین الاعتبار تلك المبالغ و لو جزئیا و لیس بكاملھاالمدفوعة ك

طریقة دفع الثمن عند شراء دفع و یتضمن عقد الإیجار التمویلي، في الغالب نصا صریحا یحدد 

م یتم  الدفع، فإذا لالأموال موضوع ھذا العقد إذا اختار المستأجر شراء تلك الأموال كما یحدد أیضا مكان 

.الاتفاق على ذلك تطبق القواعد العامة لعقد البیع

و ھذا ھو الرأي الذي أخذ بھ المشرع الجزائري عند تحدید شروط نقل حق الملكیة عند إقرار حق 

.الخیار بالشراء حیث تطبق الأحكام المتعلقة بالبیع لكن بالنسبة للعقارات فقط

(ھ على أن3، 45/2إذ نصت المادة  ذه الحالة، یعتبر عقد الاعتماد الإیجاري قد انتھى، بشرط و في ھ:

أن یكون المتعاقدان قد أوفیا بالتزاماتھما، و یعتبر بیع الأصل المؤجر قد تم فعلا عند تاریخ تحریر العقد 

ض النظر عن عدم القیام بإجراءات الإشھار التي یبقى الطرفان البائع و المشتري  الرسمي المتعلق بھ، بغ

.بھاملزمین 

و ابتداء من التاریخ المذكور أعلاه، تحل محل العلاقات التي كانت تربط المؤجر بالمستأجر، علاقات 

.) وتخضع لأحكام القانون المدني المتعلقة ببیع العقاراتتربط مشتري العقار ببائعھ
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 المؤجرة ھذا و تتضمن عقود الإیجار التمویلي شروطا تمنع على المستأجر حق تملك أو شراء الأموال

إذا لم یف بكافة الالتزامات التي یرتبھا العقد على عاتقھ، أو تعلق حق ممارستھ حتى إتمام كافة التزاماتھ، 

.كتعلیق نقل ملكیة الأموال موضوع العقد إلى المستأجر حتى قیامھ بدفع كامل الثمن

:لكن التساؤل الذي یطرح نفسھ ھنا ھو

اء على بعض الأموال موضوع عقد الإیجار التمویلي دون ھل یجوز ممارسة المستأجر لحق الشر

البعض للآخر؟ أو عدم السماح للمستأجر بممارسة حق التملك إلا على بعض الأموال المؤجرة، دون البعض 

الآخر ؟

 غیر قابل كإجابة على ھذا التساؤل اعتبر بعض الفقھاء أن حق التملك في عقد الإیجار التمویلي

 صعوبات شدیدة من الناحیتین العملیة و القانونیة، و ذلك في صعوبة  یثیرقول بعكس ذلكللانقسام، إذ أن ال

.تحدید الأجرة، و صعوبة القول بتجزئة التصرف بین الإیجار التمویلي و الإیجار العادي

أما إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك و وضعوا كافة الشروط اللازمة، فلن تكون ھناك مشكلة قانونیة 

، ) من القانون المدني الجزائري106المادة (:"العقد شریعة المتعاقدین"عملیة عملا بمبدأ حریة التعاقد و 

.شرط أن لا یكون مخالفا للنظام العام و للآداب العامة و الأحكام القانونیة التي لھا صفة إلزامیة

 التمویلي عند نھایة العقد، و بالتالي إذا مارس المستأجر حقھ في شراء الأموال موضوع عقد الإیجار

عقد الإیجار (یلتزم بإبرام عقد البیع طبقا للشروط المحددة سلفا في العقد )شركة الإیجار التمویلي(فإن المؤجر 

 عقد يعا، و یخضع إبرام عقد البیع الذي یتم في نھایة عقد الإیجار التمویلي للقواعد العامة التي تر)التمویلي

.البیع

جار التمویلي عقد الإیتجدید.2.2.2.2

 من الأمر 16یعتبر حق المستأجر في تجدید عقد الإیجار التمویلي الاختیار الثاني الذي منحتھ لھ المادة 

( أنھ المذكور حیث نصت الفقرة الثانیة من ھذه المادة على96-09  لفترة و مقابل أن یعید تجدید الإیجارو إما :

).دفع إیجار تتفق علیھ الأطراف

 المستأجر حق اختیار تجدید عقد 31/12/1989 المؤرخ في 1008ول القانون الفرنسي رقم خكما 

 المادة  نصفيجاء  المذكور حیث 95/95الإیجار التمویلي، كما أقر ھذا الحق أیضا القانون المصري رفع 

تجدید لمؤجر و إما إلى اإما رده في حالة عدم اختیار شراء المال المؤجر یكون لھ للمستأجر أنھ الخامسة منھ 

.العقد و ذلك بالشروط التي یتفق علیھا الطرفان

 على حق المستأجر في تجدید 160/99 یشیر قانونھ رقم  لم ھذا على خلاف المشرع اللبناني الذي

العقد، لكن ھذا لم یمنع من أن تضمنت بعض عقود الإیجار التمویلي المبرمة في لبنان بندا یعطي المستأجر حق 

 ھذا الحق و یبلغھ للمؤجر لعقد عند انتھاء المدة المتفق علیھا بین الأطراف على أن یمارس المستأجرتجدید ا
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قبل فترة مسبقة لانتھاء العقد و إلا اعتبر العقد منتھیا و یلتزم المستأجر برد الأموال )شركة الإیجار التمویلي(

.موضوع الإیجار التمویلي إلى المؤجر

ض العقو شراء الأموال المؤجرة و إبلاغ ذلك إلى أن عدم اختیار المستأجر د المبرمة كما اعتبرت بع

 و لمدة متفق علیھا بین المؤجر قبل الفترة المتفق علیھا، یعتبر العقد مجددا حكما وفقا لشروط العقد الأولى

.الأطراف

 الأموال المؤجرة عند و یلجأ المستأجر إلى تجدید عقد الإیجار التمویلي عندما لا یرغب في شراءھذا 

.انتھاء مدة الإیجار و لكنھ مازال بحاجة إلیھا، فیمارس ھذا الخیار بتجدید العقد قبل انتھائھ

ص علیھ العقد الأساسي بصورة  و لا تلزم شركة الإیجار التمویلي المؤجرة بتجدید العقد إلا إذا ن

ق ببدل الإیجار الجدید و قیمتھ و كیفیة ـا یتعلة مـیة للتجدید، خاصـة و جازمة مع تحدید الشروط الأساسـصریح

.ھــدفع

ي،و ـ على ذلك في العقد الأساسنصھذا و یمكن للأطراف الاتفاق على تجدید العقد بالرغم من عدم ال

.یتم تحدید الشروط التي سیتم على أساسھا التجدید

ص العقد الأساسي على حق تجدیده و على الأسغیر أنھ  س التي یتم التجدید بناء من المفضل أن ین

ة و ـرة بفرض شروط قاسیـعلیھا، و ذلك حمایة للمستأجر من احتمال تعسف شركة الإیجار التمویلي المؤج

.التي یتحملھا المستأجر بموجب العقد الأساسي السابقة مرھقة إضافة إلى الشروط

دید الضمني مبالتجدید أو بالتكما یجب أن یكون تجدید عقد الإیجار التمویلي صریحا، فلا یمكن الأخذ 

 حكما في حال عدم افي عقود الإیجار التمویلي، ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلك و اعتبار أن العقد مجدد

.ممارسة حق الخیار بشراء الأموال المؤجرة أو بتجدید العقد خلال فترة معینة قبل انتھائھ

 المذكور 95/95 من القانون رقم 5/2ي في المادةـد الضمنــعلما أن المشرع المصري قد منع التجدی

في جمیع الأحوال لا یتحدد العقد تجدیدا ضمنیا و لا یمتد سواء تم التنبیھ على (:و التي نصت على أنھ

).المستأجر بانتھاء العقد أو لم یتم ذلك

ص96/09 من الأمر 20/2و كذا المشرع الجزائري من خلال م  ( التي تن جر أن لا یمكن للمستأ:

یتمسك بعقد الاعتماد الإیجاري للاستفادة من مواصلة الإیجار وفقا للشروط المتفق علیھا أولیا، إذا مارس 

المؤجر حقھ في استرجاع الأصل المؤجر وفقا للشروط المحددة في الفقرة السابقة، ما عدا حالة وجود موافقة 

).ا تعسفیا لھذا العقدصریحة من المؤجر، ویشكل عدم دفع قسط واحد من الإیجار فسخ

 من 509 المعدل للقانون التجاري  والتي ألغت المادة 05ـ 07 من القانون 8وكذلك من خلال المادة 

. التي كانت تقر التجدید الضمني 558ـ7الأمر

كما یجب كذلك أن یكون تجدید العقد مكتوبا، و ذلك من أجل القیام بإجراءات الشھر في السجل الخاص 

، بالنسبة للإیجار {46}05-07 مكرر من القانون رقم 467شكلیة ھنا للانعقاد وفقا للمادة لذلك، و ال
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 مكرر من القانون التجاري الجزائري 187التمویلي الواقع على الأصول المنقولة و غیر المنقولة و المادة 

.بالنسبة للإیجار التمویلي المتعلق بالمحلات التجاریة و المؤسسات الحرفیة

الكتابة ركنا بر تھذا على خلاف القانون اللبناني الذي تعد الشكلیة فیھ للإثبات و لیس للانعقاد، إذ لا تع

د الإیجار قـة لعـا سبق شرحھ ضمن الشروط الشكلیـا لمـا وفقـد الذي یبقى عقدا رضائیـان العقد الجدیـمن أرك

د على ـقانوني و من أجل سریان العقد الجدیة من أجل ضرورات الشھر الـالتمویلي، و تبقى الكتابة مطلوب

.یراـلغ

تكون شروط التجدید عادة أخف وطأة على المستأجر من شروط عقد الإیجار التمویلي الأصلي، كما 

حیث تكون بدلات الإیجار منخفضة بالمقارنة مع بدلات الإیجار في العقد الأصلي، و ذلك تبعا للحالة الفنیة و 

 عقد الإیجار التمویلي، و التي تكون قد استھلكت في جزء منھا أو أصابھا بعض التلف التقنیة للأموال موضوع

.في الفترة الأولى من الإیجار، خاصة إذا كانت ھذه الفترة طویلة نوعا ما

إضافة إلى أن المؤجر یكون قد استرد أموالھ التي كان قد دفعھا في عملیة تمویل المستأجر بالأموال 

. التمویلي، و تصبح البدلات الجدیدة بمثابة أرباح إضافیةموضوع عقد الإیجار

كما تختلف شروط عقد الإیجار التمویلي الجدید عن العقد الأصلي من ناحیة البند الجزائي الذي یفرض 

على المستأجر في حالة عدم قیامھ بالتزاماتھ الأساسیة، خاصة دفع بدل الإیجار، تبعا لضآلة الأضرار التي 

ما یبتغیھ من أرباح في الفترة الأولى إضافة ر نتیجة إخلال المستأجر بالتزاماتھ بعد ان حصل على تلحق بالمؤج

.إلى استرجاعھ لأموالھ التي دفعھا في عملیة التمویل

كما تعمد بعض شركات الإیجار التمویلي إلى إعطاء المستأجر في عقد الإیجار التمویلي حق رد بعض 

عض الآخر، أو رد جزء محدد منھا كل فترة زمنیة معینة، حیث یترك للأطراف حریة الأموال و الإبقاء على الب

.تحدید الشروط المناسبة للتعاقد

و یعتبر تجدید عقد الإیجار التمویلي عقدا جدیدا مستقلا عن العقد الأساسي تبعا لاختلاف شروط كل 

، حیث تختلف شروط العقد الجدید عن العقد  الأولي یعتبر ھذا التجدید امتدادا لعقد الإیجار التمویل لامنھما، إذ

.يـالأصل

ھذا على عكس المشرع الجزائري الذي اعتبر التجدید عبارة عن امتداد للإیجار الأصلي من خلال 

 من القانون المدني الجزائري المذكور سابقا، و أن الشروط المطبقة على الإیجار الأصلي تطبق 474المادة 

.د طبقا لنفس المادةعلى الإیجار الجدی

ص بالإیجار التمویلي كان  من خلال )الاعتماد الإیجاري(ھذا بالنسبة للقواعد العامة أما التشریع الخا

ص المادة 09-96الأمر  ص یفصل في مثل ھذه القضیة، ما عدا ن فقط  منھ و لكنھا خاصة 44 فلا یوجد ن

ر ان یطالب بحق البقاء في الأمكنة المؤجرة عند انتھاء لا یمكن للمستأج(:بإیجارة الأمكنة و التي تنص على أنھ 

فترة الإیجار غیر القابلة للإلغاء ،المحددة في عقد الاعتماد الإیجاري، إلا إذا تم الإتفاق على عقد إیجار جدید 

 یبرما عقد لإیجار ھذا لاستبدال عقد أنر على الطرفین  مدة الإیجار الجدید وثمنھ إذا تعذمع المؤجر یحدد



- 154 -

الإیجار الأصلي ، في أجل أقصاه تاریخ انقضاء مدة الإیجار ، یتعین على المستأجر إعادة الأصل المؤجر خال 

.من أي شاغل للمكان ودون الحاجة إلى تنبیھ بالإخلاء

ض المستأجر إخلاء المكان ، یمكن للمؤجر   یصدره قاضي أمر یلزمھ بذلك بمقتضى أنوفي حالة رف

.)ؤھلة إقلیمیا الاستعجال بالمحكمة الم

أما فیما یخص انتھاء العقد الجدید فھو ینتھي بانتھاء المدة المتفق علیھا، و إذا لم یتضمن العقد الجدید

 من 599 منـ القانون المدنيـ الجزائرـي و المادة 474المدة، یعتبر مجددا لمدة غیر محدودة طبقا للمادة 

 من قانون موجبات 592ة للمدة الأولى وفقا للمادة ـو لمدة مماثل.ین آنفاتمن القانون المدني المصري المذكور

.و عقود اللبناني

وعند حلول أجل العقد الجدید یكون للمستأجر الخیارات الثلاثة المتمثلة بشراء الأموال المؤجرة أو 

.تجدید العقد مرة أخرى أو رد تلك الأموال إلى المؤجر

ني الذي یستند إلیھ المستأجر في حق طلب تجدید عقد الإیجار و قد أثیر التساؤل حول الأساس القانو

ھو أن ھذا الحق ھو تنفیذ لوعد صادر عن شركة الإیجار التمویلي لمصلحة التمویلي، و الرأي الراجح

المستأجر، على أن یكون ھناك شرطا صریح في العقد الأصلي بحق المستأجر في تجدیده عند نھایة مدة

. محددة مسبقا في عقد الإیجار التمویلي الأصليشروط التجدیدالإیجار، و أن تكون 

ا استبعاد ھذا ھأما إذا لم توجد مثل ھذه الشروط فلا تلزم شركة الإیجار التمویلي بتجدید العقد، و یكون ل

 المستأجر من حق طلب تجدید العقد، فلا یكون أمامھ عالخیار بمجرد إضافة شرط في عقد الإیجار التمویلي بمن

.ا إلى المؤجر عند حلول أجل العقدھعندھا سوى الاختیار بین شراء الأموال المؤجرة أو رد

رد الأموال المؤجرة إلى المؤجر.3.2.2.2

إذا انتھت مدة عقد الإیجار التمویلي و لم یمارس المستأجر حقھ في شراء الأموال المؤجرة و لا في 

ة لھا، و ـارھا مالكـر التمویلي المؤجرة باعتباـلى شركة الإیجرد تلك الأموال إـتجدید العقد، یصبح ملزما ب

یصبح المستأجر حائزا لتلك الأموال بدون أ سند قانوني تبعا لانتھاء فترة الإیجار و عدم ممارسة الحقوق 

.المخولة لھ بمقتضى القانون أو العقد

د، یصبح الخیار الثالث أمرا ففي حالة عدم اختیار المستأجر شراء الأموال المؤجرة أو تجدید العق

ص 09-96 من الأمر أخیرة/16 المادة طبیعیا و ھو رد الأموال المؤجرة إلى المؤجر، و ھذا طبقا لن

 المذكور فیما 09-96 من الأمر خیرةأ/36لمادة لو یخضع التزام المستأجر برد الأموال المؤجرة .المذكور

 من نفس الأمر خیرةأ/39الواقع على الأصول المنقولة و للمادة )الإیجار التمویلي(یخص الاعتماد الإیجاري 

)1(فیما یخص الأصول غیر المنقولة

. أكثر تفصیل أنظر ما سبق شرحھ حول إلزام المستأجر برد الأموال المؤجرة-)1(
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القانون الخاص في ھذا و قد یخضع التزام المستأجر برد الأموال المؤجرة في حالة عدم النص علیھا 

 تراعي التزام رد المأجور في للقواعد العامة التي) المذكور160/99مثل القانون اللبناني (بالإیجار التمویلي 

.عقد الإیجار العادي عند انتھاء مدة العقد

 كما قد تنظم عقود الإیجار التمویلي بالتفصیل الأحكام الخاصة برد الأموال المؤجرة عند نھایة مدة 

المؤجرة و ترد الأموال .الإیجار، فیلتزم المستأجر برد تلك الأموال بالحالة و الشروط المتفق علیھا في العقد

بالحالة الطبیعیة و بشكل سلیم، مع الأخذ بعین الاعتبار ما قد یطرأ علیھا من تغیرات نتیجة استعمالھا طوال مدة 

.الإیجار

ض شركات الإیجار التمویلي المؤجرة في العقود التي تبرمھا شروطا تبین الحالة التي كما تدرج  بع

 نھایة العقد، كما قد تسمح لھا تلك الشروط بالاستعانة یجب أن تكون علیھا الأموال المؤجرة عند ردھا في

بخبراء لتقییم و معاینة حالة الأموال المؤجرة عند ردھا و التحقق مما إذا كانت بحالة جیدة أم لا، فإذا وجدتھا 

.في حالة استھلاك غیر عادي و غیر مألوف، یلزم المستأجر بالتعویض

ض إذاو  تأخر عن رد الأموال المؤجرة فور انتھاء مدة العقد أو في یمكن الحكم على المستأجر بالتعوی

.و كذلك إذا امتنع عن رد الأموال.الوقت الذي ینص علیھ لردھا

ر المستعجلة لإلزام المستأجر برد الأموال المؤجرة إذا توافرت شروط وو یمكن اللجوء إلى قضاء الأم

ي و یشكل ـاء مدة العقد بدون سند شرعـة بعد انتھر بالأموال المؤجرـاختصاصھ، إذ یصبح احتفاظ المستأج

.تعدیا على حقوق شركة الإیجار التمویلي المؤجرة في الانتفاع و التصرف بتلك الأموال باعتبارھا مالكة لھا

فرت شروطھا القانونیة وفقا ا إذا تو الأمانةءة إسابالإضافة إلى إمكانیة ملاحقة المستأجر جزائیا بجریمة

.ھ قانون العقوباتلما ینص علی

فرنسي لم یشر إلى عقد ي الھذا و قد استقر الرأي في فرنسا على أنھ بالرغم من أن القانون الجزائ

 من ذلك القانون المتعلقة بجریمة إساءة الأمانة، 408 العقود التي نصت علیھا المادة  ضمنالإیجار التمویلي

 موضوع إذا لم یرد الأمواللدعوى الجزائیة ضد المستأجر فإن من حق المؤجر في عقد الإیجار التمویلي رفع ا

عقد الإیجار التمویلي عند انتھاء مدة الإیجار، و إذا لم یرغب في شراءھا طبقا للوعد بالبیع من جانب المؤجر، 

حیث أن تلك الأموال كانت في حیازة المستأجر على سبیل الإیجار، و تطبق عقوبة إساءة الأمانة على 

.ا لھا رد الأموال المؤجرة بصفتھ مستأجرلذي یمتنع عنالمستأجر ا

و لكن قد یكون تأخر المستأجر في رد الأموال المؤجرة موضوع عقد الإیجار التمویلي مجرد إھمال 

صر ــة، و یقتــى ھلاك أو تلف في تلك الأموال، فلا تطبق عقوبة جریمة إساءة الأمانـدون أن یؤدي التأخیر إل

ض لشركة الإیجار التمویلي على الأضرار التي لحقت الأمر على المسؤو لیة المدنیة و یلزم المستأجر بالتعوی

.بھا من جراء ذلك التأخیر

مطلق الحق في )شركة الإیجار التمویلي(و بانتھاء عقد الإیجار التمویلي یكون للشركة المؤجرة 

وز لھا تأجیرھا أو بیعھا، ـــستردادھا، إذ یجالتصرف بالأموال التي كانت موضوعا لعقد الإیجار التمویلي بعد ا
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ل شركة الإیجار بحصیلة قو لا یكون للمستأجر أي حقوق في بدلات عقد الإیجار الجدید أو في ثمن البیع، إذ تست

.تصرفاتھا باعتبارھا مالكة لھا منذ البدایة
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خـاـــتمـــةـــ

ص أن عقد الإیجار التمویلي ، یعتبر من العقود التي استحدثھا الواقع        كخاتمة لھذه ا لدراسة یمكن استخلا

جل مواكبة التطور التكنولوجي الھائل من أالتجاري لتلبیة الحاجات الاقتصادیة والمالیة للمشاریع الإنتاجیة ، 

.والسریع في وسائل الإنتاج 

حدث وسائل التمویل العصریة التي تجنب المشاریع أوقد ظھر ھذا العقد باعتباره وسیلة تمویلیة من

.ومخاطر التمویل التقلیدیة مثل القرض والشراء بالتقسیط وغیرھاعراقیل الكثیرة من 

وكان للمزایا التي یحققھا عقد الإیجار التمویلي لأطرافھ والاقتصاد بوجھ عام دور بارز في انتشاره لدى أغلبیة 

 حد سواء، فھو یعتبر من وسائل التمویل الأقل خطورة بالنسبة للممول مقارنة مع الدول المتقدمة والنامیة على

وسائل التمویل الأخرى، ویوفر للمشاریع التمویل الكامل واللازم لتوسیع نشاطھا وتطویره أو إنشاء استثمارات 

.جدیدة

ة عدد المشاریع وإیجاد كما یساھم عقد الإیجار التمویلي في دفع عجلة التنمیة الاقتصادیة من خلال زیاد

فرص عمل جدیدة،إذ أن الرغبة في التمویل ھي المحور الأساسي الذي تدور حولھ أحكام ھذا العقد الذي یلجأ 

ص باعتباره من أفضل وسائل التمویل ومانح التمویل والمنتج التي تحقق مصلحة طالب التمویل،إلیھ الأشخا

 ،ویساھم الإنتاجیةري وسیلة إضافیة لتسویق البضائع والمعدات على حد سواء، بحیث یعد عقد الاعتماد الایجا

حدث الأسالیب التكنولوجیة ورفع جودة  الإنتاج وخفض تكلفتھ وزیادة القدرة التنافسیة بین في إدخال أ

.المستثمرین

وأحیانا متعددة زیادة على أن عقد الإیجار التمویلي ساھم بشكل فعال في تواجد شركات متخصصة،

یات تقوم بشراء المعدات المطلوبة وغیرھا من دول المنشأ وتستثمرھا في الدول المستخدمة فیھا من الجنس

.خلال الإیجار التمویلي

كما أن عقد الإیجار التمویلي یتوافق مع مبادئ وأحكام الشریعة الإسلامیة التي تفرق بین العائد على 

ة الربا و ـرم الشریعـ،إذ تح)الأجرة(صول المادیة افع الأوبین العائد على استیفاء من)الربا(الأصول النقدیة 

.ھذا ما جعل البنوك الإسلامیة تعتمده كوسیلة تمویلیة ناجحة في البعد عن الربا .تبیح الأجرة

یفھم أن نظام الإیجار التمویلي ھو العلاج الأنجع لكل وسائل التمویل، أو أنھ الوسیلة التي لیس ولكن یجب أن لا

 كافة الشركات أو المشاریع  طرفسیلة ،أو أنھ الطریقة المثلى الوحیدة التي یجب اعتمادھا منبعدھا و
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فیھ ما یحسب لھ وما ،  النظام كغیره من الأنظمة  ھذاالاستثماریة أو غیرھا في سبیل النجاح والاستمرار لأن

.یؤخذ علیھ أي لھ حسناتھ وسیئاتھ 

اسة الجدوى الاقتصادیة والمخاطر القانونیة التي یمكن أن  بدر أن یقومویبقى على من یرید اعتماده

لا یؤدي إلى نتائج عكسیة حتى یواجھھا من خلال الحقوق والواجبات الناشئة عن  عقد الإیجار التمویلي، وذلك 

.تخالف الھدف المنشود

:مل أھمھاكوسیلة تمویلیة یعتمد على تفاعل عدة عواي،ـویمكن القول أن نجاح عقد الإیجار التمویل

توفیر البیئة القانونیة و الاقتصادیة ،وحسن إدارة شركات الإیجار التمویلي ،ومراقبة نشاطھا،وتوفر التمویل 

قد تنجم ملائمة لحل المشاكل الجدیة التي تعاقدیة ،وإیجاد الحلول الھم ال لالتزامات العقدو احترام أطرافاللازم ،

.العقد ھذا عن تنفیذ

إن عقد الإیجار التمویلي ینشأ عن علاقات قانونیة متشابكة، حیث یتدخل في تكوینھ وكما سبق الذكر ف

إذ بالإضافة إلى طالب التمویل .أكثر من طرفین، خلافا للعقد التقلیدي الذي یقتصر على وجود طرفین 

جار ، یلعب المالك الأساسي للأموال موضوع عقد الإی)المؤجرة(وشركة الإیجار التمویلي )المستأجر(

.دورا مھما في تكوین ھذا العقد)البائع(التمویلي 

كما ینشأ عنھ تداخل في العلاقات القانونیة ، حیث یكون المستفید المستأجر محور العملیة في منظور 

اقتصادي، في حین تكون شركة الإیجار التمویلي المؤجرة محور العملیة من منظور قانوني،لأنھا الطرف 

.جار التمویلي وفي عقد شراء الأموال موضوع ذلك العقد المتعاقد في عقد الإی

ة ـرة من الناحیة العملیة بین أطراف لا توجد بینھم تلك العلاقة من الناحیـإلى وجود علاقات مباشیؤديمما 

.ة ـالقانونی

ھذا وتعتبر المراحل المتعددة التي یمر بھا عقد الإیجار التمویلي من أھم خصائص ھذا العقد، وھي 

خضع لأحكام مختلفة ،فھذا العقد لا یخضع للقواعد القانونیة نفسھا منذ إنشائھ وحتى انتھائھ، بل تتظافر عدة ت

قواعد تراعي تكوین وتنفیذ عقد الإیجار التمویلي ، ومنھا القواعد التي تراعي المفاوضات وعقود الإیجار 

وج عن القواعد العامة والقواعد المنظمة للعقود والبیع والوكالة وغیرھا، ویكثر في عقد الإیجار التمویلي الخر

.التقلیدیة من أجل تلبیة الھدف التمویلي الذي ولد من أجلھ

وأبرز ما یمیز عقد الإیجار التمویلي ھو حق الخیار الذي تمنحھ شركة الإیجار التمویلي المؤجرة 

ن یختار بین ثلاثة حلول تتمثل في شراء للمستأجر ، حیث یحق لھ عند انتھاء الفترة الایجاریة المتفق علیھا ، أ

الأموال موضوع العقد ، بسعر متفق علیھ مسبقا یؤخذ فیھ بعین الاعتبار ما تم دفعھ من بدل الإیجار ، أو رد 

وتجدید العقد بشروط جدیدة تراعى فیھا حالة الأموال وما تم استھلاكھ أتلك الأموال إلى الشركة المؤجرة ، 

.یسر من شروط العقد الأساسي فتكون الشروط أسھل وأ

المیزة الجوھریة في تحدید الطبیعة القانونیة لعقد الإیجار التمویلي باعتباره عقدا مسمى  ھذا ویعتبر

".حق الخیار"یتمیز بعنصر رئیسي ھو 
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حیث یكتسب طابعا متمیزا فیھ یختلف عما كما یلعب حق الملكیة دورا مھما في عقد الإیجار التمویلي،

 في العقود التقلیدیة ،إذ یعتبر ھذا  الحق في مثل ھذه العقود من أھم الضمانات التي تحتفظ بھا الشركة ھو علیھ

ویسمح لھا باستعادة الأموال موضوع العقد في حال تعرض المستأجر المؤجرة لحمایة حقوقھا ورأسمالھا ،

.للإعسار أو الإفلاس أو عند عدم تنفیذه لالتزاماتھ التعاقدیة 

في حمایة حقوقھا من الناحیة )المؤجرة(ك تلعب الملكیة دورا ضامنا لشركة الإیجار التمویلي وبذل

من الناحیة الاقتصادیة، إذ یحق لھ استخدام  الأموال )المستأجر(القانونیة ودورا استثماریا لطالب التمویل 

.موضوع عقد الإیجار التمویلي والانتفاع بھا وفقا لحاجاتھ ومصلحتھ 

ض الفقھاء یطلقون نظریة انفصام الملكیة في عقد الإیجار التمویلي،بحیث تنقسم بین ھذا م ا جعل بع

.ملكیة قانونیة وملكیة اقتصادیة 

ص عقد الإیجار التمویلي دورا مھما في انتشاره و شیوع استخدامھ في أغلبیة ، الدول وقد كان لخصائ

العقد نظرا لاعتباره وسیلة تمویلیة ویشبھ إلى حد مما دفع المشرع إلى التدخل لوضع قواعد وضوابط لھذا 

.معین ما تقوم بھ المصارف من وظائف ائتمانیة لھا آثارھا على الاقتصاد الوطني بشكل عام 

بمقتضى الأمر )الاعتماد الایجاري(وھذا ما جعل المشرع الجزائري یقوم بتنظیم عقد الإیجار التمویلي 

یك العجلة الاقتصادیة من خلال زیادة إنتاج السلع والخدمات وتسھیل  المذكور الذي ساھم  في تحر96/09

إمكانیة الحصول علیھا بشروط أخف وطأة من وسائل التمویل التقلیدیة مع الحفاظ على حقوق جمیع الأطراف، 

ائل مما قد یساھم في مرحلة الإعمار التي تمر بھا الجزائر حالیا ،باعتبار أن  الإیجار التمویلي أحد أھم وس

.التمویل الحدیثة 

ص فادحة وخطیرة ) المذكور96/09(لكن ما یعاب على ذلك الأمر أنھ جاء متضمنا لعدة ثغرات ونقائ

 التي سبقتھ في تنظیم عقد الإیجار التمویلي، والمشاكل  الدولتجاربة عن عدم استفادتھ على الأقل من ناتج

.والعراقیل التي واجھت تكوینھ وتركیبھ

عدم اتخاذه لمواقف حاسمة وصریحة في بعض الحالات، بل وعدم التطرق أصلا لمواضیع زیادة على 

،مما یولد عدة ثغرات قانونیة تسبب )والتي تم ذكرھا من خلال الموضوع(جد حساسة في عقد الإیجار التمویلي 

خاصة و أن مكن م یتم تداركھا في أقرب وقت م ل أنلا محال في عدم النجاح الحقیقي لھذا العقد في الجزائر

.دون صدور لوائح تنظیمیة لھ سنة 12الأمر المنظم لذلك العقد قد مر علیھ أكثر من 

ي  خرج عن بعض الخصائص الرئیسیة لنظام الإیجار التمویلي والمتمثلة ف) المذكور96/09 الأمر (ھ كما أن

أخیرة منھ /10ك من خلال المادة فقط بالنسبة للاعتماد الایجاري المالي ،وذل،إذ حصره "حق الخیار بالشراء"

.! یا ترى ؟التمیز عن أصل عقد الایجار التمویليفما ھو سر ھذا .دون الاعتماد الایجاري العملي ،

:یلي  حسب وجھة نظري المتواضعة ماقترح على المشرع الجزائريلكل ھذا أ
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 التنظیمیة لھ، لكن بالاستفادة  المذكور، والإسراع في إصدار اللوائح96/09 النظر في الأمر إعادة-

وما واجھھ من نقد فقھي أو قضائي من التشریعات وخبرات الدول التي ینتشر فیھا عقد الإیجار التمویلي، 

.واتخاذ موقف واضح وحاسم من المشاكل التي واجھھا التطبیق العملي لھذا العقد 

تتضمن العلاقة الثلاثیة الأطراف بین المستأجر یتعلق بعملیة الإیجار التمویلي التي  كل ما إلىجعلھ یتطرق و

.وشركة الإیجار التمویلي المؤجرة والبائع أو المورد

 المذكور موقفا من 96/09،إذ لم یتخذ الأمرتحدید أثر انتھاء عقد الإیجار التمویلي بشكل واضح -

جدل فقھي وقضائي في فرنسا حول  عقد البیع على عقد الإیجار التمویلي، بالرغم من وجود مسألة تأثیر انتھاء

.ھذه المسألة ، واستفادة المشرع المصري من ھذا الجدل القائم ،كما سبق التطرق لذلك في متن المذكرة

، وذلك بالنسبة "حق الخیار"ى یتمیز بعنصر رئیسي ھو اعتبار أن عقد الإیجار التمویلي ھو عقد مسم-

.لكل أنواعھ، المالي والعملي

،حیث أن ھذا یحافظ على اعلى التسمیة الأصلیة لعقد الیجار التمویلي أو توحید تعریبھ الإبقاء -

الاعتماد "وذلك بدلا من تعدد تعریبھا إلى.واستقلالھ عن غیره من العقود المشابھة خصوصیة ھذا العقد 

.في لبنان "الإیجار التمویلي"في مصر ،و"التأجیر التمویلي"وفي الجزائر،"الإیجاري

برأیي المتواضع یكون من الأفضل الاحتفاظ بالتسمیة الأنجلوأمریكیة التي أطلقت على العقد في منبت ظھوره و

Leasing ـعقد اللیزنغ( Contract( مما یساعد على معرفة الحقوق والواجبات التي تترتب عنھ، إذ أنھ،

. القانونیةـ وفي تحدید نظامھـ القانونيــفي كثیر من الأحیـان تلعب تسمیة العقد دورا مھماـ في تحلیل طبیعتھـ

 الإیجار التمویلي من خلال توفیر المناخ القانوني والضریبيانتشار عقدالتشجیع على  وفي الأخیر -

باعتباره وسیلة تمویلیة تساھم في وتشجیع قیام الشركات المتخصصة بھذا النشاط برأسمال كاف ،الملائم 

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسریع البث في الدعاوي القضائیة الناجمة عن عقود تحریك العجلة الاقتصادیة و

.الإیجار التمویلي ،أو تشجیع اللجوء إلى التحكیم لحل المشاكل المطروحة ،أو التي قد تطرح في المستقبل

 من إذ لاشك في أن المرحلة الراھنة التي تمر بھا الجزائر أحوج ما تكون إلیھ إلى مثل ھذا النوع 

 إلى ثورة إنتاجیة للنھوض بھ ، خاصة بوجود الذي ھو بحاجةالتمویل تبعا للمزایا التي یوفرھا بالنسبة للاقتصاد 

وفرة في الخبرات البشریة التي تملك المعرفة ولكنھا تعاني في نفس الوقت من نقص في الموارد التمویلیة التي 

 بھ منھا عن طریق التمویل الكامل من قیمة الأصول یمكن أن یعالج نظام الإیجار التمویلي جزءا لا بأس

.العصر ھذا مةوالتقدم التكنولوجي الذي یعتبر سكما یساھم في تنشیط حركة التصنیع ,الرأسمالیة 
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